اف رات و اندم توب 
الزواند على روضة الناظر 


مسائل أصولية لم ترد في روضة الناظر 
مستقاة من التوصيفات الأكاديمية للكليات الشرعية 


إعداد 


شركة إثراء المتون 


من التوصيفات الاکا 
للکایات الث 


عیم 


ديميم 


الزوائد على روضة الناظر 
اتل اصوئین 


(ح) شركة إثراء المتون المحدودة ذات مسؤولية محدودق BV ELE‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
شر کا ]2 of‏ المتون 
الزوائد على روضة الناظر . جزئین. / شركة إثراء المتون 
- ط؛. .- الریاض ‏ 5 ١155‏ ه 
امج. 
ردمك: ۸-۵۰-۵۰ ٩۷۸-۲۱۰۳-۸۳‏ (مجموعة) 
ردمك: ۸-۵۲-۹ ۹۷۸-۰۰۳۸۳ (ج۲) 
۱- آصول الفقه ۲ - الفقه الحنبلي آ.العنوان 
ديوي ۲۵۱ VELE Yo‏ 


۳ رقم الإيداع: “م ل 


ردمك: ٩۷۸-۱۰۱۳-۸۳۸-۵۰-۵‏ (مجموعة) 
ردمك: ۹۷۸-۱۰۱۳-۸۳۸-۵۲-۹ (ج۲) 5 


| 
| 
۳ 
ينون لبت عفن 
لشركة إثراء المتون 
الطبعة الرابعة 
٤‏ اه - ۲۰۲۲م 
الآراء والأفكار المطروحة تمثل وجهة نظر أصحابها 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
جوال: 5 ٩۱۳۲۵۰۳۸۲۷‏ + هاتف: ٩۲۲۱۱660۲۰۰۰‏ + 
برید: 6۵0۵۵11۳۲38.523 تويتر: ithraaSA‏ 
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مسائل آصولین من التوصیفات 
الأكاديميت للکلیات الشرعيتَ 


الجزء الثانی 
x = “+‏ ج 


اعداد 


شركة اثراء المتون 


فریق العمل الرئیس 


الاعداد العلمی 


أ.د. أحمد بن محمد السراح 
أ.د. وليد بن فهد الودعان 
د. رائد بن حسين آل سبيت 
د. محمد بن عبدالله الطويل 
محمد بن إبراهيم الشامي 
معاذ بن عبدالكريم الجهني 


أ.د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين أ.د. هشام بن محمد السعيد 


أ.د. علي بن عبد العزيز المطرودي 


اداره المشروع 


حمد بن عامر البسام د.عبدالله بن سلیمان السحیم 


الشرف على الشروع ۰ 


أ.د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل 


رصد ملحوظات المستفیدین وتصحیحاتهم 


https://ithraa.sa/alzawaed 


سیسوس 39 ۳ ود - حدر .0 ۳۳ سس وت سح سس و 5 
لاا الس سم م ا ب سس اس 
صم هه a a‏ = س تو نت جروج اسا سے سے ای س کا سسا س ا 
53 
2 سا جه .نس با 4 - 
لس ل س س ا 


SS ES ES 72231 a a ا‎ acd 


الباب الرابع: تقاسیم الاسماء 


المراد باللغات 


0 


ابا رگ oe‏ 


©" المراد باللغات: 
اللغات في all‏ 
جمع لغةء على وزن فُعْلة من الفعل (لغوت)» ومن معانيه: اللهج بالشيء 

ومنه قولهم: لغی بالأمر إذا لهج به» ومنه سميت اللغات بهذا الاسم؛ لأنه يلهج بها. 
اصطلاحا: 
C556‏ بتعریفات متقاربة عند اللغویین والأصولیین: 

* فمن تعریفاتها عند اللغویین آنها: (أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)”". 

» ومن تعريفاتها عند الأصوليين أنها: (ألفاظ وضعت لمعانِ يعبر بها كل قوم 


- مقاییس اللخ لابن فارس (YOV-Y00/0)‏ مادة (gat)‏ 
- شرح مختصر الروضت للطوفي (۰۸/۱ ۱۹-4 4). 


- نهايت السول للاسنوي (۱۲/۲). 
- الاقتراح في آصول النحو للسيوطي (ص ۵ ۲). 
- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية؛ د. عبد الله آل مغيرة )0889/1( 


() الخصائص لابن جني (۳۶/۱). 
(۲) شرح الكوكب المنیر لابن النجار (۱۰۲/۱). 


“© الراد باللفظ والعنی: 

اللفظ لغت: الرمي قال: لفظت کذا إذا رمیته. 

واصطلاخا: عبر عنه بأنه: (الصوت المعتمد على بعض مخارج الحروف)'. 

وقیل: (هو کل ما حرك به اللسان). 

وهما واحد عند التحقیق» فالصوت المعتمد على مخارج الحروف هو ما يتحرك 
به اللسان. 

وهذا اللفظ الذي يتحرك به اللسان هو: (المفید للمعنئ عند (Cb bell‏ 

ویتبین من تعریف اللفظ تعریف المعنی: 

فالمعنین هو: مدلول اللفظ ومحتواه فالألفاظ أصلا إنما وْضعَت للتعبیر 
عن المعاني. 


- الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (E/N)‏ 


< شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ؟). 
- شرح مختصر الروضة للطوفي .)05٠/١(‏ 
- التحبير للمرداوي (۲۸۵/۱). 


)1( التحبير للمرداوي(١/‏ ۲۸۵). 
(۲) الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (۱/ 87). 


(۳) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص4). 


li ۳۷۹ 
| 


الباب الزایع: تقاسيم الاسماء | 


یحتاج بعضهم إلى بعض. 
© سيب وضع اللغات: 

ولما كانت احتیاجات الناس حبيسة صدورهم. کانوا محتاجین إلى ما يعبر عن 
ذلك ویظهره» وذلك اما باللفظ أو الاشارة أو الكتابة» أو المثال أو نحوه» وبما أن اللفظ 
أكثر فائدة؛ إذ يعبر عن الموجود والمعدوم والغائب والحاضره والحسي والمعنوي؛ 
وهو آخف وآیسر على النفس. كان مقدمًا على غیره من وسائل التعبير» وکلما اشتدت 
حاجة الناس للفظ کثر وجوده ووقوعه في اللغة. 


- اصول الفقه لابن مفلح (1۸/۱). 
- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي (۲۰-۲۰۳/۱). 


- التحبیر للمرداوي (۲۸۲-۲۸۱/۱). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۱۰۲-۱۰۰/۱). 


TVA 


الزواند على رو صم الناظر ۳ 


ea 
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© _للغت de Ay pall‏ وتيقت بالشريعت الإسلاميت ويظهر ذلك من خلال 
آمرین رئیسیین: 
الأمرالأول: توقف قهم الکتاب والسنی على AGN‏ العربية: 

فاللغة العربية لغة الکتاب والسنة» ومن تم یتوقف فهمهما على معرفتهاء والدراية 
بأسالييها: 

قال الله تعالی: له ْنا LAY Cray] CEE‏ سروك 
£3 » [النسل:۰۱۰۳ « وما رسلا من رَسُولٍ إلا ogee OLY‏ € [إبراهيم:4]ء 
وغير ذلك من الایات. 
الأمر الثاني: أن الأدلت الشرعین الأخرى متوقفت على اللغتّ العربيت كذلك: ' 

وذلك أن الكتاب والسنة أصل كل الأدلة وهما عربیان بل هما أفصح الكلام العربي. 

ولذلك كانت اللغة العربية أحد آکبر مصادر استمداد ple‏ أصول الفقه. وأحد 
شروط الاجتهاد اللازم توافرها في المجتهد. إلى غير ذلك من فروع العلاقة بين اللغة 
والشريعة. 


- صفت الفتوی لابن حمدان (ص ۱۵۲-۱۵۵). 
- التحبیر للمرداوي (۲۸۰/۱). 
- (رشاد الفحول للشوكاني (۲۰۱۹-۲۰۸/۲). 


ous 6‏ الرایع: تفاسیم الاسماء 


المراد بدلالات الألفاظ وبيان مناهج 
العلماء في تقسیماتها؛ 
والفرق بين منهج الجمهور والحنفیی 


3 أولا: المراد بدلالات الألفاظ: 
الدلالات في اللغة: جمع دلالة؛ والذلالة مثلثة الدال» وهي مصدر من الفعل 
(دل)» doles‏ الكلمة تأت لمعان كثيرة» le sl‏ للمراد هنا:الهداية والارشاد. 
ومن ذلك: قول الله 238 لما CS‏ علد لسوت MAT ease ASG‏ 
ڪل نس 4 (سبا: 11 آي: ما آرشدهم إلى موته. 
الدلالة في الاصطلاح: كل آمر يفهم منه آمر سواه. 
فالأمر الأول: ls‏ والثاني: مدلول. 
وقیل: (کون الشيء یلزم من فهمه فهم شيء آخر). 
Lah‏ آقسام الدلالم: 
الد لالت قسمان (لفظین - غير لفظیم): 
القسم الأول: الدلالة اللفظية: ما كان الدال فيها هو اللفظ أو الصوت. 
القسم الثاني: الدلالة غير اللفظیة: ما كان الدال فیها غير اللفظ. 
وکل منهمایتنوع إلى ثلاث آنواع: وضعية» وعقلین, وطبعیم: 
أولا: الدلالة اللفظية الوضعیة: وهي: دلالة اللفظ الحاصلة من الوضع وال صطلاح. 
مثل: دلالة لفظ (المرأة) على أن OLS‏ ودلالة لفظ (الأسد) على الحیوان 
المفترس» وغیرها. 
ثانيًا: الدلالة اللفظية العقلیة: وهى: دلالة اللفظ على المعنی بواسطة العقل. 
مثل : دلالة اللفظ علین حباة اللافظ ووجوده. 
We‏ الدلالة اللفظية الطبعية: وهي: دلالة اللفظ على المعنئ بواسطة الطیع. 
مثل: دلالة لفظ (آف) على التضجرء وصوت السعال على المرض؛ ونحوها. 
رابعا: الدلالة غير اللفظية الوضعية: وهي: ما تواضع الناس عليه ولیس بلفظ. 
مثل: وضع المحراب دلالة على القبلةء ودلالة تحريك الرأس للاعلی والأسفل 
على الموافقت ودلالة اشارات المرور؛ وغیرها. 
3 


ا اتان oy‏ 

خامسًا: الدلالة غير اللفظية العقلية: وهي: ما دل عليه العقل بلا لفظ. 

مثل: دلالة الدخان على GUI‏ وعدم شق قميص يوسف دليل على أن الذئب 
لم يأكله. 
سادسًا: الدلالة غير اللفظية الطبعية: ما دل عليه الطبع بلا لفظ. 

مثل: حمرة الوجه دليل على الخجلء والصفرة على الوجل» والابتسامة تدل على 
فرح OLIV‏ وغيرها. 

a‏ يزو علدا راع علي ا 

وتعرّف (دلالة اللفظ بالوضع) باعتبار اللقب بأنها: (كون اللفظ بحيث إذا أرسل: 
فهم المعنئ للعلم بوضعه)”". 
© ثالنًاه مناهج العلماء في تقسيمات دلالات الألفاظ 
للأصوليين تقسيمات متعددة لدلالات الألفاظ باعتبارات مختلفة» أشهرها اعتباران: 
الاعتبار الأول: تقسيم دلالات الألفاظ بالنظر إلى طرق الدلالت على المعنى: 

وهي بحسب ذلك الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ علئ تمام المعنی الموضوع له. 

مثل: دلالة لفظ (الأسد) على الحيوان المفترس» ودلالة لفظ (الصلاة) في الشرع 
على الأقوال والأفعال المخصوصة ونحو ذلك. 

القسم الثاني: دلالة التضمن وهي: دلالة اللفظ على جزء المعنی. 

مثل: دلالة الصلاة على السلام» ودلالة القصيدة على بعض الأبيات. 

القسم الثالث: دلالة cel SY‏ وهي: دلالة اللفظ على معن خارج عن مسماه 
لكنه لازم له. 

مثل: دلالة الصلاة على الطهارة» ودلالة الطلاب على الكلية. 


)1( تيسير التحرير لأمير بادشاه (۱/ .)۸١‏ 
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الباب الرایع: تقاسیم الاسماء 


الاعتبار الثاني: تقسیمها بالنظر إلى وضع اللفظ للمعنی: 
وقد اختلف التقسیم بحسب هذا الاعتبار بين الجمهور وبين الحنفية: 
آولا: منهج الجمهور: 
یتنوع اللفظ عندهم بهذا الاعتبار إلى أنواع باعتبارات ثلاثة: 
ite‏ ال ل سد كه" 


عام es‏ 
ثانيا: منهج I‏ لحنفيي: 


ينقسم اللفظ عندهم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: خاص» وعام؛ ومشترك» ومؤول. 

ووجه حصر التقسيم فيها: (آن اللفظ إن دل على معنی واحد: 

فإما على الانفراد وهو الخاص» 

أو على الاشتراك بين الافراد وهو العا 

وإن دل على معان متعددة: 

فان ترجح البعض على الباقي فهو المؤول وإلا فهو المشترك)0". 
الاعتبار الثالث: تقسیمها بالنظر إلى استعمال الافظط في مسماه: 

وهي بحسب ذلك الاعتبار تنقسم إل قسمین: 

القسم الأول: الدلالة الحقيقية. 

القسم الثاني: الدلالة المجازية. 

وجه حصر التقسیم فیهما: 

أن اللفظ إما أن یستعمل في معناه الأصلي فهو حقيقة. 

وإما أن يستعمل في غير معناه الأصلي فهو مجاز. 


)1( التلويح للتفتازاني /١(‏ 00( بتصرف يسير. 


‘al 
|_| 


nea 


الاعتبار الرابع: تقسیم دلالات الألفاظ بالنظر إلى الظهور والخفاء: 

وقد اختلف التقسیم بحسب هذا الاعتبار بين الجمهور وبين الحنفية: 
آولا: منهج الحمهور: 

ینقسم اللفظ بهذا الاعتبار عندهم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: النص. 

القسم الثاني: الظاهر. 

القسم الثالث: المجمل. 

وجه حصر التقسيم فيها: 

أن اللفظ إما أن يدل على معنئ واحد دون احتمال غيره فهو النص. 

وإما أن يدل على أكثر من معنئ؛ فلا يخلو: 

إما أن يكون أحد تلك المعاني أرجح فهو الظاهرء 

وإما أن تتساوی المعاني فهو المجمل. 
ثانیا: منهج الحنفية: 

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار عندهم إلئ قسمين: 

القسم الأول: واضح الدلالة» أو ظاهر الدلالة» وهو أربعة أنواع: 

۱. المحکم. ۲. المفسّر. 

۴۳ النص. . الظاهر. 

القسم الثاني: غير واضح الدلال أو خفي الدلالة» وهو آربعة آنواع: 

.١‏ الخفی. ۲. المشکل. 

ar‏ ترا .٤‏ المتشابه. 

وجه حصر التقسیم في هذه الأنواع الثمانية: (آن اللفظ إن ظهر معناه؛ فإما أن 
یحتمل التأويل» أو لا: 

فان احتمل: فان كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاه والا فهو النص. 

وان لم یحتمل: فإن قبل النسخ فهو المفسر وإن لم یقبل فهو المحکم. 
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وان خفي معناه: فإما أن یکون خفاژه لغیر الصيغة فهو الخفيء أو لنفسها: 

فان آمکن إدراكه بالتأمل فهو المشکل. 

والا فان كان البیان مرجوا فيه فهو المجملء والا فهو المتشابه)۲. 
الاعتبار الخامس: تقسیمها بالنظر إلى كيفيت AIMS‏ اللفظ. 


وقد اختلف التقسیم بحسب هذا الاعتبار بين الجمهور وبين الحنفية: 


أولا: منهج الجمهور: 
للأصوليين من الجمهور طرق متعددة في تقسيم دلالات الألفاظ بهذا الاعتبارء 
لعل من أهمها ما يأتي: 


الطريقت الأولى: تقسیم دلالات الألفاظ إلى ثلاثت أقسام: 
القسم الأول: دلالة المنظوم؛ وتشمل: 
.١‏ الأمر. ۲ النهي. 


۳. العام. 3 الخاص. 
ه. المجمل. 5. المبين. 
۷. الظاهر. تون 
القسم الثانی: دلالة المفهوم أو الفحوی» وتشمل: 
۱. دلالة الاقتضاء. ۲. دلالة الاشارة. 
۳. دلالة الایماء. . مفهوم الموافقة. 


القسم الثالث: دلالة المعقول» ويراد بها: القياس. 
ف(اللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه» أو بمعناه 
ومعقوله» وهو الاقتباس الذي يسمئ قياسًا)". 


)١(‏ التلويح للتفتازاني /١(‏ ۵۵) بتصرف يسير. 
(۲) المستصفئ للغزالي (ص ۱۸۰). 


a 


الطريقة الثانی: تقسیم دلالات الألفاظ إلى قسمین: 


القسم الأول: دلالة المنظوم» وتشمل: 


۱. الامر. ۲. النهي. 

۳ العام. .٤‏ الخاص. 

ه. المطلق. 5. المقید. 

۷ المجمل. ۸ المبین. 

4. الظاهر وتأويله. 

القسم الثاني: دلالة غير المنظوم» وتشمل: 

.١‏ دلالة الاقتضاء. ۲ دلالة الإيماء. 

۳ دلالة الاشارة. .٤‏ المفهوم (الشامل لمفهومي الموافقة والمخالفة). 


الطريقة الثالثة: تقسیم دلالات الألفاظ إلى قسمین: 
القسم الأول: دلالة المنطوق وهي على نوعين: 
النوع الأول: منطوق صريح» وهو ما استعمل فيه دلالة المطابقة والتضمن. 
النوع الثاني: منطوق غير صريح» وهو ما استعمل فيه دلالة الالتزام» ويشمل: 
دلالة الاقتضاء والإيماء» والاشارة. 
القسم الثاني: دلالة المفهوم» وتشمل: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 
ثانیا: منهج الحنفین: 
یقسم الحنفية طرق دلالة الألفاظ علی الأحكام إلى آربعة آقسام: 
القسم الأول: دلالة عبارة النص» وهي توازي دلالة المنطوق عند الجمهور. 
القسم الثاني: دلالة إشارة النص» وهي توازي دلالة الإشارة عند الجمهور. 
القسم الثالث: دلالة النص» وهي توازي مفهوم الموافقة عند الجمهور. 
القسم الرابع: دلالة اقتضاء النص» وهي توازي دلالة الاقتضاء عند الجمهور. 
ويعتبرون ما عدا هذه الاقسام من الدلالات الفاسدة. 


li AL 
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الباب الرایع: تقاسیم الاسماء 


وذکروا في وجه par‏ طرق الدلالة في هذه الأقسام الأربعة: 

«لا يخلو من أن يُستدل في إثبات الحكم بالنظم أو غیره» 
والأول: إن كان مسوقا له فهو العبارق 

وإن لم يكن فهو LEY‏ 

والثاني: إن كان مفهومّا لغة فهو الدلالة» 

وان كان مفهوما شرعا فهو الاقتضاء» 

وإن لم يكن مفهومًا لغة ولا شرعا فهي التمسكات الفاسدة) (. 


- المستصفى للغزالي (ص ۰۱۸۰ ۱۵-۲۲۳ ۸۲ ۲۸۰). 
- الإحكام في اصول الأحکام للآمدي (۱۱/۳()۱۳۰/۲). 

- کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۳۰۱-۲۲/۱). 

- بیان الختصر للأصفهاني (۵-۳۰/۲()۱۵۵/۱ 4 ع). 

- التلویح للتفتازاني (05/۱). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۲۰۹/۱ -۲۰۱۸۰). 

- شرح الکوکب التیر لابن النجار (6/۳()۱۲۹-۱۲۹/۱). 

- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين: د. یعقوب الباحسين (۳۸-۱۷/۱). 

- اصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله؛ د. عیاض السلمي (ص ۳۷۶ - 4۰۰). 
- الوجیز في أصول الفقه الإسلامي؛ د. محمد الزحيلي (۱۱۸-۱۲/۲). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيميت د. عبد الله آل مغيرة (4۰-۳۳/۱). 

- تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بینهاء د. عبد العزیز العويد (ص77-08). 


(۱) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲۸/۱). 


eae 
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فائدة معرفت آنواع الحقيقتَ 


© لمعرفة آنواع الحقيقة ثلاث فوائد رئيسية: 
الفاندة الأولى: 

أن یعلم أن الحقائق من حیث الثبوت مراتب؛ فمنها: ما وقع الاتفاق على إثباته 
كالحقيقة اللغوية والعرّفية» ومنها ما ثبت مع الاختلاف فيه كالحقيقة الشرعية. 
الفائدة الثانيت: 

أن يحمل كل لفظ على اصطلاح cabal‏ فإذا ورد اللفظ على لسان الشرع وكان 
للشرع فيه اصطلاح حمل على الحقيقة الشرعية» وإذا ورد اللفظ على لسان أهل العرف» 
وكان للعرف فيه اصطلاح حمل على الحقيقة العرفية. 
الفائدة الثالثت: 

أن يعلم أن الحقيقة اللغوية هي الأصلء والحقائق الأخرئ منبثقة عنهاء فمتی 
وردت اللفظة على لسان الشرع ولا حقيقة شرعية خاصة بهاء فتخمل على الحقيقة 
اللغوية» وكذا إذا وردت في كلام الناس ولا عرف للناس فيها. 


- البحر المحيط للزركشي AV EV/Y)‏ 


- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي .)158-1054/١(‏ 
- التحبیر للمرداوي (۳۹۱-۳۸۹/۱). 
- (رشاد الفحول للشوکاتي (12-1۳/۱). 


oust‏ الرابع: تقاسیم الاسماء 


نریم 


0 ما يترتب على إثبات الحقيقة الشرعية DE‏ 
BEG‏ _ من مسائل اصودية وفروع DES oe‏ 

بين ابن قدامة ماهية الحقيقة الشرعيةء وأن اللفظ إذا ورد في كلام الشرع حمل على 
الحقيقة الشرعية؛ لأنه Gd te‏ لبيان Moke 2d‏ 

وقد أثمر الخلاف في اعتبار الحقيقة الشرعية BE‏ في بعض المسائل أصوليةء 
والفقهية» ومنها ما يأتي: 
3 أو لا المسائل الصولین: 

مسألة* اجتماع الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية: 
فمن ذهب إلى أن الأصل الحقيقة الشرعية قدّمها على ما سواها؛ كابن الحاجب. 
ومن ذهب إلى عدم تقديم الشرعية أو غيرها توقف حتی ظهور مبيّن لوقوع الإجمال. 
ومن ذهب إلى التفريق بين السياق الواردة فيه قال: إنها إن وردت في الإثبات والأمر حملت 
على الشرعية Oly‏ وردت في النهي حملت علی اللغويةء واختاره الامدي. 
نه Gals‏ المسائل الفقهية: 

مسألة: جواز عقد نية صوم النفل بالنهار استنباطًا من قوله 4 -لما لم يجد طعامًا 
في البیت-: «فٍني إذن صائم»: 

Of‏ من ذهب إلى تقدیم الحقيقة الشرعية حال الإثبات استدل بالحدیث على 
الجواز؛ OY‏ لفظ (الصوم) محمول على حقيقته الشرعية لوروده في حال الاثبات. 

ومن ذهب إلى تقدیم الحقيقة اللغوية لم یستدل بالحدیث على جواز عقد نية صوم 
النفل بالنهار؛ لحمله لفظ (الصوم) في الحدیث على حقیقته اللغوية» وهو مطلق الا مساك. 


9۳2 جک‎ LK) 


- التمهید في تخریج الفروع على الأصول للاسنوي (ص۲۳۲-۲۲۸). 


- البحر الحیط للزركشي (۳۳-۱۳/۳). 
- إرشاد الفحول للشوکاني (170-1۳/۱). 


(۱) انظر: روضة الناظر (۳۳۱-۳۲۹/۲). 
(۲) آخرجه مسلم )08 (VV‏ من حدیث عائشة Gb‏ 


آقسام الجاز 


© ينقسم الجاز باعتبارین (جهن وضعه - العلاقت): 


الاعتبار الأول: Age‏ وضعه. فینقسم إلى أربعت آقسام: (لخوي - شرعي - عرفي عام - 
عرفي خاص): 

القسم الأول: مجاز لخوي: کاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. 

القسم الثاني: مجاز شرعي: کاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. 

القسم الثالث: مجاز عرفي عام: کاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دب إذا تعارف 
جمیع الناس على هذا الاستعمال. 

القسم الرابع: مجاز عرفي خاص: کاستعمال لفظ الجوهر في النفیس» إذا تعارف 
بعض الناس على هذا الاستعمال. 


3 وجه النقسیم: 

لما تقرر أن الحقائق أربع: لغوية» وشرعية» وعرفية عامة» وعرفية خاصة» كانت 
المجازات أربعًا كذلك؛ إذ كل معن حقيقي في وضع فهو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر؛ 
فيكون حقيقة ومجارًا باعتبارين. 

فلفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما دب كان حقيقة لغوية مجاژا Uae‏ لأنه 
استعمال في غير ما وضع له باعتبار الوضع العرفی. 

وإذا استعمل في الحمار كان حقيقة عرفية مجارًا HU gid‏ لأنه استعمال في غير ما 
وضع له باعتبار الوضع اللغوي. 

ولفظ الصلاة إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعا؛ لأنه استعمال في 
غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي. 

وان استعمل في الأفعال المخصوصة كان حقيقة شرعية مجازًا لغوياء لأنه استعمال 
في غير ما وضع له باعتبار الوضع اللغوي. 


i CAA 
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الباب الرایع: تقاسیم الأسماء | 


الاعتبار الثاني: العلاقت وینقسم إلى قسمین: (الاستعارة - الجاز الرسل): 

القسم الأول: مجاز الاستعارة: وهي ما كانت العلاقة بين المعنئ الحقيقي والمعنین 
المجازي المشامة. 

مثاله: قولك: فلان يتكلم بالدررء فالدرر حقيقة باللالی» ولایمکن الکلام بها؛ 
ولکن يصح التجوز بها عن الکلام الفصیح الحسنء والعلاقة بینهما الحسن في اللالی 
والکلام الفصیح. 

القسم الثانی: المجاز المرسل: وهو ما كانت العلاقة بين المعنی الحقيقي والمعنین 
المجازي غير المشامة. 

مثاله: قوله تعالی: «جعلون AR‏ يه ءاذاهم ge NG‏ [البتر::۱۹]) فانه لا یمکن 
أن تجعل کامل الأصابع في الآذان» ولکن عبّر بالأصابع» والمقصود جزژها -وهو 
الأنملة- تجورًا. 


- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي .)117-177/١(‏ 
- شرح الكوكب المنير لابن النجار (١1//ا5 .)١18/- ١‏ 


- مياحث البيان عند الأصوليين والبلاغیین لمحمود سعد (ص8غ-٠ .(o‏ 
- دروس البلاغت مع شرحها لابن عثيمين (ص ۱۲۰-۱۱۷). 


الزواند على روضم الناظر 


۹۰( 
نا 


حقیقته. فيحمل على المجاز دون الحقيقة» وقد ذكر ابن قدامة بعضها'''» وفيما يلي 
عرض لعشر علاقات لم يذكرها: 
۲ العلاقت الأولى: التجوز بالعلت عن العلول: 
مثاله: التجوز Bab‏ الإرادة عن المراد؛ لأنبا علته في قوله idle‏ #وَيْرِيِدُوت 
أن يِفَرَقوأ Gas ail BS‏ [النساء: ۰۲۱۰۰ أي: ویفرقون؛ بدليل أنه قوبل بقوله Es‏ 
« وال ءامن أيه وزسلو. ورن 4 [الساء: LV OY‏ ولم يقل: ولم يريدوا أن يفرقوا. 
وكذلك قول القائل: رأيت الله في كل شيء؛ لأن الله سبحانه وتعالی هو موجد کل 
شيء وعلته» فأطلق لفظه علیه. ۱ 


4 


۳ العلاقت الثانية: التجوز باللازم عن اللزوم: 

مثاله: تسمية السقف جدارّاء OY‏ الجدار لازم له وتسمية الانسان حيوانًا؛ 
oY‏ الحیوان لازم له. 
“يه العلاقت الثالثة: التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر: 

مثاله: تسميتهم ملّك الموت عليه السلام موتا؛ OV‏ الموت أثر لعمله الذي أمر به 
وقول الشاعر يصف ظبية: فإنما هي إقبال وإدبار. OY‏ الاقبال والادبار من أفعالهاء وهي 
آثار لها. 
له العلاقة الرابعة: التجوز بلفظ المحل عن الحالّ فيه: 

مثاله: تسمية المال كيسًا في قولهم: (هات الكيس»» والمراد: المال الذي هو حال 
فیه وكذلك تسمية الخمر Lads‏ أو زجاجة. 


(۱) انظر: روضة الناظر (۲/ ۳۳۲-۳۳۱). 
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الباب الرابع: تقاسیم الاسماء 


* العلاقة الخامسة: تسمية الشيء باعتباروصف زائل: 

أى: كان به وزال عنه. 

مثاله: إطلاق العبد على العتيق؛ باعتبار وصف العبودية الذي كان قائمًا به فزال 
عنه» وكذا تسمية الخمر عصيرًاء والعصير عنبًا باعتبار ما كان. 
العلاقت السادست: تسميتة الشيء باعتبار وصف يئول ويصير إليه: 

مثاله: إطلاق الخمر على العصير في قوله سبحانه وتعالئ: و أرق موم حَمْرَا 4 
[يوسف: 5 ۳]. 
“* العلاقة السابعة: إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل: 

مثاله: تسمية الخمر في VOU‏ مسکرا؛ لأن فيه قوة الاسکار» وتسمية النطفة إنسانًا؛ 
OY‏ الانسان فيه بالقوق JG gt‏ لصیرورته اناا 
“* العلاقة الثامنة: التجوز بالنقص: 

مثاله: ل CAG BT ELS} ds‏ [يوسف:۸۲]ء أي: fal‏ القرية» وقوله كك 
#و أَشْرِيُوا في Ped‏ ليجل € claves asi‏ أي: حب العجلء وقوله UE‏ على لسان 
امرأة العزيز MBS‏ لت فیه 4 [یوسف:0۳۲» آي: في حبه أو في مراودته. 
© العلاقة التاسعی: تسميت الشيء باسم ضده: 

مثاله: قول لاد > sic ss‏ سيه لها 4 [الشوری:۲1۰ وقوله: FS‏ دی 

که دوه € [البقرة:٤۱۹]ء‏ حيث سمی الجزاء سيئة وعدوائّاه ويجوز أن یجعل 
من 57 المجاز للمشابة؛ OY‏ جزاء السيئة يشبهها في صورة الفعل» وفي كونها تسوء من 
وصلت cael]‏ وکذلك جزاء العدوان. 
at‏ العلاقة العاشرة: تسمية الجزء باسم الکل: 

مثاله: إطلاق لفظ عام ویراد به ol‏ نحو قوله 85 GHA‏ ال لھم اتاس € 
[آل عمران: ۱۷۳ ]+ ol polly‏ واحد معين» وقولنا: قام الرجال» والمراد بعضهم » ورأيت زيذاء 
وانما رأيت بعضه. 


)١(‏ وهو الوعاء الذي یخمر فيه الشراب. 


“al 
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77 
والتحقیق أن وجوه المجاز law SST‏ ذكره وهی ناشثة عن تعدد أصناف العلاقة 

الرابطة بين محل المجاز والحقيقة» ویمکن القول OL‏ کل مسمیین بینهما علاقة رابطة يجوز 
التجوز باسم آحدهما عن الا خر سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب. أو لم ینقل. 


- شرح مختصر الروضی للطوفي (۱۰۵۰۷/۱ ۵۳). 


- البحر الحیط للزركشي .)٩۰-۱۷/۳(‏ 
- التحبیر للمرداوي (۹۳/۱ ۱-۳ 3 


li: ۹ 
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۳ الباب الرایع: تقاسیم الاسماء 1 4 a a‏ 


الأصلء ولا یخالف هذا الأصل إلا لأسباب تدعو cad]‏ وأبرز تلك الأسباب خمسة: 


السبب الأول: التعظيم: 

كقوله: سلام على المجلس العالي؛ أبلغ من قولك: سلام عليك. 
السیب الثاني: التحقير لذ کر الحقیقم: 

کقوله تعالی: CAE Sp‏ نک AG‏ © [الساء:۳؛] عدل بلفظ الغائط عن 
المراد aa‏ وهو الخارج من الإنسان لبشاعة ذكره. 
السبب التالث: زيادة بیان حال ال کور: 

کقولك رآیت أسدًا؛ فانه آبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حکمت عليه في قولك: 
رأيت إنسانًا کالاسد شجاعة. 
السبب الرابع: تفهیم العقول في صورة الحسوس لتلطیف الكلام: 

0 رمه thay rr 7 Ate‏ مر هی عم 

كقول الله تعالی: #8 وَأَخَفِضٍلَهِمَاجَنَاحَ SAT‏ من SN‏ 4 [الاسراء:۲] المقصود 
المبالغة في التواضع واللين. 
السبب الخامس: أن يكون اللفظ الدال على الشيء بالحقيقن ثقيلا على اللسان واللفظ 
الجازي عدبا: 

کلفظ الخنفقیق اسم للداهية» عدلوا عنه فقالوا: الموت أو المصيبة. 


- الحصول للرازي E/N)‏ ۱-۳۳ ۳۳). 
- البحر الحیط للزركشي (۵۸-۵۱/۳). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۱۵۲-۱66/۱). 


۹ 
لمأ 


ATE TTT الم‎ 


rS 


۱ 


آنواع القرائن الصارفت من الحقيقت 2 
إلى الجاز SK‏ 

ینقسم الکلام في لغة العرب إلى عدة تقسیمات باختلاف الحيثية ومورد القسمة 
التي یقسم منهاء ومن تلك التقسیمات تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز» وهو تقسیم 
للکلام من حيث دلالته عل موضوعه. 

ولا بد لكل مجاز من علاقة وقرينة فالعلاقة هى المجوزة للاستعمال» والقرينة 
هي الموجية للحمل علیه. ۱ 

ومثاله: قول الشخص: (رأيت أسدًا صادعا بالحق) فان استعمال لفظ (الاسد) هنا 
استعمال مجازي؛ لأنه آراد به شخصًا شجاعا يجهر بالحق» وهو غير ما وضع له في أصل 
اللغةء فانه وضع للحیوان المفترس المعروف» فلما استعمل في غير ذلك كان مجازاء 
والعلاقة هنا هي الشجاعة التي تجمع بين الشخص الصادع بالحق والاسد. 

والقرينة الصارفة للفظ من الحقيقة إلى المجاز هی قوله: (صادعا بالحق)؛ 
فان الأسد لا شك أنه لا یصدع بشيء حیث إنه لا يتكلم؛ فدل على أن المراد غير الحقيقة. 
= أنواع القرائن: 

تعددت تقسیمات الأصوليين للقرائن التی من شأا صرف اللفظ عن الحقيقة 
إلى الاستعمال المجازي؛ ویرجع ذلك التعدد ال اختلاف الحیئیات التي تشکل مورد 
التقسیم. وهي في حقیقتها متداخلة. 

ویمکن تقسیم القرائن الصارفة للفظ من الحقيقة إلى المجاز باعتبارين» هما: 


(صفة الورود. وجهته): 

#۳ الاعتبار الأول: من حيث صفة ورود القرينت إلى قسمین (قرائن لفظيت 
قرائن حالیم): 

القسم الأول: القرائن اللفظین: 


وهي أن يذكر المتکلم عقیب ذلك الکلام ما يدل على أن المراد من الکلام الأول 
غير ما شعر به ظاهره» يعني أن المتکلم قرن کلامه ail‏ لم يقصد ما یفهم من ظاهر کلامه. 


a 
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ومن أمثلته: 

۱- قوله تعالی: ‏ وک الْمَرَيَةَ 4 1يوسف:۸۲]ء فلما علم امتناع سؤال الأبنية 
المجتمعة المسماة بالقریة: علم أنه مجازء والتقدیر: وأسأل آهل القرية. 

۲- قوله تعالی: #فأصيرةأ آزلا یروا > [الطور:١٠]» ab‏ تعالی قال قبلها: 
CLL el «‏ وهذه قرينة لفظية مقارنة للکلام تدل على أن المراد بالأمر: #مَأصيرأ » 
لیس حقيقته من الصبر على العذاب. وإنما المراد به التسوية بين الصبر وعدمه فهذه 
التصلية لکم سواء صبرتم أم لاء فالحالتان سواء. 

۳- قوله تعالی: هل نون یاه ل من IS‏ نکن نم Sane‏ © [البقرة:4۱]» 
فان قوله: #ين بل » يدل على أن هؤلاء المخاطبین AML‏ لیسوا هم من قتل الأنبياءء 
وآن الفعل المضارع: « تون > لا یراد به ظاهره وإنما يراد به الزمن الماضي؛ وعبر 
بالمضارع المشعر باستمرار الجرم لاجل رضاهم به أو نحو ذلك. 
القسم التاني: القرائن الحالیم: 

وهي: (هیثات مخصوصة قائمة بالمتکلم دالّة على أن المراد لیس هو الحقيقة 
بل المجاز). 

فالمراد أن القرينة الحالية ليست bd‏ يُستدل به على إرادة المتکلم من إطلاقه. 
وإنما هي إشارة أو هيئة أو غير ذلك من الأمور التي يمهم منها إرادة المتکلم من حيث 
الحقيقة أو المجاز؛ كحال المتكلم عند ورود الخطابء أو علاقة المتكلم بالمخاطب؛ 
أو زمان الخطاب ومکانه ونح و ذلك. 

ومن أمثلتها: 

۱- قوله تعالى: 3 وَاسْتَفْررْم تحت تم وف وب ple‏ لك iy‏ 
[الإسراء: ۰]16 فان الآية تدل بظاهرها على أنه سبحانه وتعالئ أوجب على إبليس الاغواء 
حيث أمره بالمعصية» ولكن هذا اللفظ غير مراد به ظاهره» والقرينة الصارفة له عن 
الوجوب هي قرينة حالية» وهي هنا معرفة حال المتکلم» وهو الله سبحانه وتعالئ» وأنه 
محال أن يأمر بمعصية ففهم الكلام على هذا النحوء وأن المراد ليس المعنئ الحقيقي بل 
المجازي؛ وهو إقدار إبليس علئ ذلك الفعل. 


.)۳۳۲ /۱( المحصول للرازي‎ )١( 


40 


E SEES SEE 


۱۹ 
لا 


۲- قوله sos‏ «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط 
ولکن شرّقوا أو غربوا(. 

فان ظاهر الحدیث يدل على النهی عن استدبار القبلة أو استقبالها مطلقاء إلا أن 
كثيرًا من الفقهاء ذهب إلى أن هذا النهي لیس علئ عمومهء ولا يراد به ظاهره؛ وإنما هو 
خاص بالاستقبال آو الاستدبار نی الفضاء فقط 

آما البنیان فلا حرج في الاستقبال أو الاستدبار فيه» وهو خروج عن حقيقة العموم 
إلى المجاز» والقرينة هنا هي قرينة حالیة» وهي الزمان والمکان المتضمنان للخطاب؛ 
فان النبي يقال ذلك لأناس لم يكن عندهم کلف في بيوتهم» وکان غالب قضاء حاجاتهم 
في الصحراء ولذلك فان هذا يعد قرينة حالية على أن المراد الفضاء فقط دون البنیان. 
6 الاعتبار الثاني: من حيث جهن ورود القرينت إلى أربعت أقسام: 

(قرائن شرعية - قرائن عقلية - قرائن حسية - قرائن عرفیة): 
القسم الأول: القرائن الشرعية: 

وهي القرائن ن التي تمثل مانعًا شرعيًا من حمل اللفظ على حقيقته» فتصرفه إلى 
المعنئ المجازي. 

ومن أمثلتها: 

۱- قوله تعالی: وح أرب له من حل aM‏ 4 [ق:17]» فظاهر اللفظ يدل على أنه 
سبحانه وتعالی في هذه الحالة يحل في مكان انتزا ر ا 
الشرع بالضرورة يمنع ذلك» ويمنع حمل اللفظ على حقيقته هناء ويحمل على المجاز 
وهو أن ملائکته تعالی آقرب إلى ear,‏ والصارف هنا هو القرينة 
الشرعیة؛ حیث دلت السنة في أحاديث صحيحة على ذلك. 

۲- قولهم: (التوکیل بالخصومة) فان الخصومة بمعناها الحقيقي غير مراد هناء 
والقرينة الصارفة له عن المعنئ الحقيقي قرينة شرعیة؛ حيث إن نفس اللفظ قرينة مانعة 
شرعا عن إرادة حقيقة de pass)!‏ فهي هنا مجاز عن مطلق الجواب -إقرارًا كان أو 
إنكارًا- بطریق استعمال المقید في المطلق, أو الكل في الجزء؛ Ele‏ على عموم الجواب. 


(۱) آخرجه الببخاري PAE)‏ ومسلم VTE)‏ من حديث أبي یوب BS‏ واللفظ لمسلم. 


i 


القسم الثاني: القرائن العقلین: 

وهي القرائن التي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته لمانع عقلي» فیحمل على 
المجاز من أجل تلك القرينة العقلية. 

ومن أمثلته: 

- قوله تعالی: SA Ga eae EO‏ € [النساء: ۰:۲۳ فان ظاهر الآية يدل 
على تحریم الأمهات بذاوتهن؛ يعني بأجسامهن وكل ما یتعلق بهن» فكأن لمس الام حرام 
ونحو ذلك مما یتعلق بالذات؛ إلا أن العقل هنا يمنع من حمل اللفظ على تلك الحقیقة 
ویدل علی أن المراد هو الزواج منهاء والکلام بالمحذوف مجاز لا حقيقة والقرينة الدالة 
عليه هنا قرينة عقلية. 
القسم الثالث: القرائن الحسیم: 

وهي القرائن التي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته بدلیل الحس» فإذا منع الحس 
من صرف اللفظ إلى الحقيقة وحمل على المجاز من آجلها فانها تکون قرينة حسية. 

ومن أمثلتها: 

۱- قوله تعالی: RESP‏ تیم مرا 4 [الأحقاف: 0570 فظاهر اللفظ أن تلك 
الریح دمرت كل شيء؛ ولكن الحس يأبئ ذلك» ويمنع من حمل اللفظ على عمومه» 
فيحمل علئ استثناء الأرض والجبال ونحو ذلك من الأشياء التي لم تدمر» فهنا الحس 
كان صارفا من الحقيقة إلى ذلك المجاز على القول بأن هذا العام المخصوص مجاز. 

۲- قول الشخص: (والله لا آكل من هذا الدقیق). فان ظاهر اللفظ وحقيقته يقتضى 
a‏ لو آکل می الدقیق axe‏ فانه یحنث الا آن الحس یمنع من حمله علی الحقيقة؛ فان 
المحسوس والمشاهد أن الانسان لا ISL‏ الدقیق بعینه» ولکن من الخبز ونحوه وذلك 
قرينة تفضي إلى حمل اللفظ واليمين هنا على المجاز فیحنث لو أكل من الخبز المصنوع 
من ذلك الدقیق لا من الدقیق نفسه. 
القسم الرایع: القرائن العرفيت: 

وهي القرائن التي تصرف اللفظ من الحقيقة للمجاز لکون العرف یمنع من الحمل 
على الحقيقة. 
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ومن أمثلتها: 

۱- قول الرجل لامرآته التي أرادت الخروج إلى حاجة في ساعة معينة: 
(إن خرجت فأنتِ طالق). 

فإن الحقيقة في يمينه تتناول الخروج مطلقاء فمتی خرجت في أي وقت أو أي يوم 
بعد ذلك تكون طالقة» ولكن العرف هنا يمنع من حمل اللفظ على تلك الحقيقة؛ OY‏ 
العرف يقتضي أنه آراد في تلك الساعة التي حلف عليها فيهاء وأنه أراد خروجها إلى ذلك 
المكان أو في تلك held‏ ولذلك لو خرجت بعد ذلك بأيام مثلاء فإنها لا تطلق. 

۲- قول أحدهم لابنه مثلا: (أطعم الدواب في دارنا). 

فان الدابة لغة حقيقة في كل ما دب على الأرض» فيتناول من يسكنون الدار من 
الآدميين» ولكن العرف يمنع من ذلك؛ OY‏ الدابة في العرف تخص ذوات الأربع» فيخرج 
الإنسان من ذلك» وهي حقيقة عرفية لهجران الحقيقة اللغوية في مثل ذلك» فهي مجاز 
بالنسبة للغةء وحقيقة بالنسبة للعرف. 


- إجابت السائل للصنعاني AY Vga)‏ 
- الحصول للرازي (۳۳۲/۱). 
- الابهاج شرح المنهاج للبيضاوي (۳۲۱/۱) 


- الانصاف في التنبیه على العاني والأسباب التي آوجبت الاختلاف للبطليوسي (ص ۸۳). 
- فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (۱۸۰/۲). 

- کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۱۰۲/۲). 

- تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷). 

- اصول السرخسي (۱۷۲/۱). 

- التلویح للتفتازاني (۱۷۳/۱). 
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آقسام التأويل 


ینقسم التأويل باعتبارین (دلیله- قرب احتماله): 
الاعتبار الأول: التقسیم باعتبار دلیله إلى ASG‏ أقسام: 

(التأويل الصحیح - التأويل الفاسد - التأويل الباطل) 

القسم الأول: التأویل الصحیح أو المقبول» وهو ما یکون بدلیل صحیح. 

القسم الثاني: التأویل الفاسد» وهو ما یکون لدلیل یظنه المؤول دلیلا ولیس بدلیل 
في الواقع. 

القسم الثالث: التأويل الباطل أو المردود؛ ویسمی باللعب وهو ما یکون بغیر دلیل. 
الاعتبار الثاني: التقسیم باعتبار قرب الاحتمال وبُعده إلى ثلاثة آقسام: 

(التأويل القریب- البعید - المتوسط)۳): 

القسم الأول: التأويل القریب: وهو ما ذا كان المعنئ المژول إليه قريبًا جدّاء 
فيترجح بأدنی مرجح لقربه» مثل قول الله تعالی: وا SY LEG‏ لكو 4 [المائدة: aL‏ 
أي: إذا عزمتم على القيام. 

القسم الثاني: التأويل البعيد: وهو ما يحتاج لبعده إلى المرجح الاقوی» وذكر له 
ابن قدامة تیه أمثلة عديدة. 

القسم الثالث: التأويل المتوسط: وهو ما إذا كان المعنی المؤول إليه متوسطاء 
وهذا يحتاج إلئ دليل متوسط. 


- الإحكام الآمدي (۵۳-۵۲/۳). 
- التحبير للمرداوي (۲۸۱-۲۸۵۰/۲). 

- مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي (ص ۱۲-۲۱۱ AY‏ 

- الشامل في حدود وتعریفات مصطلحات علم اصول الفقه للنملت (049-049V/¥)‏ 


)1( بعد الاحتمال وقربه من الأمور النسبية» فیختلف باختلاف نظر المجتهد. وقد أشار ابن قدامة لهذا التقسیم 
وتوسع في ذکر الأمثلة؛ انظر: روضة الناظر (۳۳۹/۲). 
۳۹۹ 
oa‏ 
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الزواند على روصي الناظر 9 


الشترك: حقيقته و آسبابه و صوره» 
Ais Me 9‏ بالعام؛ 


تميزت اللغة العربية بثرائها الدلالي واللفظي على قدر سواء ومن مظاهر هذا 
الثراء ظاهرة (المشترك) وفیما يأتي بیان حقيقته وأسبابه وصوره وعلاقته بالعام وحکمه: 
ery | 3‏ اة ت 

المشترك في اللغة: اسم مفعول من الفعل (اشترك)» ومادة الكلمة تدل على معان 
متعددة تعود إلى أصلين: 

(أحدهما: يدل على مقارنة» وخلاف انفراد. 

والآخر: يدل على امتداد واستقامة)۱. 

والأول هو المناسب للمراد بالمشترك عند الأصوليين؛ لتعدد المعنى فيه. 

والمشترك في الاصطلاح: عرف بعدة تعریفات» من أشهرها: أنه (اللفظ الموضوع 
لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» وضعًا OTST‏ 

قولهم: (اللفظ): جنس في التعريف يشمل المهمل؛ والمستعمل الدال على معنئ 
واحدء والدال عل معنيين فصاعذا. 

قولهم: (الموضوع): قيد في التعريف يخرج المهمل. 

قولهم: (لحقيقتين): قيد في التعريف يخرج اللفظ الواحد الموضوع لمعنی واحد» 
مثل: الألفاظ المتباينة والمتواطئة؛ لأنها لم توضع لمعنيين» بل وضعت لمعنئ واحد. 

قولهم: (أو أكثر): يراد با أن المشترك يشمل ما وضع لثلائة معان أو أكثر؛ 
كلفظ (العين). 

قولهم: (أولا): قيد في التعريف يخرج الألفاظ المنقولة والمجازية؛ فا وان كانت 
مستعملة في عدة معان» لكنها لم توضع لها بالوضع الأول. 

ومثال ذلك: لفظ (القرء) فإنه مشترك بين الطهر والحيض على السواء. 


)١(‏ مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ (Y V0‏ مادة (شرك). 
(0) المحصول للرازي (۲۱۱/۱). 
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ویسمی هذا عند العلماء بالمشترك اللفظي. ويفترق عن المشترك المعنوي» وهو 
عبارة عن لفظ JS‏ غير متعدد الم بل تتعدد فیه آفراد المعتی» ويه ف 

- المتواطی» وهو: الکلی الذي استوت آفراده في معناه؛ کلفظ: الانسان» والرجل. 

RL, -‏ وهر الكلي الذي تفاوتت آفراده ن معناه؛ کلفظ: الثور» والبیاض. 
Sts ©‏ أسباب الاشتراك: 

تتلخص آهم أسباب وقوع الاشتراك في اللغة والأدلة النقلية في ثلاثة أسباب: 

السبب الأول: أن بعض القبائل العربية كانت تستعمل اللفظ الواحد بإزاء معنو 
غير المعنی الذي تستعمله فيه غیزها من القبائل» ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك. 

السبب الثاني: أن للعقلاء مقاصد متعددة تدعوهم إلى وضع اللفظ لأكثر من 
معنی؛ ولذا فقد تستعمل القبيلة الواحدة لفظا ما بإزاء معنيين مختلفین؛ لتحقيق تلك 
المقاصد منها: 

- التكلم بالكلام المجمل لغرض الإبهام على السامع؛ لئلا تقع مفسدة بالتصريح. 

- وشد انتباه السامع وتنبيهه ليستعد للبيان أو يطلبه. 

السبب الثالث (وهو سبب خاص بوجود المشترك في الأدلة النقلیة): حصول 
الاجتهاد من أهله في تعيين مراد الشارع» وذلك عن طريق البحث عن القرينة الدالة عليه» 
وبه يمتاز العالم عن غيره» ويستحق الثواب عليه. 
Ea‏ ضور الشترك: 

وللمشترك اللفظي صورتان رئیسیتان (الإطلاق» والتضاد). 

الصورة الأولی: الاطلاق: والمراد بالاطلاق هنا هو حمل اللفظ المشترك على 
آکثر من معنی من المعاني التي وضع لها اللفظ في لغة العرب» فالسیاق الذي ورد فيه 
المشترك قد يجوز استعماله في آکثر من معنی من المعاني الموضوع لها اللفظ. 

ومنه علئ سبیل المثال: قوله تعالی: « لاو فى ga‏ لا EASING‏ [التوبة: »]٠١‏ 
فان (الال) تطلق على (القرابة وتطلق على (العهد)ء وهذا بأصل الوضع لكل منهما؛ 
وسیاق الاية الكريمة یحتمل (طلاقها على الأمرين جميعًاء فقد يقال أن هؤلاء المشرکین 
المعنیین في الآية لو ظهروا على المسلمین فلن یرقبوا فیهم عهدًا بینهم وبين المسلمین؛ 
ولن یرقبوا فیهم قرابةً جمعت بینهم. 
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ومن أمثلته أيضًا قوله تعالی: Ee SS SSS)‏ بين C3555‏ 
[النحل: ۷۲]ء فان لفظ (الحفدة) موضوع لعدة معان في اللغة؛ فانه وضع للدلالة على 
(الخدم والاعوان) وعلی (الأصهار) وعلی (آبناء الأبناء)» والسیاق الذي وردت فيه الاية 
یحتمل جميع المعاني المذكورة» ویصح أن یکون کل من هوّلاء من النعم التي أنعم الله بها 
على الانسان؛ إذ كلهم یحفون إليه» يعني یسارعون في خدمته وقضاء حوائجه. 

فهذه الصور من صور المشترك تعتبر من باب الاطلاق الذي یسوغ فيه إطلاق 
المشترك على معانیه الموضوع لها في الأصل. 

الصورة الثانیة: التضاد: Gy‏ تلك الصورة یطلق لفظ المشترك على معنیین 
لا یجتمعان في محل واحدء وهما المتضادان. 

ومنه عل سبیل المثال: قوله تعالی: #وإذا آلبحار سحرت € [التکویر: 5]» فان لفظط 
سجرت یستعمل بمعنی ملئت وفاضت. وبمعنی يبست وذهب cla gle‏ فهنا اللفظ وضع 

ومنه أيضًا ما اشتهر في التمثيل لهذه الصورة وهو قوله تعالی: الم 
يربص Bg ail‏ فو 4 [البقرة: 1۲۲۸ eB‏ یطلق ویراد به الطهر تارة» ویراد به 
د 

ومنه استعمال لفظ العین» فإنه يستعمل للدلالة على عين الماء وعلئ العين 
الباصرة وعلی الجاسوسء وكلها معان مختلفة لا تطلق على محل واحد من جهة واحدة» 
فلا يمكن أن يكون الشيء عين ماء وعيئًا باصرة. 

وفي تلك الصورة يعين المراد باللفظ المشترك بالقرائن» فلو قيل: قتل الحاكم العين 
الخائنة» فان القرينة هنا وهی (القتل» والوصف بالخيانة) يدل على أن المراد بالعين: 
اداوس هرا القرية ادت المر ادرال ك من ون انه 
© رابعًا: علاقت المشترك بالعام: 

وإذا كان المشترك لفظًا Moly‏ يدل على أكثر من معنوم؛ فان هذا القدر من ماهية 
المشترك ينشئ بعض التشابه بينه وبين دلالة اللفظ العام» من حيث إن العام لفظ مستغرق 
لجميع أفراده بلا حصر. 


i 


الباب الرابع: تقاسیم الاسماء 


فعلی سبیل المثال: لفظ (الناس) مستغرق للعدید من الماهیات التي تتساوی 
في معنول الإنسانية» ولفظ (العين) یطلق على عدة معان: الجاسوس» والعین الباصرة» 
وعين الماء» وعین الذهب. وکل تلك الماهیات یطلق علیها عين بصورة متساوية أيضًا. 

والفرق بين العام والمشترك من جهة الوضع. وبیان ذلك أن دلالة العام على آفراده 
في الخارج إنما هو بوضع واحد» بخلاف دلالة المشترك على مدلولاته فانها متعددة 
الوح ea‏ ای ات و ا 
بوضع واحد فقط. 

فالعرب قد وضعت هذا اللفظ للدلالة على جمیع الافراد وضعا واحذا؛ 
بخلاف المشترك؛ فان (العین) تدل على الجاسوس بوضعء وتدل على العين الجارية 
بوص آخر غير الوضع الأول» يعني: آن العرب وضعت لفظ (العين) للدلالة على 
الجاسوس» ووضعت مرة آخری لفظ (العين) للدلالة على عين المای وهكذا. 

بذلك تتبين العلاقة بين العام والمشترك اتفاقًا واختلافا. 
© خامسّا: حكم حمل الشترك على جميع معانيه: 
تصوير المسألم: 

إذا ورد المشترك في نص من نصوص الشریعة» أو تكلم متكلم بلفظ يدل على 
أكثر من معنی. كأن يقول: (رأيت Ke‏ صافية)» فالعين هنا مشترك بين عدة معان: 
(الباصرة» والجاريةء والشمس» والنقد)» ووصف الصفاء صالح لها كلها. 

وعليه فهل يصح أن يراد بهذا اللفظ المشترك كل معانيه؛ بحيث يتعلق الحكم 
بالجمیع» أو لا يصح ذلك؟ 
تحریر محل النزاع: 

آولا: (انعقد الإجماع على أن اللفظ المشترك المفرد يجوز استعماله في معانيه» في 
أزمنة عدةء وني إطلاقات عدة» ومن متكلمين عدة). 

فلو قال: عسعس اللیل» وآراد به: Fal‏ وقال في وقت آخر: عسعس اللیل» و آراد به: 
[ST‏ « فانه يجوز إطلاق هذا المشترك على معنییه هذه الصورة بالاتفاق. 


)1( نفائس الأصول للقرافي (۲/ ۷4۰). 


۳.۳ 


۳. 
B 


sy ey 
ثانيًا: إذا كان اللفظ المشترك موضوعا لمعانٍ متضادة أو متناقضة (فلا يحمل على‎ 
معنییه قطعًا... بلا خلاف)20.‎ 
ومثلوا للمشترك ذي المعاني المتضادة بصيغة: (افعل)؛ فإنها مشتركة بين الأمر‎ 
الأمر يقتضي طلب الفعل» والتهديد‎ OY والتهديد عند بعض العلماء فهما متضادان؛‎ 


يقتضي طلب ترك الفعل. 
ومثلوا للمشترك ذي المعاني المتناقضة بحرف: (إلئ) على رأي من يجعلها مشتركة 
بين إدخال الغاية» و Bde‏ 


اة (ذا أطلق المشترك مع قرينة تین of‏ المراد منه آحد معانیه: امتنع حمل 
المشترك علیها جميعًا بالاتفاق» ووجب حمله على ما دلت عليه القرينة. 
متکلم واحد» في وقت واحد وانتفت معه القرينة» وآمکن حمله على جميع معانیه. 
الأقوال والادلن: 

اختلف الأصوليون في حکم حمل اللفظ المشترك على جمیع معانیه إذا اتحد 
المتکلم والزمان وأمکن حمله على معانیه -علی قولین: 

القول الأول: جواز حمل المشترك على جمیع معانیه: والیه ذهب بعض الحنفیق 
وجمهور المالكية» والشافعية Sly‏ الحنابلت وهو (الذي يدل عليه کلام عامة الصحابة 
OPC pulls‏ ونسب إلى عامة الفقهاء وأكثر المتکلمین(". 

القول الثاني: عدم جواز حمل اللفظ المشترك على جمیع معانیه بل يحمل على 
معنی واحد فقط من تلك المعاني» وعند عدم وجود قربنة تدل على المراد یکون ذلك 
من قبیل المجمل المحتاج إلى البیان: وهو مذهب آکثر الحنفية» وبعض الأصوليين من 
المالكية» والشافعية» والحنابلة. 


.)۱۲۷ /۲( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۱/ ۱۷۷). 

(۳) مما تجدر الاشارة إليه: أن الجمهور مع تجویزهم لحمل المشترك على جمیع معانیه اختلفوا في طريقة الحمل» 
آهو من باب الحقيقة أو المجاز؟ 


الاب الرایع: تقاسیم الاسماء 


دليل القول الأول (جواز الحمل على جميع معانيه): 
الدليل الأول: أنه لا مانع في اللغة من حمل اللفظ على كل معانيه؛ إذ يجوز إطلاق 
اللفظ المشترك مع التصريح بإرادة كلا المعنيين دون مانع» كقول القائل: اعتدي ثلاثة 
أقراء من الطهر والحيض جميعًا. 
الدليل الثاني: أن اللفظ المشترك بين معان متعددة لا يخلو: 
- ما آن يحمل علئ أحدهاء فيلزم من ذلك محذوران» وهما: ترجيح ذلك المعنئ 
بلا مرجحء وإهمال المعنی الآخر. 
- وإما أن يحمل على كليهماء ولا محذور في هذاء فيتعين ترجيحه. 
الدلیل الثالث: وقوع ذلك في القرآنء والوقوع دليل الجوازء ومن ذلك: 


34S ۰ ۱ 8 5‏ رر مرو ور الع Berke eh gare‏ عام وه راشم 
آولا: قول الله aS) 2d‏ وم کته يصلون عل الت (LG‏ الب ءامنوا صَلوأ 


[ort [الأحزاب:‎ acc 

وجه الدلالة: أن معنی الصلاة من الله DB‏ هي: المغفرة والرحمة» ومن الملائكة: 
الاستغقار» ومن المؤمنين: الدعاء. 

فهنا لفظ الصلاة حمل على جميع معانيه التي يحتملها بطريق الحقيقة ولا مانع 
من ذلك. فدل ذلك على جواز استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه. 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم ob‏ اللفظ هنا واحد» وحمل على أكثر من معنی؛ 
فالضمير في كلمة (يصلون) متعدد يدل علئ تعدد الفعل» وهو راجع إلئ ما سبق ذكره. 

فيكون التقدير: (إن الله يصلي ... وملائکته يصلون ... يا أيها الذين آمنوا صلوا)» 
دعاء بالمغفرة والرحمة» ومن الملائكة cles‏ بالاستغفار» ومن المؤمنين دعاء للرسول BE‏ 

ثانيا: قوله pds‏ ترات اله يسجد oS Spd‏ ومن في آلارض والس مر 


wet by 
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۳۰1 
لا 


وجه الدلالة: أن السجود هنا Ld‏ واحد. وقد حمل على أكثر من معنئ» فهو من 
العقلاء وضع الجبهة على الأرضء ومن الدواب والجماد الخشوع لله OY HE‏ وضع 

نوقش: ol‏ وقع العطف بين هذه الأشياء بالواو» والعطف يفيد تكرار العامل في 
الجميع» فيكون التقدير: (ألم تر أن الله يسجد له ... وتسجد له الشمس ويسجد له القمر 
والنجوم..)» ويحمل السجود في كل موضع منها بما يناسبه. 

وأجيب: بعدم التسليم بأن حرف العطف يفيد تكرار العامل» وعلئ فرض التسليم 
فلا بد أن يكون تكررًا للعامل بعينه ومعناه» فيكون اللفظ المشترك محمولا في الجميع 
ibe‏ معنی واحد. 
دلیل القول الثاني (عدم جواز الحمل على جمیع معانیه): 

الدلیل الأول: أن الأصل في اللفظ المشترك أنه يحمل على معنی واحد من معانيه» 
ولا بد من وجود قرينة تدل على ذلك المعنی؛ لذا كان المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه 
إرادة أحد معنييه» لا على سبيل التعيين حتئ يظهر من المتكلم إرادة أحد معانيه. 

فإذا قيل بجواز حمله على جميع المعاني المحتملةء كان ذلك على خلاف الأصل 
وخلاف المتبادر إلى الذهن. 

نوقش: بعدم التسلیم بأنه الأصل في لغة العرب. خاصة أنه قد شاع عندهم استعمال 
اللفظ في جمیع معانیه» فلو قال أحدهم: لا تلمس امرأتك» عقل من ذلك الجماع واللمس. 

الدلیل الثاني: أن القول بجواز حمل اللفظ المشترك على معنييه یلزم منه الجمع 
بين المتنافيين؛ وذلك لکون المستعمل مریذا لأحدهما غير مرید للآخرء فلو قیل 
بجواز الجمع بين هذين المعنيين للزم من ذلك کون کل واحد منهما مراد وغیر مراد 
في وقت واحد. 

نوقش: أنه خارج محل النزاع؛ إذ لا يلزم المستعمل إرادة أحد المعنيين إلا إذا كانا 
متضادین» LT‏ إذا لم يكونا متضادين فلا مانع من إرادته لهما مکا. 
نوع الخلاف وتمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في جواز حمل المشترك على جميع معانيه 
خلافا في بعض المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 
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الباب الرایع: تقاسیم الاسماء 


مسألم: تخییر آولیاء الدم بين القصاص والديت في القتل العمد العدوان: 

فقد ورد المشترك في قول الله SE‏ « ومن فیل مظلوما فد oh) OS‏ سلطا 4 
[الإسراء: YY‏ 

فكلمة (سلطانا) لفظ مشترك بين الدية والقصاص: 
- فمن آجاز حمل المشترك على جمیع معانیه: c+‏ أولياء الدم بين القصاص والدية؛ 
حملا لكلمة (سلطانا) على معنييهاء وهما: القصاص والدية. 
- ومن منع حمل المشترك على جمیع معانیه: منع تخيير آولیاء الدم بين القصاص والديةء 
وأوجب آحدهما عیناه حملا لكلمة (سلطانًا) على القصاص بأدلة أخرئ. 


مسالن: طلاق الکره. 
ورد المشترك في حديث عائشة Gs‏ أن النبی Be‏ قال: «لا طلاق ولا عتاق 
فى اغلاق»۲. 


فكلمة ((غلاق) لفظ مشترك بين الجنون والاکراه: 
- فمن آجاز حمل المشترك على جمیع معانیه: لم يوقع طلاق المکره؛ حملا لكلمة 
(ٍغلاق) على معنييهاء وهما: الجنون والإكراه» فلا یقع طلاق ولا عتاق مجنون أو مکره. 
- ومن منع حمل المشترك على جمیع معانیه: حملها على أحد المعنیین عیتاه فان كان 
ol SY‏ فلا یقع طلاق المکره؛ وإن كان الجنون وقع. 
مسألت: صرف الوصيت لوال أعتقهم وموال أعتقوه: 

لو أوصئ شخص لموالیه» وله موال أعتقوه» وموال أعتقهم» فهل تصرف الوصية 
للجميع لاشتراك اللفظ بينهماء أم إلى أحدهما؟ 
- فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه: ذهب إلى صرف الوصية إلى جميع 
مواليه الذين أعتقوه وأعتقهم؛ حملا لكلمة (موالي) على معنييهاء وهما: المولی المعيّق» 
والمولئ المعتق. 


)1( أخرجه gh‏ داود (۰)۲۱۹۳ وابن ماجه CV EN)‏ وأحمد .)77١7(‏ وقال الحاكم في المستدرك 
(۲۸۱۸): (حدیث صحيحٌ على شرط مسلم). وتعقبه الذهبي بأن فیه: (محمد بن عبید لم یحتج به مسل 
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- ومن منع حمل المشترك علئ جميع معانيه: أبطل الوصية لوجود الإجمال فيها؛ واللفظ 
لا يحتمل إجراء العموم في معنييه» وليس آحدهما بأولئ من الآخر في صرف الوصية إليه. 


- الحصول للرازي (۲۱۱/۱ ۰٩-۲‏ ۲۷). 

- العدة في أصول الفقه لأبي یعلی (۱۸۸/۱). 

- شرح مختصر الروضت للطوفي (40۸/۲). 

- الاحکام في اصول الأحكام للآمدي (۲/۲؛ ۱-۲ ۲). 
- نفائس الأصول للقرافي (۷1۵-۷۳۸/۲). 

- نهایی الوصول للأرموي للهندي (۲۷-۲۳۳/۱). 
- کشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (4۲-۶۰/۱). 


- الابهاج لابن السبكي (۲۱۰۸-۲۸/۱). 

- التحبیر للمرداوي (۱/۵ ۱۳-۲۶۰ ۶ ۲). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۱۹۷-۱۸۹/۳). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية: د. عبد الله آل مفيرة (۱۹-۱۷۱/۱). 

- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين» د. يعقوب الباحسين (۱۲۱-۱۲۹/۱). 

- تردد الشترك بين معانيه: دراست تأصيليت تطبیقیت د. عبد المحسن الريس (ص ۲۷ 40۲-۶ ). 


الباب الرایع: تقاسيم الاسماء ۱ 


البیان لغم: آلوضوح والظهور. 

وعرفه ابن قدامة: بأنه الدلیل(. 

والمبيّن بالفتح: الخطاب المبتدأ المستغنى بنفسه عن بيان. 

وقد يراد به ما كان محتاجًا إلئ البيان» وقد ورد عليه بيانه» كاللفظ المجمل إذا بين 
المراد منه. 

والمبيّن بالكسر: يطلق على الشارع؛ إذ عنه تظهر الأحكام» ويطلق مجارًا على 
المبین به» وهو الدليل. 

ویظهر أن البیان والمبیّن بالفتح هما بمعنی واحد عند ابن قدامة. 

وعلی هذا یمکن التفریق بين البيان والمبيّن -بالکسر- أن البیان أعم من المبیّن؛ 
oY‏ البیان يشمل OLS)‏ الابتدائی وبیان المجمل» آما المبیّن بالكسر فاستعمال آکثر 
الأصوليين له في ما كان لبيان المجمل. 


- الصحاح للجوهري (۵/ ۲۰۸۲- ۲۰۸۳) Babe‏ (بین). 


- شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 1۷). 
- الاحکام في اصول الأحکام للآمدي (۲۳/۳). 
- نظرات الأصوليين حول البیان والتبیین لعبد الله الشنقيطي(ص ۲۹-۲۵). 


۳ 
a 


)1( روضة الناظر (۳۵۳/۲). 
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معنول هذه القاعدة: آن بیان bones E‏ از is‏ 
LS,‏ والإشارة» والفعل والتقریر وأنه كذلك يحصل بوجوه أخرئ من أوجه البيان» 
بحيث يمكننا أن نقول: أن البيان يحصل Lele JS‏ شرعي. 


3 ومما یحصل به البیان غير ما gis‏ ادك ونعود: 
الوجه الأو ل: أن يستدل الشارع استدلالا عقلياء فيبين به العلة» أو مأخذ الحكم» أو 


rca o‏ 001 مرج a‏ س 


فائدة ماء كما قال تعالی في صفة ماء السحاب: GAT yD‏ موتا کتک اور 4 
[فاطر: 9]» وقال: وي BAT‏ بعد مها CAE AIG‏ [الروم: 0۱٩‏ ونظائره كثيرة. 
فبين سبحانه وتعالی لنا بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد. 

ونحو ذلك من طرق الاستدلال على التوحید ونفي الشريك وغیرها من الأمور 
الشرعية الأصولية والفروعية» في نصوص GES‏ والسنة کذلك. 

الوجه الثاني: الترك: مثل أن يترك الشرع فعلا قد آمر به؛ أو قد سبق منه فعله ليبين 
بتركه له عدم وجوبه. 

الوجه الثالث: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة» فیعلم بذلك أن لا حکم 
للشرع فيها. هذه ثلاثة وجوه وهناك غيرها من الوجوه لا زال العلماء يستدلون بها لتبيين 
المجملات وتوضيح المبهمات. 


وعد کے 


- شرح مختصر الروضت للطوفي .)1۸٤-1۸1/۲(‏ 


- قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدین الحنبلي (ص98-١١٠).‏ 
- التحبير للمرداوي (۲۸۱۳-۲۸۰۸/۲). 


i 


sabes cases وفع‎ tigi: 


تست 
— 
مس سس 
سس سس سس 


0 


الباب الخامس 


الأمر والنهي؛ والعموم 
والخصوص والمفاهيم 


59012 بيان نوع القرائن الصارفت للأمر بايد 
عن الوجوب ار 


الأصل أن الامر للوجوب كما قرره الأئمة الأربعة وغیرهم من المتکلمین 
والاصولیین الا أن تأي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى آحد المعاني التي سبق أن 
ذكرت من معاني الأمرء كالندب والتهديد والدعاء وغير ذلك. وهذه القرائن أنواع: 
“له أولا: قرائن لفظية: 

وهي أن يذكر المتكلم عقيب الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير 
ما أشعر به ظاهره؛ كورود لفظ في النص يدل على أن المراد الندب لا الوجوب؛ كما 
dele‏ حديث عبد الله بن مغفل ار عن الب يد قال: «صلوا قبل صلاة المغرب»ء 
قال في اال المن شاء»» کراهية أن یشخذها الاس مه آي فقوله: «لمن شاء» دال على 
صرف الأمر بالصلاة إلى الندب دون الوجوب. 

وكذلك قوله تعالی: hl LE GP‏ وَمَن SCE AS,‏ [الكهف: ۰۲۲۹ فإن النص 
هنا بصيغة الأمر» ولکن تعلیق الامر على المشيثة مع نصوص الشرع المتواترة التي تمنع 
إرادة إيجاب الکفر أو حتى تخییر العبد فيه ومنها قوله في تتمة الاية Croll BIEN‏ 
نار حاط هم SLY! SLUGS ale‏ [الكهف: ۲۹]» صرفت الأمر من الایجاب أو غيره من 
المعاني إلى معنی التهدید والوعید. 
toi‏ قرائن حالية: 

وهي: دلیل غير لفظي ابتداء یصاحب الخطاب فيؤثر فيه دلالة» أو ثبوتا أو إحكا 
أو ترجیحا(". 


5 


)1( المحصول للرزاي (451/1). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۳)ء (۷۳۹۸). 
(۳) القرينة الحالية وأثرها ني تبيين علة الحكم الشرعي» د. عبد الرحمن الكيلاني (ص 85). 


wl 
a 


الزوائد على رو ضم الناظر 9 


كورود الأمر بعد الحظر؛ فانه يدل على الاباحة أو عود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
الحظر على خلاف بين الأصوليين والفقهاء. 

وذلك كما في قوله تعالی: ودا حلع فَاصطادوا ٩‏ [المائدة: ؟]» فإنه يدل على إباحة 
الصيد بعد أن كان محظورًا علئ المحرم حال إحرامه» فورود الأمر والحال هنا حال أمر 
بعد حظر هو القرينة التي صرفت الأمر إلئ الإباحة. 

وكما في قوله تعالی: ربا اف لنا CESS‏ [آل عمران: 2۱۹۳ فإنه بصيغة الأمرء مع 
قطعنا بعدم إرادة الأمر والایجاب؛ لأن الذي وردت عنه الصيغة يمتنع أن يأمر من توجه 
al‏ النص وهو رب العالمین سبحانه ولذلك كان هذا الخال صارقا للأمر عن الایجاب 
إلى الدعاء. 
مه خالثا: قرائن فعلیت: 

وهي أن یفعل المتکلم فعلا يدل علی أن المراد بکلامه غير ما آشعر cay‏ وأنه آراد 
معنی مجازیا لا حقيقيًا بكلامه”". 

مثاله: ما جاء أن رسول الله 4 قال: «توضئواممّا مشت PE‏ مع ماروئ 
عبد الله بن عباس FES‏ رسول الله 4: «أكل كتف شا ثم صلّئ ولم يتوضاً»””", 
وهذا إذا لم نقل بنسخ هذا Vi‏ أصلا. 


- شرخ مختصر الروضة للطوفي (۲/ 0-70 ۱۵ ۳۷۳-۳). 


- شرح الكوكب لمنير لابن النجار (4۲-۱۷/۳). 
- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۷۸/۲). 
- تحقيق الأمول في ضبط قاعدة الأصول لوليد بن راشد السعيدان (VAY Vga)‏ 


(۱) انظر: الكلمات النيرات (۲/ ۳۶). 
(۲) آخرجه مسلم (POY)‏ من حديث أبي هريرة یه و (۳۵۳) من حديث عائشة NGS‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۰۷ ومسلم ٤(‏ ۳۵). 


li ۳۸ 
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الباب الخامس: الأمر؛ والنهي؛ والعموم. والخصوص, والفاهیم 


Yi 3‏ تعريف النهي: 

النهي لغم: خلاف الأمر وهو الکف. 

اصطلاخا: (اقتضاء کف على جهة الاستعلاء). 

قولهم: (اقتضاء): أي طلب وهو جنس له؛ لأنه يعم طلب الفعل» وطلب الکف 
عن الفعل. 

قولهم: (اقتضاء کف): خرج عنه الأمر لأنه اقتضاء فعل. 

قولهم: tte)‏ جهة الاستعللاء): خرج به الدعاء» والالتماس من المساوي. 
* ثانیّاد صیغ النهي: 

آشار ابن قدامة إلى أن صيغة النهي لا تفعل؛ حیث قال: (وباب النهي: لا تفعل). 

ومن الصیغ الدالة على النهي أيضا صیغتان: 

الصيغة الأولئ: التصریح بلفظ النهي؛ کقول ابن عمر GS‏ أن رسول الله 5 
(نهی عن النحش»". 

الصيغة الثانیة: صيغ فعل الأمر الطالبة SAU‏ والانتهاء عن الشيء؛ مثل: 
دع» اترك اجتنب» كف... إلخ» ومن آمثلته قوله تعالی: SIN PACTS}‏ من 
UZAY OAT‏ ازور 4 [سورة الحج: Ls‏ 


- الصحاح للجوهري (۲۱۷/۳) مادة (نهى). 
- العدة لأبي یعلی (۱۵۹/۱). 


- شرح مختصر الروضت للطوفي (۲۸/۲ ۱-4 AE‏ 
- أصول الفقه لابن مفلح (۷۲۹-۷۲۳/۲). 
- دلالات الألفاظ عند الأصوليين: د. یعقوب الباحسین (۳۰-۲۹۹/۱). 


)1( روضة الناظر لابن قدامة (۲/ AW‏ 
(۳) آخرجه البخاري (IAAT)‏ ومسلم (۱۵۱7). 


3 تن الزواند على روصم الناظر. 


۳۰ 
لا 


© ترد صيغت النهي للعديد من المعاني؛ آبرزها عشرة: 
العنی الأول: التحريم: 

وذلك كما في قوله تعالی: ولا دقلو أنشسَكم4 [الساء:۲۹]» وقوله ولا قروا 
لز 4 [الإسراء:؟"]» وقوله KIA HEE}‏ نکم گم SLT‏ € [النساء: ۲۹]» فالنهي 
فيها كلها للتحريم» وهو حقيقة فيهاء مجاز في غيرها من المعاني. 


المعنى الثاني: الک راهم: 
كما في قوله 08 لا یمسکن أحدكم ذكره بيمينه وهو PU gus‏ فحمل على الكراهة. 
المعنى الثالث: التحقير: 


مسر ner‏ رح و 


كقوله تعالی: ELST}‏ تیک ال ما متنا تا بو EE‏ [الحجر: 1۸۸ فالنهي هنا 
يراد به تحقير ما متعوا به. 
المعنى الرابع: بیان العاقبت: 

کقوله تعالی: # ولا تخس رک Bf‏ فلا Ee‏ يم للخو € [إبراهيم: LEY‏ 
فالمراد بیان أن عاقبتهم النکال والعذاب. 
العنی الخامس: الدعاء: 


کقوله: رسا لا مُوَّاِذْنَا إن ين آنا رتا ولا تحمل عتا إصرا كما ARS‏ 
ع ہر ا ج گت برس cer‏ 2 رم ےر 


عل oil‏ من تا 000007 قلویتا بعد اد Chie‏ 4 [ آل عمران: ۸] فکلها دعاء؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۶ ۱۵ ومسلم (VW)‏ واللفظ له» من حدیث أبي قتادة الأنصاري ABP‏ 


i 


E 7 2 : 7 3‏ 
ar 2% 5 5 A 5 8 ۳‏ 
الباب الخامس: الامر والنهي. والعموم. والخصوص والفاهیم Mh‏ ۳ 


العنی السادس: اليأس: 
کقوله تعالی: # لا روأ مد KAAS AS‏ #[العوبة: 7 فلن یقبل منکم 
اعتذار» وقیل: إنه راجع إلى الاحتقار فلهذا مثله بعضهم به. 
العنی السابع: التهدید: 
کقولك لمن تهدده: لا تمتثل آمري. 
المعتى التامن: الالتماس: 
كقولك لنظيرك: لا تفعل. ماما منه. 
العنی التاسع: التحذير: 
کقوله تعالی: "ولا عون لا وان ull © SPL‏ عمران: ۱۰۲] فالمراد: فمن مات وهو غير 
مسلم فله عاقبة السوء؛ فاحذروا. 
العتی العاشر: التسویم: 


مر ارس ۵ م سس ور 


کقوله تعالی: #فأصيروا أو SY‏ 4 [الطور:۱1]. 


- البحر الحیط للزركشي ATV STW Y/Y)‏ 
- التحبیر للمرداوي (/۲۷۹ ۲۸۵-۲ ۲). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۸۲-۷۷/۳). 


ey 0‏ 
< دلالم النهى على التحريم ‏ کح 


© أولا: تصویر المسألت: 

إذا ورد النهي متجردًا عن القرائن» فهل يقتضي التحريم أو أن دلالته تكون 
لغير التحريم؟ 
ls ©‏ تحرير محل النزاع: 

النهي إذا وردت معه قرينة تدل على المراد منه فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة 
من التحريم أو الكراهة بلا خلاف أما إذا ورد النهي مجردًا عن القرائن فقد اختلف 
الأصوليون في دلالته. 
us a‏ الأقوال والأدلت. 

اختلف الأصوليون في دلالة النهي المجرد عن القرائن علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النهي يقتضي التحريم وإليه ذهب جمهور الأصوليين» ونسب 


إلى الأئمة الأربعة. 
القول الثاني: أن النهی یقتضی الكراهة التنزیهیت وحکی Gos‏ عند الشافعية 
والحنابلة. 


القول الثالث: التوقف في دلالة النهى» ونسب للأشاعرة. 
دليل القول الاول (أنه يقتضي التحريم) 

الدليل الأول: إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك 
الشيء» من ذلك قول ابن عمر HES US ES‏ ولا نرئ بذلك LOL‏ حت زعم رافع بن 
خديج: «أنّ رسول الله ل نهئ عن BREAN‏ فترکناها!. 


(۱) آخرجه النسائي (۳۹۱۷» وابن ماجة (۲۵۰)» وأحمد (۲۰۸۷). وأصله عند البخاري (۲۳۳) CYPEE)‏ 
ومسلم (VOEV)‏ من حديث ابن عمر BEB‏ 
الفا 
و 


الباب الخامس: الأمن والنهي والعموم. والخصوص والفاهیم ey‏ 


الدلیل الثاني: أن السید إذا هی عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه» ولم يلم في 


عقوبته» فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم لما استحق العقوبة. 

الدليل الثالث: قول الله تعالی: وم (gba‏ [الحشر: ۷]. 

ووجه الدلالة: أن الله أمر بالانتهاء عما نه عنه رسوله BE‏ والأمر يقتضي 
الایجاب» ومخالف الواجب واقع في الحرام. 
دلیل القول الثاني (أنه يقتضي الكراهت): 

أن أقل درجات النهي الکراهة ولا بد من تنزیل النهي علی أقل ما يشترك فيه 
التحریم والکراهة وهو: ترك الفعل» Oly‏ ترکه خير من فعله» وهذا معلوم» آما لزوم 
العقاب بفعله فغیر معلوم» وما لا عقاب عليه لا يكون محرمًا. 

نوقش: Ob‏ غاية ما لدیکم هو الجهل بلزوم العقاب في ارتکاب النهي وقد سبق 
ذکر الأدلة على ذلك. 
دلیل القول التالث (التوقف): 

OY‏ کون النهي موضوعا للكراهة أو التحریم اما يعلم بنقل أو عقل» ولم یوجد 
آحدهما؛ فیجب التوقف. 

نوقش: Ob‏ المعنی المتبادر من النهي هو التحريم» والتبادر دلیل الحقيقة؛ فیکون 
حقيقة فيه» وما سوی ذلك من المعاني والأحكام تکون من قبیل المجاز. 
رابعًاه نوع الخلاف ونمرته: 

الخلاف في المسألة معنوي» وقد أثمر الخلاف في دلالة النهي المجرد عن القرائن 
خلافا في بعض المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 
مسألم: الصلاة في الواطن السبعن التي ورد النهي عنهاء فقد اختلف فیها العلماء: 

فمن رأئ أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحریم قال بحرمة الصلاة فیها. 

ومن رأئ أن النهي يقتضي الكراهة قال بکراهة الصلاة في تلك المواطن. 

ومن ذهب إلى مذهب التوقف أعمل القرائن فيما يصرف إليه النهي فیها. 


ودر 
لا 


ae 
مسالن: تزویج المحرم» فقد اختلف فیها العلماء:‎ 
دلالة النهی.‎ OLS ومن ذهب إلى التوقف آعلموا القرائن‎ 


- العدة لأبي یعلی (۲/۲ ۲۸-۶ 4). 
- التحبیر للمرداوي (۲۲۸۳/۵). 


- تفسیر النصوص لمحمد أديب الصالح (۳۱۰-۳۰۹/۲). 
- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين:؛ د. یعقوب الباحسین (۳۳-۳۲۷/۱). 
- دلالات الألفاظ عند شيخ الاسلام ابن تيميت؛ د. عبد الله آل مغيرة (۲/ ۱-۲ (EY‏ 


الباب الخامس: الامر؛ gaily‏ والعموم. والخصوص وانفاهیم 


دلالت النهي على التکرار 


3 آو لا: تصوير AT Leak!‏ 

Gh‏ النهي من الشارع الحکیم للمکلف» ویطلب منه ترك فعل معین کقول الله 
تعالی : ۶ GENS‏ ما لس اک به. عم € [الاسراء: Lr‏ 

فهل يحمل طلب ترك الفعل على التکرار» أي: على الکف أبدًا على تکرر الأزمنة» 
أو المطلوب ترکه مرة واحدة فقط ؟ 
3 ثانیا: تحریر محل النزاع: 

إذا وجد مع النهي قرينة تفيد التكرار أو عدمه فإنه يعمل بها بلا خلاف. 

وأما إذا وجد النهي مجردًا عن القرائن فهل يقتضي تكرار المنهي عنه من قبل 
المكلف والمداومة علئ ذلك أم لا يقتضي ذلك؟ 

JB‏ عن عدد من الأصوليين الإجماع على أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي 
التكرار» dey‏ الأصوليون الخلاف في ذلك شذودًاء وبعضهم لا يجوّز حكايته لضعفه 
وسقوطه قال الآمدي: (اتفق العقلاء على أن النهى عن الفعل یقتضی الانتهاء عنه دائماء 
خلافا لبعض OC SLES‏ 
“© دليل عامت الأصوليين على (اقتضاء النهي للتكرار): 

الدليل الأول: ما تقدم من حكاية الإجماع باقتضاء النهي التكرار» يقول ابن النجار: 
(وحکاه ri‏ حامد وابن برهان وأبو زید الدیوسی | Aa (ree‏ 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۱۰۰۸/۳). 
(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ CAV‏ 


ell 
ل‎ 


الدلیل الشاني: أن النهي المطلق عام في جمیع الأزمان» فلزم منه أنه يفيد التكرار» 
ولا لم یشمل جمیع الأزمان؛ ذلك أن النهي يقتضي عدم الا تیان بالفعل» وعدم الا تیان 
لا یتحقق إلا بترك الفعل في جمیع آفراده في كل الأزمنة» فدل على أن النهي يفيد تکرار 


ترك المنهي عنه. 


E 
a 


- العدة لأبي يعلى AEYA/Y)‏ 
- الاحکام في أصول الأحکام للآمدي (۱۰۰۹-۱۰۰۸/۳). 
- شرح مختصر الروضة للطوفي (4/۲ 4 ۷-4 ). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۹۸/۳). 

- الآراء الشاذة في أصول الفقه؛ د. النملت (۷۸۰-۷۷۱/۲). 


oust‏ الخامس: الامر؛ والتهي؛ والعموم. والخصوص والفاهیم 


دلالت النهي على الفور Me‏ 


ui es 3‏ 
إذا أتئ النهي من الشارع الحكيم للمکلف وطلب منه الكف عن فعل معين» فهل 
يلزم المكلف الاستجابة عقيب النهي ويأثم بالتأخير» أم للمكلف التراخي عن الكف؟ 


3 ثانیّا: تحرير محل النزاع: 

إذا وجد مع النهي قرينة تفيد الفورية أو عدمها فإنه يعمل بها بلا خلاف. 

وأما إذا وجد النهي مجردًا عن القرائن» فهل يقتضي الفورية من قبل المكلف 

هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة وهي دلالة النهي على التكرار» فيلزم 
من الدوام على ترك المنهى عنه المبادرة إلى الامتغال؛ ولذلك يقول القرافي ید 
(وإذا فرّعنا على التكرار اقتضی الفور قطعًا)". 

وأيضًا يقول ابن النجار: (ويؤخذ من کونه للدوام کونه للفور؛ لأنه من لوازمه). 
جه ثالتا: دلیل المسألة: 

أن الصحابة رضوان الله علیهم عقلوا من ظاهر النهي الفور. فبادروا إلى 45,5 
ولم یختلفوا في ذلك؛ فصار إجماعا. 

ویمکن الاستدلال على المسألة بما سبق من آدلة دلالة النهي على التکرار. 


- العدة لأبي يعلى (4۲۸/۲). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۹۸-۹۲۱/۳). 
- الآراء الشاذة في اصول الفقه. د. عبد العزیز النملت (۷۷۰-۷۲۱۱/۲). 


(۱) شرح تنقیح الفصول للقرافي (ص۱ ۱۷). 
(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۹۱/۳). 


li ۳۸ 


„EES 
النهي عن الشيء هل هو آمر بضده؟‎ 


آولا: تصوير السألم: 

إذا نهی الله OS‏ عن شيء فإن المکلف لا یتمکن من الامتثال إلا بالتلبس بضده؛ إذ 
المکلف لا یخلو من عمل في جميع آوقاته وأحواله» فما حکم التلبس بالضد الذي لا يتم 
ترك المنهي إلا به» آیکون مأمورًا به أو لا؟ 

وهذه المسألة مما يقل فيها حديث الأصوليين» ولم يذكرها ابن قدامة في الروضة؛ 
اكتفاءً ببحث مقابلتها في مباحث الأمر» وهي مسألة: (الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده؟)؛ 
ولم يبحثها علئ الاستقلال إلا القليل من الأصوليين علئ سبيل الاختصار. 
© تانیّا؛ تحرير محل النزاع: 

اتفقوا أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحدء قال الزركشي: 
(أما النهى عن الشىء فأمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق كالنهى عن الحركة يكون 
أمرًا بالسکون)" ۱ 

و اختلفوا في النهي إذا كان له أضداد هل هو أمر بضدها؟ 
ثيه IS‏ الأقوال والادلم: 

اختلف الأصوليون في النهى إذا كان له أضداد هل هو أمر بضدها؟ علئ أقوال 
متعددة (goal‏ ثلاثة: ۱ 

القول الأول: أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد أو بأحد آضداده 
من طریق المعنئ» وإليه ذهب الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية» والحنابلة. 

القول الثاني: أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحدء أو بأحد أضداده 
من طريق اللفظ أو إن النهي عن الشيء نفس الأمر بضده ونسب للأشاعرة. 

القول الثالث: آن al‏ عن capil‏ ليس آمرا بضده أو بأحد آضداده مطلقّا؛ ونسب 


(۱) البحر المحيط للزركشي (۲/ 4۲۱). 


الباب الخامس: الأمر والنهي والعموم والخصوص وانفاهیم 


ی المعتزلة. 
دلیل القول الأول poi adi)‏ بالضد أو آحد الأضداد معنی): 

أن النهي عن الفعل یتضمن وجوب الکف عنه» والکف لا یتحقق إلا بفعل أحد 
الأضداد» فیکون النهي متضمنا للأمر بأحد آضداده لا محالة. 
دلیل القول الثاني ail)‏ آمر بالضد أو أحد الأضداد لفظا): 

أن النهي کالامر لا صيغة له بناء على أن کلام الله معنی قائم بالنفس» والمعاني 
لا تتعارض في نفس صاحبهاء فصح أن النهي عن الشيء هو ذات الأمر بضده. 


نوقش من وجهین: 
الوجه الأول: بعدم التسلیم أن النهي والأمر لا صيغة لهماء بل لهما صيغة یعرف 
الوجه الثاني: أن الصواب معتقد أهل السنة والجماعة في کلام الله» وأنه لفظ ومعنین» 


دلیل القول التالث (آنه لیس آمرا بالضد أو آحد الأضداد): 

أن اللفظ يصح وروده مقترنًا بذکر إباحة جمیع آضداده؛ كأن یقول: آنهاك عن كذا 
وأبيح لك غيره» فلو كان النهي یتناول ذلك؛ لم یجز نفیه بما يقترن به. 

نوقش: آنا لا نسلم هذاء وإنما يصح أن يرد باباحة بعض أضداده. لا جمیعها. 
“* رابعًا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في کون النهي مرا بالضد BIE‏ في بعض 
المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 
مسألة: حكم النكاح لذي الشهوة وقد ثبت النهي عن الزنا. 

فمن ذهب إلى أن النهي أمر بالضد لفظًا أو معن ذهب إلى وجوبه؛ حيث ثبت 
النهي عن الزناء ولا يتحقق ترك الزنا إلا بالنكاح» فيكون مأمورًا به. 

ومن ذهب إلى أنه ليس أمرًا بالضد قال بعدم الوجوب. 


a 
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Line‏ قبول قول المطلقت فيما تخبر به من الحمل أو انقضاء العدة. 

وقد نهاها سبحانه عن الکتمان بقوله: ولا يحل ی أن SES‏ ماع الق آزعامهن 4 
[البقرة: ۲۲۸ ]. 

فمن ذهب إلى أن النهي آمر بالضد لفظا أو معنی قال بقبول قولها؛ حيث كان النهي 
عن الکتمان آمرّا بالإظهار» فیقبل قولها الممتثل به آمر الله. 

ومن ذهب إلى أن الأمر بالشيء ليس Ce‏ عن الضد أو الأضدادء ذهب إلى عدم 
قبول قولها. 


- ميزان الأصول للسمرقندي (۱6۵-۱۶/۱). 
- العدة لأبي يعلى (۱-4۳۰۱/۲ A EY‏ 


- شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۸۵-۳۸۰/۲). 

- القواعد والفواند الأصوليتّ لابن اللحام (۸۱۷-۷۹۹/۲). 

- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين» د. یعقوب الباحسین (۲۱۳/۱ ۱۷-۳ ۳). 

- دلالات الألفاظ عند شيخ الاسلام ابن تيميت د. عبد الله آل مغيرة (۲/۲ ۰-1۳ 4). 


ik ۳۳۰ 
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اباب الخامس: الامر؛ والتهي والعموم؛ والخصوص والفاهیم 


الفرق بين الأمر والنهي 


مبحث الامر والنهي هو آحد المباحث الرئيسة في علم أصول الفقه التي آفردت 
لها آبواب خاصة في مصنفات الأصوليين؛ لأهمية متعلقها الذي هو الوحيء وما یترتب 
عليه من فهم کلام الشارع. 

وقد آردف غالب الأصوليين باب النهی عقب باب الأمر على اعتبار أن مباحث 
gl‏ تقترب من مباحث الأمر: وآن ما یقال ن اللهي قد قیل قبل ذلك ن باب الأمره 
الا في القلیل الذي اختلف فيه النهي عن الأمر. 

وفي هذا المبحث رصد لأبرز آربعة فروق بين الأمر والنهي؛ عند الأصوليين. 
نه الفروق بين الأمر والنهي: 
الفرق الأول: في حصول الامتثال: 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الامتثال للأمر يحصل بفعل المأمور به مرة واحدة» 
بخلاف النهي» فإنه لا يحصل إلا بتكرار الامتثال للنهي آبدا. 

فلو قال الآمر تصدق, فإن هذا الأمر يقتضي فعل التصدق مرة واحدة لا بتکراره 
وإذا ole‏ عن الزنئ» فالمقصود ترك ماهیته» بالاستمرار على عدمها ما عاش» حتی لو عمر 
ألف سنة أو آکثر وزنئ في آخر ساعة من عمره لعد Wes‏ عاصيًا. 
الفرق الثاني: في اشتراط الاستطاعم: 

أن الاستطاعة تشترط في الأمر دون النهي» يظهر ذلك من قوله 255 «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهو OU‏ 

وذلك أن النهي لدفع المفاسد» والأمر لتحصيل المصالح» واعتناء الشارع بدفع 
المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح؛ OY‏ المفاسد في الوجود آکثر» فاشترطت 
الاستطاعة للأمر دون النهي» ولأن النهي عن الشيء موافق لطبيعة الإنسان بعدم الفعل؛ 
بخلاف الأمر. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة AEE‏ 


۳۳۱ 


۳۳۹ 


FEET E EEE 


الفرق الثالث: في مقتضی کل منهما: 

مقتضی الأمر المطلق الوجوب وتحريم آضداده» ومقتضی النهي المطلق التحريم 
وایجاب أحد أضداده. 

وذلك أن تحقیق مقتضی الأمر لا یتأتی إلا بالکف عن سائر آضداد المأمور به» فلو 
أمرء بالقيام فلن يمتئل للأمر إلا بالكف عن الجلوس رالنوم والمشيء أما لو جاه عن القيام 
فانه يحقق مة متك لوي يدل تدر جوت فد فان ذاو لدي pO‏ 
كان ممتثلاء وهكذا. 


الفرق الرابع: في حكم تعاقبهما: 

أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة» والنهي بعد الأمر يدل على التحريم 
OY‏ الأمر أحد الطرق إلى الإباحة» فلهذا جاز أن يراد بهاء وليس النهي طريقا إليهاء فلم 
عو ما 


7 Atty 


من فصل ail‏ € [الجمعة: .\[ بعد قوله: i‏ ا [الجمعة: 4[ Fae a my‏ 


وابتغاء فضل الله: البیع؛ حیث جاء بعد النهي عنه. فاقتضی اباحته. 

ومثال النهي بعد الأمر: كأن یقول الرجل لابنه: JS)‏ من هذا الطعام)ء ثم يقول له 
بعد ذلك: (لا تأكل منه)ء فقد جاء النهی بعد الأمرء فاقتضی حظر الأكل علیه. 

وبقطع النظر عن مدی رجحان تلك المسائل الاصولية إلا أن المراد Oly‏ آبرز 
الفروق بين الأمر والنهي التي قد يناط بها بعض التفریعات الأصولية. 


- شرح مختصر الروضت للطوفي (۳۷۷/۲). 
- البحر المحيط للزركشي (۲۸۷/۳). 
- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي .)١5/7(‏ 


- نفائس الأصول للقرافي .)١1571/5(‏ 

- ميزان الأصول للسمرقندي (۱۶/۱). 

- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (۲۷۱/۱). 
- شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص”7١).‏ 
- الواضح لابن عقيل (۵۲۵/۲). 


اباب الخامس: الأمر؛ والنهى؛ والعموم. والخصوص والفاهیم 


آقسام اللفظ 
من حيث عمومه وخصوصه 

© ینقسم اللفظ من حيث عمومه وخصوصه إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: خطاب عام اللفظ والعنی: 

کقول الله تعالی: واه ڪل سىء de‏ هر © [البقرة: ۲۸۲]. 
القسم الثاني: خطاب خاص اللفظ والعنی: 

تا ی أبي موسین الاشعري 5ت أن رسول الله Le‏ قال: (حرّم لباس 
الحریر والذهب على ذکور آمتي وأحل EY‏ 
القسم الثالث: خطاب خاص اللفظ عام العنی: 


کقوله تعالی: فلا تقل STA‏ 4 [الاسراء: ۰۲۲۳ فان المراد النهي عن آنواع 
العقوق کلها. 
القسم الرابع: خطاب عام اللفظء والراد يه البخصوص: 


و 


Bye ss Aan & oe 5 5‏ ه مهرم PL‏ ہے BS‏ ۳ 
كقوله تعالی: الذي قال لھم SONY PEN‏ قد SS (GS‏ © [آل عمران: VY‏ 
فان المراد بالناس الأول: نعيم بن مسعود أو أربعة نفر. 


-الرسالت للشافعي .)71-61/١(‏ 


- تقريب الوصول لابن جزي (ص508١-159).‏ 
- البحر المحيط للزركشي (۳۳۸-۳۳۰/4). 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۷۲۰)؛ والنسائي .)2١54(‏ قال الترمذي: (حسنٌ صحيح). 


۳۳ 
ml 
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التمييز بين العام وبين 
مايشبهه من الألفاظ 
تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف اللفظ العام» وكلها تدور حول ركيزة أساسية 
هي الشمولء وقد أنتجت تلك الطبيعة للعام تقاربّا مع بعض الألفاظ الأخرئ التي قد 
تلتقى معه في بعض السمات. 
- فمن المصطلحات المشایة للعام: (المطلق والمشترك واسم العدد)؛ أما المطلق 
والمشترك فیدرسان في مواطن آخری"» وفیما يأتي بیان الفرق بين العام واسم العدد. 
يه الفرق بين العام واسم العدد: 
یتضح الفرق بين اسم العدد والعام» من جهة أن اسم العدد هو اللفظ الدال على 
الكثرة المعينة» آما اسم العام فإنه يدل على الکثرة غير المعينة. 
وبيان ذلك: أن اللفظ إن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة» فإن كانت تلك الكثرة 
معينة -كعشرين وثلاثين- فهو اسم العدد» ون كانت تلك الكثرة غير معينة -كلفظ (الناس)- 
فهو العام؛ لأن الكثرة في الناس غير معيئة أو محددة» بخلاف عشرين وثلاثين ونحو ذلك. 
وقد يجتمع العام والعدد في لفظ واحدء نحو: (المائة) و(الألف)» فإذا نظرنا إلى 
کل منهما باعتبار ضبط وحدنهما كان كل منهما عددا. 
وإن نظرنا إلى كل منهما باعتبار أن آفراد المائة غير مقدرة بمعدود لتناولها کل 
المئات بلا حصرء وكذا أفراد الألف تتناول كل الآلاف بلا par‏ بمعدود معين من 
الألفء كان كل منهما le‏ فيه» وهو المئات في المائة» والآلاف ني الألف. 


- شرح مختصر الروضتة للطوفي (0۷/۲ 0٩-4‏ 4). 
- التلخیص في أصول الفقه للجويتي (۲۱۱/۲). 


- الشرح الکبیر لختصر الأصول لحمود النياوي (ص ۲۳۹۵). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۱۰۱/۳). 
- الدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران (ص۱۱۵). 


)۱( انظر: (ص (TAL‏ (ص۳۳۸). 
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الباب الخامس: الامر؛ والتهي والعموم والخصوص وانفاهیم 


ذکر الخلاف في کون العموم 
من عوارض المعاني» ونمرة الخلاف 


3 آولا: تحریر محل النزاع: 
اتفق العلماء علی أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» Lely‏ عروضه للمعاني فقد 
اختلفوا فیه. 
3 ثانيًا: الأقوال والادلن: 
اختلف الأصوليون في کون العموم من عوارض المعاني على قولین رئيسيين: 
القول الأول: أنه یکون من عوارض اللفظ حقيقة» ومن عوارض المعاني مجاژا 
لا حقيقة» وإليه ذهب جمهور الأصوليين. 
القول الثاني: أنه يكون من عوارض المعاني حقيقة كما هو ني اللفظ وهو اختيار 
ابن الحاجب والقرافي وغيرهما من المالكية. 
وليس المراد بقولهم: من (عوارض المعاني) المعاني التابعة للألفاظ؛ فإن هذه 
لا خلاف في عمومها OY‏ لفظها عام؛ وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضئ والمفهوم 
ونحو ذلك. 
دلیل القول الأول adi)‏ من عوارض العاني مجازا): 
أنه في الحقيقة لا يعرض إلا لصيغة لفظية» کالمسلمین والمشرکین ونحو ذلك من 
صيغه» كما أن الصحة والسقم لا یعرضان بالحقيقة إلا للحیوان والاتصال والانفصال 
لا یعرضان بالحقيقة إلا للجسم. 
دلیل القول الثاني (آنه من عوارض العاني حقیقن): 
أنه كما صح في الألفاظ شمول آمر لمتعدد يصح في المعاني شمول معنی Glad‏ 
متعددة بالحقيقة فيهماء والاطلاق شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم: عم WA‏ 
الناس بالعطاء والانعام وعمهم المطر والخصب والخیر وعمهم القحط. وهذه الأمور 
من المعاني لا من BWV‏ والأصل في الاطلاق الحقيقة. 
عير 
نا 


۳۳۹ 


۱۳ EEE 


نوقش: Ob‏ الاطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهین: 

الأول: أنه لو كان حقيقة في المعاني لاطّرد في کل معنیل؛ إذ الاطراد لازم الحقيقةه 
وهو غير مطرد. 

الثاني: أن من لوازم العام أن يكون متحدًاء ومع اتحاده متناولا لأمور متعددة من 
جهة واحدة» وما ذکر من مثلة لا تتساوی آفرادها بالحكم. 
ثيه ثالتا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف لفظی. وبيان ذلك: 

-آنه لو قیل: آن استعمال العموم في الألفاظ dy‏ المعاني استعمال حقيقي, للزم من 
ذلك أن یکون العموم مشترکا لفظيًا بين الألفاظ والمعاني» والاشتراك خلاف (hel‏ 
لکن لو قیل: إن العموم من عوارض المعاني مجازا بخلافه في الألفاظ فانا نکون قد 
تخلصنا من الاشتراك. 

- ولو آرید بالعموم: استغراق اللفظ لمسمیاته» فهو من عوارض الألفاظ خاصة» 

وإن أريد بالعموم: شمول آمر لمتعدد مطلقاء دون النظر إلى تساوي اسب أو لاء 
فهو من عوارض BW‏ والمعاني معا حیث عطاء الأمير يعم الناس مثلا» لکنه لا يساوي 
بینهم في قدر المعطی لكل واحد. 

وان آرید بالعموم: شمول مفهوم الأفراد فهو من عوارض المعاني خاصة. 

وبذلك يتبين أن الخلاف لفظي» لأنه مبني علی الخلاف في مفهوم العموم عند كل طائفة. 


- الستصفی للغزالي (ص ۲ ۰-۲ ۲۲). 
- العقد النظوم للقرافي (۱۶-۱6۱/۱). 


- تشنیف السامع للزركشي .)1٩-11۷/۲(‏ 

- التحبیر للمرداوي (۲۳/۵ ۲۱-۲۳ ۲۳). 

- بیان الختصر للأصفهاني (۱۱۱-۱۰۸/۲). 

- المهذب في علم أصول الفقه القارن؛ د. عبد الكريم النملی (4 /۳ ۱۲-۱4 .)١‏ 


الاب الخامس: الامر والتهي والعموم والخصوص. والمفاهيم 


دلالت العام من حيث القطعية والظنین 


لك آولا: تصوير المسألت: 

الأصل في صيغ العموم أنها تدل علئ كافة أفرادها المندرجة تحتهاء ولكن قوة 
دلالتها على تلك الأفراد محل خلاف بين أهل العلم؛ أهي على سبيل القطع أو على 
سبيل الظی ۲۳ 
* ثانیّا: تحریر محل النزاع: 

آولا: (دلالة العام على أصل المعنی قطعية بلا خلاف)"» والمراد بأصل المعنی: 
آقل ما یصدق عليه اللفظ وهو الواحد إذا كان اللفظ غير جمع» والائنین أو الثلاثة في الجمع. 

ومثال ذلك: كلمة (الرجل) العامة: تشمل رجلا واحدًا غير معين قطعا» وكلمة 
(الرجال) تشمل رجلین أو ثلائة رجال غير معینین قطعًا. 

ثانيًا: (إن قام دليل على انتفاء تخصیص العام كانت دلالته قطعية اتفاقا). 

ومثال ذلك: قوله تعالی: وله یل َيْء علي 4[الحجرات: Lv‏ فإنه عام لا يحل 
تخصیصه باتفاق المسلمین. 

enn‏ ع ری 

- اما آن تدل القرائن على ت تعیین الأفراد المخصوصة فتکون دلالة العام ظنية 
باتفاق المذاهب الاربعة*. 

ومثال ذلك: قوه تعالی : > ولل عل لاس جح لته [آل عمران: Lav‏ فان لفظ 
(الناس) عام خص منه المجنون والصبي فأصبحت دلالته ظنية. 


(۱) المراد بالقطع هنا: أن صیغ العموم تدل عليه يقينًاء فلا يرد علیها احتمال التخصیص الناشی عن دلیل. 
والمراد بالظن: أنها تدل على العموم مع احتمال ورود التخصیص عليهاء لکن العموم فیها آرجح من الخصوص 
مالم يرد دلیل التخصیص. 

(۲) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص ۲۷۳). 

(۳) البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع للمحلي (۱/ ۳۹۰) بتصرف. 

(6) وأشار بعض العلماء إلى خلاف ضعیف في المسألةء انظر: القطع والظن» د. سعد الشثري (ص ATTY‏ 
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- وإما أن تدل القرائن على أن اللفظ العام غير قابل للتعميم دون تعيين المخصوص 
care‏ فانه یکون کالمجمل یتوقف فيه حتی يتبين المراد منه بالاتفاق. 

قال الزرکشي: (لیخرج ما يثبت إنه غير مجمل للتخصیص بدلیل» فان 
دلالته على الأفراد قطعية بلا ا كقوله تعالی: E‏ لي شَىَءِ Re‏ 
تسا carp‏ و سس زاس و وي 
غير قابل Cd‏ 

ومثال ذلك: قوله تعالی: TP:‏ 3 یب الکار راجت 6 [الحشر: ۲۰]) فانه 
يقتضي نفي المساواة بینهما في جمیع الوجوه لکن القرينة تدل علی أن اللفظ غير قابل 
للتعمیم في كل الوجوه؛ لعلمنا بتساويهما في البشرية» والوجود. ونحو ذلك فعلم أن نفي 
المساواة مخصوص ببعض الوجوه دون بعض. 

رابعًا: محل الخلاف في دلالة العام المجرد عن القرائن على کل فرد من آفراده فیما 
زاد على أصل المعنی» al‏ دلالة قطعية أو ظنیة؟ 
له ثالتًا: الأقوال والادلم: 

اختلف الأصوليون ني دلالة العام على قولین: 

القول الأول: أن دلالة العام على آفراده دلالة ظنية: 

وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية والحنابلة» واختاره بعض الحنفية. 

القول الثاني: أن دلالة العام علی آفراده دلالة قطعية: 

وإليه ذهب جمهور الحنفية» وبعض الحنابلة» ونقل عن الامام الشافعي» ویحکی 
رواية عن الامام آحمد. 
دليل القول الأول oi)‏ دلالته ظنية): 

الدلیل الأول: أن 1525 من نصوص الأحكام العامة مخصوصة'"» وکثرة التخصیص 
تورث احتمالا في دخول كل فرد تحت اللفظ العام ومع الاحتمال یزول القطع. 


(۱) تشنیف المسامع للزركشي (۲/ 0۵0). 

(۲) حتی قیل: ما من عام إلا وقد خص إلا قول الله تعالی: GY‏ کنو 2 [البقرة: ۲۸۲]» مما يدل على كثرة 
التخصیص الوارد على العمومات في الکتاب والسنة. 
وقد ناقش شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المقالة في مجموع الفتاوی (5/ EEO‏ 
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نوقش: بأن الاحتمال إذا لم Ley‏ عن دلیل فلا آثر له فکما أن الخاص يرد عليه 
احتمال المجاز» ولا يقدح في قطعيته؛ فكذلك العام يرد عليه احتمال التخصيص.ء فينبغي 
أن لا يؤثر في قطعيته. 

أجيب: ob‏ قياس العام على الخاص في عدم تأثير الاحتمال فيهما قياس مع الفارق» 
ويتبين الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن ورود الاحتمال علئ الخاص ليس شائعًا كشيوعه علئ العام» بل: 

- الغالب في الخاص استعماله في معناه الحقيقي دون المجازي. 

- والغالب في العام ورود التخصيص عليه دون بقائه على العموم. 

وعليه فان احتمال التجوز في (الخاص) ضعيف» واحتمال التخصیص في (العام) 
غالب» فافترقا. 

الوجه الثاني: أن إخراج بعض آفراد العام عنه لا يخرجه عن حقيقته» بل يبق 
بعد تخصيصه متناولا لبقية آفراده» وهذا لا يتصور في الخاصء فان ورود المجاز عليه 
يدخ رجه عن حقیقته. 

الدليل الثاني: صحة ast‏ اللفظ العام كما في قول الله تعالی: # HES‏ 
كلهم عون 4 [الججر: ۱۳۰ ولو كان العموم يفيد القطع لما احتيج إلى تأكيده. 

نوقش: Ob‏ التأكيد مستعمل في اللغة» ولا يدل على عدم قطعية ما يؤكده» بدليل أنه 
يرد على الأعداد - وهي قطعية - كما في قوله تعالی: FEE Ap‏ کال #[البقرة: 197]. 
دليل القول الثاني (أن دلالته قطعيت): 

الدليل الأول: أن الألفاظ تدل على معانيها في اللغة قطعًاء وألفاظ العموم موضوعة 
للعموم فتكون قطعية الدلالة على كل فرد من أفراده حت يرد ما يصرفها عن ذلك. 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن دلالة كافة الألفاظ في اللغة قطعية» بل منها ما يعد 
ظاهرًا فيما وضع له كألفاظ العموم؛ لما ذکر من ورود احتمال التخصيص عليها. 

الوجه الثاني: على فرض التسليم ob‏ دلالة الألفاظ قطعية على ما وضعت له 
فان هذا مسلم إذا لم يوجد للفظ استعمال عرفي أو شرعي» وهذا متحقق في ألفاظ العموم» 
فإنها تستعمل في الشرع کثیرا» ويراد بها بعض آفرادها. 
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الدلیل الثاني: لو جاز أن يرد العام ويراد به بعض آفراده من غير قرينة تدل على ذلك 
للزم التلبيس» والتکلیف بالمحال؛ فالسامع لا یمکنه معرفة المراد cate‏ فإذا کلف مراعاة 
هذا الاحتمال كان ذلك تكليفًا بما لا یطاق؛ لأن إرادة المتکلم خفية لا تعلم إلا بدلالة منه. 

نوقش: بعدم التسلیم فلا يلزم من استعمال العام في بعض آفراده الوقوع في 
التلبیس. أو التكليف بالمحال؛ OY‏ المكلف مطالب بالعمل بالظاهر وهذا ليس فيه 
تلبيس ولا استحالة؛ فالعام ظاهر في شموله لجميع أفراده» فيجب عليه العمل بذلك ما 
لم يرد الصارف. 
© رابعًا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في دلالة العام خلافا في بعض المسائل 
الأصولية» منها ما يأتي: 
مسأل: تخصیص العام التواتر بالدلیل الظني کخبر الآحاد والقیاس: 

فمن قال ob‏ دلالة العام ظنية: جوز تخصیصه بالدلیل الظني؛ لانهما متساویان في 
افادة الظن. 

وبعض من قال Ob‏ دلالة العام قطعیة: منع تخصیصه بالدلیل الظني؛ لانهما غير 
متساویین في قوة الدلالة والثبوت. فالعام قطعي» والآخر ظني» وذلك بناء على اشتراطهم 
تساوي العام والخاص عند التخصیص. 
مسأل: تعارض العام والخاص: 

فمن قال Ob‏ دلالة العام ظنية: ينفي التعارض بين العام والخاص؛ لعدم تساویهما 
في الدلالة» فالخاص القطعي مقدم على العام الظني في الأفراد المخصرصة: ویبقی العمل 
بالعام في الأفراد غير المخصوصة Wes‏ يتم العمل بهما معّاء کل في موضعه المناسب. 

ومن قال بأن دلالة العام قطعية: أثبت التعارض بينهما بالقدر الذي يدل عليه 
الخاص؛ لتساويهما في القطعية» فيعمل حينها بقواعد دفع التعارض» وهذا من شأنه 
أن ينتج أحكامًا مخالفة لما عليه أصحاب القول الأول» ومن ذلك: إمكانية نسخ العام 
للخاص إذا تأخر عنه. 
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مسألت: اعتقاد العموم قبل البحث عن الدليل الخصص: 

فبعض من قال بأن دلالة العام ظنية: أوجب البحث عن الدليل المخصص قبل 
اعتقاد العموم. 

وبعض من قال Ob‏ دلالة العام قطعية: أوجب اعتقاد العموم في الحال. 


- أصول السرخسي (۱۳۲/۱). 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي (ص ؛ ۵-۲۲ ۲۳). 
- البحر الحیط للزركشي (۲۹-۲۹/۳). 

- التلویح للتفتازاني (۷۲-۷۰۱/۱). 

- القواعد والفوائد الأصولیت لابن اللحام (ص ۲۰-۳۰۹ ۳). 


- التحبیر للمرداوي (/۲۳۱-۲۳۳۸). 

- تیسیر التحریر لمیر بادشاه (۲۷۱-۲۲۷/۱). 

- نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي (۲۱۱-۲۰۰/۱). 

- أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله, د. عیاض السلمي (ص ۱۵ ۳۲۰۱-۳). 
- دلالات الألفاظ عند ابن تیمیت د. عبد الله آل مغيرة (4۲-۵۳۷/۲ ۵). 
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الزواند على روضم الناظر 


أنواع الخطاب بالعام؛ ودلالن کل نوع 


يقسم العام باعتبارات مختلفة» آهمها اعتباران: (التخصيص - طريق معرفة العموم). 
الاعتبار الاول: تقسيم العام باعتبار تخصيصه إلى قسمين: 
(عام محفوظ - عام مخصوص). 

القسم الأول: عام محفوظ: 

وهو اللفظ العام الباقي على عمومه ولم يدخله تخصيص.ء فيتناول جميع أفراده 

مثاله: قوله تعالی: «ومامن اتر في SOS AT‏ له رزشها ‏ [هود: 1]. 

القسم الثاني: عام مخصوص: 

وهو اللفظ العام الذي زال عمومه ودخله التخصیص. فیتناول بعض آفراده 
المشمولة بلفظه دون الجميع. 

مثاله: قوله تعالی: > ون هم Oakes gen Sis‏ رلاعلآزویمهم أو EEL‏ 
یم ES‏ عير Cah‏ 4 [المؤمنون: [ro‏ 

رن تعالی: eT ELC SNP‏ © لم يبق علئ عمومه؛ فخرج منه الأخت من 
الرضاعة إن كانت بملك الیمین؛ لقوله ۳ Etat}‏ مرک ASE‏ 4 [النساء: ۲۳]. 
الاعتبار الثاني: تقسیم العام باعتبار طریق معرفتّ عمومه إلى ثلاثت آقسام: 

(العموم اللفظي - العموم العرفي- العموم العقلي). 

القسم الأول: العموم اللفظي: 

وهو ما استفید عمومه من جهة اللغة فقط» بمعنی أن اللفظ قد وضع في اللغة 
للعموم» وهو الذي تناوله الأصوليون في باب العموم» ومبناه على آلفاظ العموم فاذا 

القسم الثاني: العموم العرفي: 

وهو ما استفید عمومه من جهة العرف مع کون اللفظ بمقتضی وضعه اللغوي 
لا يفيد العموم. 


الباب الخامس: الأمر» والنهي. والعموم. والخصوص والفاهیم 


مثاله: قوله تعالین # حرمت esis‏ انك [النساء:۲۳] فان هذا اللفظ 
او لتر Sous‏ مانا من ا بود ق بحرن ie‏ 
ولكن أهل العرف نقلوه من هذا المعنئ وجعلوه مفيدًا لحرمة جميع الاستمتاعات المتعلقة 

بالامهات. من الوطء والقبلة» واللمس» والنظر بشهوة» فكان العموم من جهة العرف( 

القسم الثالث: العموم العقلى: 

ويسمئ العموم المعنوي cll‏ وهو العموم المستفاد من جهة العقل أو من طريق 
المعنی مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع. 
وله خمس صور مشهورة: 

الصورة الأولئ: العموم المستفاد بطريق الاستقراء. 

الصورة الثانية: العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة”". 

الصورة الثالثة: عموم الخطاب الموجه للرسول 225 للامة os‏ 

الصورة الرابعة: عموم المفهوم؛ Sree Lear‏ 

مثاله في مفهوم الموافقة : قوله تعالی: رن يألو آموّل el‏ طلما اگما 
HE Rdg SE‏ 4 [النساء: ۱۰] فالاية من حيث اللفظ حذرت من أكل مال اليتيم» 
ومن حيث المفهوم هي عامة في کل تصرف يفوت على اليتيم ماله؛ سواء أكان أكلاء أم 

ومثاله في مفهوم المخالفة: حديث عبد الله بن عمر د أن النبي 4 قال: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل COM SN‏ فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين» ولا تعرض فيه 
لما نقص عن القلتين SUL‏ ولكن مفهومه يدل على أن كل ele‏ نقص عن القلتين يحمل 

)1( وهذا النوع محل خلاف وأشار إليه ابن قدامةء انظر: روضة الناظر (۲/ 0 ۳). 

(۲) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (0۸/۲؛) 

(۳) انظر: روضة الناظر(۲/ £98( 

)8( آخرجه آبو داود CUP)‏ والترمذي CAV)‏ والنسائي COT)‏ وأحمد )£110( والحاکم (EW)‏ والبيهقي في 
معرفة السنن والاثار (۱۸۸۲ قال الحاکم: (وقد صح وثبت پذه aly Jt‏ صحة الحدیث)» وقال البيهقي: 
(وهذا إسنادٌ صحيحٌ po ye‏ وقد استوعب الدارقطني آسانیده في العلل (۱۲/ (EPO‏ وحکم بکونه محفوظًا؛ 
ولا وجه للقول باضطرابه. 
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الخبث» أي: يتنجس بملاقاة النجاسات» وان لم یتغیر لونه أو طعمه أو ریحه؛ سواء OUST‏ 
هذا الماء راکذا pl‏ جاريّاء وسواء آکان في إناء أم في بثر ونحوها. 

الصورة الخامسة: عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها: 

مثال العلة المنصوصة: قو لها :إنماجعل الاستئذان من أجل البصر BES yaw SAO‏ 
le‏ الاستئذان على الناس في بيوتهم من أجل تحريم النظر الیل عورات الناس؛ وما 
لا يودون الاطلاع عليه داخل بيوتهم. 

فهذه العلة عامة في تحريم الاطلاع على عورات الناس» وما لا يحبون أن يطلع 
عليه الغرباء؛ سواء أكان داخل البيت» أم في أي حرز آخرء فلا يجوز لمن أذن له بالدخول 
في المجلس أن ينظر إلى ما في داخل غرف النوم» ولا يجوز له أن يطلع على ما خبأه 
صاحب البيت في صندوقء أو محفظة ونحو ذلك بغير إذنه. 

ومثال العلة المومأ إليها: ما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي 2 أن رسول الله ول 
قال: «لا Gra‏ > بين اثنين وهو غضبان»"» فيشمل كل ما يمنع التروي في الحكم 
من جوع أو غضب أو غيرهما. 


- التحبیر للمرداوي (۲۳۳۸/۵-؟ {Yé‏ 
| -شرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۳۰-۲۲۲۰۲۰۱-۱۹۵). 


- أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله؛ د. عیاض السلمي (ص۲۹۸-۲۸۹). 
- اصول الفقه لأبي النور زهیر (۱۷۲-۱۸/۲). 
- معالم اصول الفقه عند Jal‏ السنت والجماع للجيزاني (ص ۱۲ ۱۰-4 4). 


(۱) آخرجه البخاري CAV EN)‏ ومسلم (۲۱۵۲) من حدیث سهل بن سعدٍ A)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷ ۱۷ واللفظ للبخاري. 


a 


الباب الخامس: الأمرء والنهي؛ والعموم: والخصوص والقاهیم 


معنی اللفظ الخاص وآنواعه ۱ 


.أولا: معنی اللفظ الخاص: 

الخاصٌ في اللغة: اسم فاعل من (خحص)ء يدل على معنی الافراد بالشيء یقال: 
خحص OG‏ بکذا أي: آفرده به. 

والخاص في الاصطلاح: (اللفظ الدال على واحد بعینه)۲). 
3 شرح التعريف: 

قولهم: (اللفظ): جنس في التعريف يشمل كافة الألفاظ. 

قولهم: (الدال): قيد في التعريف يخرج الألفاظ المهملة؛ لعدم دلالتها علئ شيء. 

قولهم: (واحد بعينه): قيد في التعريف يخرج (العام)؛ لكونه لفظا دالا على أكثر من 
واحد باستغراق. 

ولفظ (واحد) في التعريف يشمل الواحد بالشخص» كأسماء الأعلام الخاصة 
بأفراد باعيانهم» والواحد بالنوع كلفظة (fey)‏ والواحد بالجنس كلفظة (انسان)؛ 
والواحد بالمعاني كلفظة (الیلم)» فكلها من قبيل الخاص؛ لدلالتها على واحد معين؛ 
فاللفظ فيها متناول لمعن واحد من حيث ذلك المعنون» بغضٌ النظر عن آفراده» بخلاف 
العام الذي يُنظر فيه إلى المعنئ» واستغراقه لأفراده. 

كما يشمل التعريف الواحد الاعتباري ك (أسماء الأعداد» والمثنولء وغيرها)؛ 
لكونها وضعت وضعا واحدًا لما تدل عليه من عدد» فهي خاصة بذلك coal]‏ وتفترق 
عن العام بكونها محصورة؛ Wy‏ رأئ بعض الأصوليين ضرورة التنصيص على قيد 
(الكثرة المحصورة) في التعريف. 


)1( وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه COV ge)‏ وقريب منه تعريف الطوفي في 
شرح مختصر الروضة (؟/ ۵۵۰). 
۳۹۵ 
va‏ 


الرواند على روضت الناظر 5 


ولهذا فان العلماء قد یطلقون وصف (الخاص) على بعض آلفاظ العموم؛ نظرًا 
لما هو wel‏ منهاء فتکون خاصة بالنسبة لما هو أعم منهاء عامة بالنسبة لما هو آخص منها. 
وقد آورد على قيد (بعینه): أنه أخرج المطلق -ونحوه- مع کونه خاصًا؛ ولذا 
استغني عنه في تعريفات أخرئ؛ لیشمل الخاص المعین کزید» وغير المعین كرجل. 
وبهذا يُعلم أن مصطلح (الخاص) ینطبق علی: الأمر والنهي والمطلق والمقيدء 
ونحوها؛ لخصوصیتها بمعانیها. 
3 تانیا: آنواع اللفظ الخاص: 
يتنوع الخاص إلى أنواع متعددة باعتبارين رئيسيين: (الكلية - والوضع). 
الاعتبار الاول: أنواع الخاص بالنظر إلى كليته وعدمهاء وينقسم إلى ثلاثت أقسام: 
القسم الأول: خاص شخصي» مثل: أسماء الأعلام ULES‏ وبكر. 
القسم الثاني: خاص نوعي؛ مثل: رجل وامرأة وفرس» ویدخل تحته الواحد 
الاعتباري. 
القسم الثالث: خاص جنسيء مثل: إنسان. 
الاعتبار الثاني: أنواع الخاص بالنظر إلى ما وضع له وینقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: خاص موضوع للذوات. مثل: لفظة (رجل). 
القسم الثاني: خاص موضوع للمعاني» مثل: لفظة (الجهل). 


- الاحکام في اصول الأحکام للآمدي (۱۹۷-۱۹۳/۲). 
- السودة في اصول الفقه لآل تيميت (ص (OVS‏ 

- شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۵۰۱/۲). 

- کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۳۲-۳۰۱/۱). 
- البحر الحیط للزركشي (۲۰۱/۳). 


- التحبیر للمرداوي (۲۳۱۸/۵ -۲۳۱۹). 

- تفسیر النصوص في الفقه الاسلاميد. محمد أديب صالح (ص ۱۱۱-۱۲۱۰ ). 
- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين:؛ د. یعقوب الباحسین (۱۳۸۰۱۳/۱). 
- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية؛ د. عبد الله الغيرة (ص ۱ ۲-۱۲ ۰۲). 


ر 
B‏ 


الماك الخامس: الأمر؛ gill‏ والعموم. والخصوص: والفاهیم 


3 1 نوع دلالت الخاص 


الدلالت المرادة هنا هي الدلالت الوضعيت: 

أي: دلالة هذا اللفظ على معناه» بحيث إذا أطلق لم يفهم منه غيره» فان لم يحتمل 
إلا معن واحذا كانت دلالة قطعيةء وإن احتمل غيره من المعاني كانت دلالة ظنية. 
WY.‏ الخاص هي دلالی قطعین بالاتفاق: 

إذ هى دلالة على فرد بعينه کزید» أو كثير لكنه محصورء وهی دلالة قطعية؛ لأنه 
لا احتمال لتخصیصه کالعام؛ بل التص الخاص دال علی الفرد المراد به Bled‏ 

لکن اللفظ الخاص محتمل للمجاز باتفاق العلماء قال أمير بادشاه: (الاتفاق على 
إطلاق قطعي الدلالة على الخاص واقع» وعلی احتماله -أي الخاص- المجاز)'. 

ومن هنا یمکن القول بأن: دلالة الخاص دلالة قطعية من ناحية دلالته على الفرد 
المخصوص بالاتفاق» آما من ناحية احتمال لفظه غير حقیقته: فلیست قطعية بالاتفاق. 


- التقریر والتحبیر لابن gual‏ حاج (۲۶۱-۲۳۸/۱). 


- التحیبر للمرداوي (۲ ۱۶۹-۲۱۶۳۸ AY‏ 
- الطلق والقید» د. حمد الصاعدي (ص ۹-۷۳ ۷). 
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۲ ۳۸ 


المراد بالتخصيص» 
والفرق بينه وبين التقييد 


التخصيص ral‏ تمييز بعض الجملة. 

واصطلاحًا: (قصر العام على بعض آجزائه). 

وقبل بيان الفرق لا بد من بيان أوجه التشابه بينهما. 
3 أولا: أوجه الشبه بين التخصيص والتقييد: 

الوجه الأول: أن كل ما ذكر في تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه من 
مسائل: جار في تقييد المطلق. 

الوجه الثاني: أن التقييد والتتخصيص خلاف الأصل. 

الوجه الثالث: أن كلا من التخصيص والتقييد ينهي شمول اللفظ إلا أن الأول يؤثر 
في الشمول الاستغراقي للعام» والثاني يؤثر في الشمول البدلي التناوبي للمطلق. 
" ثانیّا: أوجه الفرق بين التخصيص والتقييد: 

الوجه الأول: أن التقييد تصرف Lad‏ كان المطلق ساكنًا care‏ والتخصيص تصرف 
فيما يتناوله اللفظ ظاهرًا. 

بيانه: أن العموم من حيث اللغة يتناول جميع الأفراد ظاهراء ثم يكون التخصيص 
تضییقا لمدلوله اللغويء أما الاطلاق من حيث اللغة فيتناول الأمور مجردة عن أوصافهاء 
ثم يكون التقييد إضافة أوصاف عليهاء لا إخراج أفراد أو أوصاف منها. 

مثاله: في التقييد تقول: (أعتق رقبة) فلا يتناول اللفظ. وصف الإيمان أو ASU‏ بل 
يسكت عنه» ثم تقيدها بقولك: (أعتق رقبة مؤمنة)» فيكون التصرف فيما كان اللفظ ساكنًا عنه. 

أما في التخصيص فتقول: (اقتل المشركين) فيتناول اللفظ ظاهرًا جميع أصناف 
المشركين: صغيرهم وكبيرهم» ذكرانهم وإناثهم» محارم ومسالمهم» ثم تخصص اللفظ 
العام بقصره على المحاربين منهم» فيكون التصرف فيما كان اللفظ متناولا له ظاهرًا. 


(۱) أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۸۸۰). 


البات الخامس: الامر؛ والنهي: والعموم والخصوص والفاهیم 


الوجه الثانی: أن التخصيص ینقص من آفراد العام الذين تبرأ بهم الذمة في الأمر 
العام آما التقييد فلا ينقص من متناولات المطلق الذي تبرأ مهم الذمة. 

بيانه: أن اللفظ العام لا تبرأ الذمة إلا بجميع ما يشمله اللفظ ثم يكون التخصيص 
فتبرأ الذمة ببعض ما تناوله اللفظ العام» أما في الإطلاق فتبرأ الذمة بفرد واحد تناوله اللفظء 
ثم يكون التقييد» فتبرأ الذمة بفرد واحد كذلك تناوله اللفظ فلا تنقص الأفراد التي تبرأ بها 
الذمة في الإطلاق ولا تزيد. 


- شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص757؟1-/75517). 


- الفروق في أصول الفقه؛ د. عبد اللطيف الحمد (ص ۹۸-۵۹۵ 0). 


۳۰ 
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3 للتخصیص شرطان رئیسیان: 

الشرط الأول: أن يكون النص الخاص منافيًا للنص العام؛ لأنه لو لم يكن منافيًا له 
وأمكن الجمع بينهما لا صح التخصیص؛ OV‏ الجمع أولئ من الترجيح» والتخصيص 
تريح ل الحقيقة, 

الشرط الثاني: أن يكون واردًا قبل العمل بالعام» فمتئ عمل به على عمومه علم أن 
العموم مرادء فلا يتصور التخصيصء ويتعين النسخ. 

هذه الشروط للتخصيص dale‏ ثم لكل نوع من المخصصات شروط تختص به. 


- العقد النظوم للقرافي (۱۲۱/۲- ۱۲). 


- التلخيص في أصول الفقه للجويني (؟/5 .)1١7-1١١‏ 
- نفائس الأصول للقرافي .)١1971/-١9155/5(‏ 
- اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؛ د. عیاض السلمي (ص ۳۲۳). 


الباب الخامس: الامر؛ والنهي. والعموم والخصوص والفاهیم 


Arbeit) الخصصات‎ 


آفرد ابن قدامة فصولا مستقلة للاستثناء والشرط تناول فیها بعض مسائلهما(ا 
وفیما GL‏ بیان مختصر لباقي المخصصات المتصلة: (الصفة - الغاية - البدل - الظرف). 
gh‏ التخفيض اة 

الصفة إحدئ المخصصات المتصلة» وهي : كل وصف آشعر بتخصيص an‏ بعض أفراد 
العام؛ سواء كانت نعبّاء أو عطف بیان أو حالاء وسواء كان ذلك مفردًاء أو جملة؛ أو شبهها؛ 
وهو الظروف. والجار والمجرورء ولو كان جامدًا موو لا بمشتق. 

کقولنا: (أكرم بني تميم الداخلین)؛ فیقصر الا کرام على الداخلین من بني تمیم. 

ویستثنی من التخصیص بالصفة: 

أن یکون الوصف قد خرج مخرج الغالب» أو يساق لمدح أو ذم» أو ترحم أو 
توكيد» أو تفصيل» ففي Col‏ من ذلك لا يكون الوصف مخصصًا للعموم. 
ثانيًا: التتخصيص الغاین: 

هو استخدام حرف من أحرف الغاية مثل: (إلئ» وحتئء واللام) في تخصيص 
العام حيث يكون ما بعد الحرف EE‏ عن حكم ما قبله عند الأكثرين» كقوله تعالی: 
PS Bp‏ الیل آَل € acid‏ 0۱۸۷ فالليل وهو ما بعد حرف الغاية (إلئ) خارج عن 
حكم ما قبله وهو وجوب إتمام الصيام. 
ثالثا: التخصیص بالبدل: 

أي بدل البعض من الكل» فيكون تخصيصًا؛ OY‏ فيه إخراج an‏ بعض أفراد الكل 
عن حكم الكل» كقوله تعالی: لثم عَمُوأ وَصمُوا کر یم 4 [المائدة: ۰۷۱ وأكثر 
الأصوليين لا يذكرونه. 

ولا يشترط فيه بقاء الأكثر كما اشترطه البعض في الاستثناء» بل يجوز إخراج الأكثر 
نحو: أكلت الرغيف ثلثه» أو نصفه أو ثلثيه. 

وقد ألحق به بدل الاشتمال OY‏ في كليهما بيانًا وتخصيصًا. 


(۱) انظر: روضة الناظر (۲/ .)605-49٠‏ 


۳ 
۳ 


ey 


ot) a een مس‎ n 


For 


‘Lastly‏ التخصيص بالظرف: 
زمائا كان أو مكانًا؛ نحو: (أكرم زيدًا اليوم)» أو (آکرم زيدًا في مکان كذا)» 
فإذا تعقب SK‏ كان Mole‏ إلى الجميع. 


- البحر المحيط للزركشي (/۱ ۵۰۱-۶۷). 


- التحبير للمرداوي UY)‏ ۱۳۷-۲ ۲). 
- (رشاد الفحول للشوکاني (۳۸-۳۷۷/۱). 


الطلق في اللغة: اسم مفعول من طلق» بمعنی التخلية والارسال یقال: أطلقت 
ill‏ آي: خلیته. 

القید في اللغم: مقابل المطلقء من القید یستخدم في الحبس والمنع» یقال: قيدته 
أي منعته» ومنه: فرس قيد الأوابد» أي الوحوش» فكأن الفرس من إدراكها الوحوش 
لها مقيدة. 


- الصحاح للجوهري Babe )١1519-١0611/5(‏ (طلق). 
- مقاييس اللغت لابن فارس (۲۲-۶۲۰/۳) مادة (طلق).؛ (5/0 5-5 5) Babe‏ (قيد). 


- المحكم لابن سيده (۲۸۳-۲۷۹/۲) Babe‏ (طلق). 
- المطلق والمقيد؛ د. حمد الصاعدي (ص ۱۲۲-۱۱۱). 


(i EET REESE 
المطلق بالصطلحات المشابهت‎ Ad Me 


© من الصطلحات المشابهت للمطلق (النكرة والعام): 

أولا: النکرة» ويعبر بها النحاة عن المطلق» فيظهر أن العلاقة بينهما هي الترادف. 

ثانيًا: العام» وهو أقرب المصطلحات الأصولية لمصطلح المطلق» حتى إن بعض 
أهل العلم استعملهما بالتناوب؛ فأطلق على العام مطلقاء والعكس, إلا أن المستقر عليه 
عند الأصوليين هو التفريق بين حقيقة اللفظين ودلالتهما. 

وقبل بيان الفرق لا بد من بيان أوجه التشابه بينهما. 
3 أولا: أوجه التشابه بين العام والمطلق: 

الوجه الأول: من حيث العمل: 

فیجب العمل بما یتبادر له من اللفظ المطلق والعام حتئ يرد الدلیل الصارف عما 
یتبادر منه. 

الوجه الثاني: من حيث وجود الشمول في كل منهما: 

ووجه کون المطلق شاملا أن موارده غير منحصرة»ء لا أنه في نفسه شامل» لکن 
بینهما اختلاف في نوعه؛ كما سیظهر في الفرق بینهما. 
ثانيًاا آوجه الفرق بين العام والطلق: 

الوجه الأول: في متعلق الشمول في کل منهما: 

حیث یتعلق الشمول الموجود في المطلق بالصفات. وفي العام یتعلق بالأفراد. 

مثال المطلق: لو قیل: (أكرم (Shey‏ فیشمل الرجل الطویل أو القصير» أو الأسود 
أو الأبيض» أو الغني أو الفقیر... إلخ» فهذه كلها صفات شملها اللفظ المطلق. 


“د 
a‏ 
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مثال العام: لو قیل: (آکرم الرجال)ء فیشمل محمدًا وصالحًا وعليًا.. إلخ» فهذه 
كلها آفراد شملها اللفظ العام. 

الوجه الثاني: أن الشمول في المطلق بدلي تناوبي» والشمول في العام استغراقي: 

مثال المطلق: لو قیل: (أعتق عبدًا)» فالعبید كثر» ویتحقق الاعتاق ch‏ واحد منهم 
على سبیل البدل. 

مثال العام: لو قیل: (أعتق العبيد)» فلا یتحقق إلا باعتاقهم جميعًاء على سبیل 
الشمول والاستغراق. 


- تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم للعلائي (ص ۱۲-۱۱). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۳۹۳-۳۹۲/۳). 


- الطلق والقید. وأثرهما في اختلاف الفقهاء د. حمد حمدي الصاعدي (ص ۱۰-۱۳). 
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الراد بالتقیید‎ 


التقیید لغم: مصدر abel‏ (قيد)؛ وهو الحبل ونحوه الذي يُجعل في Jy‏ الدابة وغيرهاء 
ویستعار في كل شيء یحبس. یقال: قيدته أقيده تقیدّا؛ وقیدت الکتاب: شکلته ومنه أيضًا 
قوله: (قيّد الایمان الفتك) أي أن الایمان يمنع عن الفتك» كما یمنم القید عن التصرف؛ 
فكأنه جعل الفتك مقیدا. 
وفي الاصطلاح التقیید هو: (تحدید شیوع اللفظ المطلق بقید یقلل من انتشاره بين 
آفراد جنسه)۳» فقوله تعالی : «رقَبَة مَوْمكةٍ € [النساء: ]٩۲‏ تقييد للرقبة بالإيمان» فهو قيد 
قلل من انتشاره بين آفراد جنسه الذي هو (الرقاب). 
و القیّد: هو اللفظ المتناول لمعین» أو لغیر معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه". 
مثاله: أن نقول: (محمد) فهذا اسم مقیّد أو (امرأة مجتهدة) وهذا اسم 
مقید کذلك. 
والفرق بين التقييد والقیّد: أن التقييد هو وصف لعملية اجتهادية یقوم بها العالم» تجري 
بين نصین: آحدهما مطلق؛ والآخر مقيد» فیجمع بینهما ویعطیهما حكمًا واحذا؛ فیجعلهما 
بمثابة النص الواحد من حیث المعنی» وان کانا ai‏ مختلفین آما المقیّد: فهو النتيجة التي 
توصل إليها المجتهد. 
- شرح مختصر الروضم للطوفي AAV E/T)‏ 
- التحبیر للمرداوي (۲۷۱۵/۲). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۳۹6/۳). 
- مقاییس ASU‏ لابن فارس (5/0 4 ) مادة (قید). 


- أصول السرخسي (۸۳/۲). 

- کشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۲۹/۳). 
- (رشاد الفحول للشوکاني (ص 57 .)١‏ 

- الصحاح للجوهري (۲۹/۲ 0) Babe‏ (قید). 
-الطلق والمقيد؛ د. حمد الصاعد (ص ۳۳ ). 


(۱) المطلق والمقید» د. حمد الصاعد (ص4۳۲). 
(۲) بتصرف من تعریف ابن قدامة (۲/ 090( 


OLS‏ الخامس: الامر» والتهي: والعموم. والبخصوص. والفاهیم 


Ade‏ المقيد والتقیید 
بامصطلحات الشایهن 


جه من الصطلحات المشابهت للمقید والتقیید: 

۱- الخاص والتخصیص. 

۲- المنسوخ والنسخ. 

وقد تقدم الحدیث عن العلاقة بالتخصيص في مسألة سابقة» وفي هذه المسألة 
توضيح Be‏ التقييد بالنسخ. 

ولبيان العلاقة بينهما نذكر أوجه الشبه. ثم نذكر آوجه الفرق كذلك. 
© أولا: آوجه الشبه بين التقييد والنسخ: 

الوجه الأول: أن في كليهما بيانًا للمطلوب من المكلف. ففي التقييد بیان الأوصاف 
المتعبد بامتثالهاء وني النسخ بیان الأزمان المتعبد فيها. 

الوجه الثاني: أن النص المتأخر يؤثر في النص المتقدم» فلا يبقيه على حاله بل يغيره. 

الوجه الثالث: أن كليهما قائم علئ أصل فكرة التعارض بين النصين. 
3 أوجه الفرق بين التقييد والنسخ: 

وقبل بيان الفرق بينهما يجب التنبيه والإشارة إلئ أن التفريق بينهما اصطلاح 
المتأخرين من أهل العلم أما المتقدمون فكانوا يتوسعون في مصطلح النسخ فيطلقونه 
علئ رفع الحکم؛ وعلی رفع مقتضی العموم والإطلاق» وعلئ رفع الإجمال بالبیان 
فالجامع بين كل ذلك هو رفع الظاهر من اللفظ وقصره المتأخرون على رفع الحكم 
فقط» وبناء على هذا الاصطلاح يمكن التفريق بينهما بأمور؛ منها: 

الوجه الأول: أن النص المطلق بعد تقييده يبقئ دلیلا على الحکم ولا یرفع أو 
ينتهي العمل به» وكل ما فيه هو الاستدلال به مع القید» وأما النسخ فإنه ينهي العمل 
بالمنسوخ. ويرفعه ويبطل الاستدلال به. 


(۱) انظر: (ص8: ؟١).‏ 


ey ol 
a 


TD 
الوجه الثاني: أن التقييد یدخل الأخبارء أما النسخ فلا یدخلها.‎ 
ویمکن التفریق بين التقیید والنسخ بما یفرق به بين النسخ والتخصیص.‎ 


- الطلق والقید وأثرهما في اختلاف الفقهاء» د. حمد الصاعدي (ص۹ ۲-4۳ 4 4). 
- الفروق في أصول الفقه؛ د. عبد اللطیف الحمد (ص۵۹۹). 


الباب الخامس: الامر: والنهی والعموم والخصوص. والمفاهيم 


حکم القید 


المقید له حکم عند الأصوليين یلتزمون به» وینطلقون منه إلى استخراج الأحكام 
الشرعية من نصوص الکتاب والسنة. وفیما يلي عرض لحکم المقید عند الأصوليين» ورنبه: 
“نه أولا: حكم القید: 

Gail‏ الأصوليون على أن حکم المقید هو حکم الخاصء فکما أن الخاص يبق 
علی خصوصه فکذا المقید حکمه أن یبقی على تقييده ما لم يأت دلیل يدل على عدم 
اعتبار ذلك القید. 
ویفهم من ذلك أن حکم القید له حالتان: 

الحالت الأولى: أن يأتي المقید في النص الشرعی دون أن يدل شىء على أن القید 
المذکور غير مسر وق تلك البعالة يقل المعية عل نفییده: ۱ 

ومثاله: قوله تعالی في كفارة الظهار: CSA SSP‏ رین ميعن ین ی أن 
یماسا 46 [المجادلة: .]٤‏ 

ففي هذه الآية ورد قوله تعالی: #شَّمَرَيْنِ 4 مقيد بقوله تعالی: KOE‏ » فهذا اللفظ 
مقيد يدل على أن المراد بالشهرين أن يكونا متتابعين» وهو وصف زائد على مطلق الشهرين؛ 
وعليه فلا يجزئ في حق من وجبت عليه كفارة الظهار بالصوم أن يصوم شهرين علی التفريق. 

الحالت الثانية: أن يرد المقيد في نص» ثم يدل دليل على أن هذا القيد غير معتبر» 
وهنا يكون حكم المقيد الاطلاق وإلغاء ذلك القيد. 

ومن أمثلته: قوله تعالی: رکه ان ۳ [النساء: ۲۳ 
فقوله: « ورَبکبُکم # مطلق. وورد تقییده بقيدين» الأول قوله: ی خجورکم 4 
والثاني قوله: ين سکم الق SES‏ یهن 4. 

فنتيجة القيد في التحریم اشتراط کون الربيبة في حجر زوج الأم وأن تکون مها 
مدخولا بهاء والقيد الأول الخاص بکون الربيبة في حجر زوج الأم» آي: في کفالته» قد دل 
الدلیل على عدم اعتباره» وأنه من القيود التي لم تعتبر في التحريم» وانما جاء ذکره في الاية 
جريًا على ما هو الغالب والمعروف عادة؛ من کون الربيبة تکون في حضانة آمها. 


۳۹۹ 
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وعلی ذلك فلا تحرم الربيبة على زوج آمها -سواء كانت في حجره ورعایته؛ 
أو لم تکن- حتول یدخل بأمها. 

والدلیل على إلغاء هذا القید» وآنه غير معتبر في التحریم أن الله سبحانه وتعالی 
اکتفی في مقام التحلیل بتفي القيد الثاني فقط فقال تعالی: NESS KS Bob)‏ 
بهرک فلا CA‏ كم 6 [الساء: cL‏ فلو كان القيد الأول معتبراً في التحريم لما 
اکتفی بنفي الدخول في معرض الا حلال. 
GL at!‏ رتب التقیید العتبر: 

والقید كما سبق هو لفظ یقلل من شیوع المعنی الذي یحمله المطلق» وتتفاوت 
رتب عملية التقييد باعتبار قلة القیود وكثرتها 

قمااكانت اه See‏ ما و ویب 

FOR eg‏ مجتهدة آعلی رتبة في التقیید من قوله: أعتق رقبة مؤمنة. وقوله 
9 وتعالی: ول ترا أرب يا نکی ملم 4S MLE‏ [التحريم: LO‏ 
bel‏ رتبة في التقييد من قوله: ESS LEY‏ لا غير. 

- وقوله ANY os‏ الکیدوت لیمدرت DAMEN‏ يسو 
الكتجدُوت OA oii S29‏ عن التبحكر Gad‏ دود re‏ 
الا gel‏ وآدخل فى اة من اقتصاره عار يسفن الصفات المذکورة. 

والحاصل: أنه كلما کثرت الأوصاف المخصصة المميزة للذات من غيرهاء كانت رتبة 
التخصیص والتقييد فیها أعلئ. 


- شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۳۱/۲). 
- اصول الفقه لابن مغلح (۹۸۵/۳). 


- التحبیر للمرداوي (۱/۱ ۲۷). 

- مذكرة في أصول الفقه للشتقيطي (ص۲۷۸). 

- الطلق والقید وأثرهما في اختلاف الفقهاء د. حمد الصاعدي (ص؟ ۲-۳ 5 .)٤‏ 
- الفروق في اصول الفقه؛ د. عبد اللطیف الحمد (ص ۹۹ ۵). 
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اباب الخامس: الأمر والتهي؛ والعموم. والخصوص والفاهیم 


شروط حمل الطلق على القید 


يذكر الأصوليون لحمل الطلق على القید شروطا سبعة: 
الشرط الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات. 

فحمل المطلق عليه هو تقييده بصفات ثبتت بالنص المقید. وليس الأمر إثبات 
أصل الحكم» بل الأحكام ثابتة لا یزاد على المطلق منها بغيره» فليس هذا حملا لمطلق 
علی مقيد. 

مثاله: إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء مع الاقتصار على عضوين في 
التیمم فان الاجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء حتئ يلزم 
التيمم في الأربعة الاعضاء؛ لما فيه من إثبات حكم لم يذكر» وحمل المطلق على المقيد 
يختص بالصفات كما تقدم. 
الشرط الثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد. لا أن يكون she‏ 19 بين أصلين مقیّدین. 

مثاله: تقييد الشهادة في الرجعة والوصية بالعدالة» وإطلاقها في البيوع وغيرهاء 
فهنا للمطلق أصل واحد» فيحمل المطلق على المقيد لتشترط العدالة في الجميع. 

فأما إذا كان المطلق دائرًا بين قيدين متضادين BE‏ فإن كان السبب مختلفا لم يحمل 
إطلاقه على آحدهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان القياس عليه أولئ» أو ما كان دليل 
الحكم عليه أقوئ. 
الشرط الثالث: أن يكون في باب الأوامر والإثبات. 

أما في جانب النفي والنهي فلا يكون؛ إذ يلزم منه الا خلال باللفظ المطلق مع تناول 
النفي والنهي» وهو غير سائغ. 

مثال ذلك: إذا قال: (لا تعتق مكاتبًاء لا تعتق مكاتبًا كافرًا)» فلا يصح الحمل tha‏ 
لأنه لو حمل المطلق على المقيد لترك عتق المكاتب الكافر فقط» Gy‏ هذا ترك للعمل 
بهماء ومن تم فالصواب أن لا يعتق مكاتبًا كافرًا ولا مسلمًا. 
الشرط الرابع: أن لا يكون الحمل في جانب الایاحت. 

إذ لا تعارض بينهماء وفي المطلق زيادةء فلا حمل هنا. 
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5 الزوائد على روصم الناظر‎ yh) 
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الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بینهما إلا بالحمل. 

فان آمکن بغیر الحمل فانه أَوْلى من تعطیل ما دل عليه أحدهما. 
الشرط السادس: آن لا یکون القید قد ذکر معه قدر زائد پمکن أن یکون القید 
لأجل ذلك القدر الزائد. 

فان كان القید لأجل قدر زائد فلا يحمل المطلق على المقید ههنا قطعًا. 
الشرط السابع: أن لا یقوم دلیل یمنع من التقیید. 

فان قام دلیل على ذلك فلا تقیید؛ OY‏ التقييد هو عمل المجتهد ونتاج نظره» 
والتص مقدم علی اجتهاده ونظره. 


- البحر الحیط للزركشي (۳۱-۲۱/۰). 
- إرشاد الفحول للشوکاني (۹/۲). 


لباب الخامس: (pa‏ والتهي؛ والعموم. والخصوص والفاهیم 


النطوق والفهوم 
آقسامهما عند الجمهور والحنفیین 


تعریف النطوق: 
المنطوق: (هو ما دل عليه اللفظ في محل OC gb‏ 
وقولهم: (مادل عليه اللفظ) يخرج ما كانت الدلالة فيه بغير اللفظ كالإشارة ونحوها. 
وقولهم: (في محل النطق) أي في العبارة المنطوق بہا. 
Yi 3‏ أقسام المنطوق عند جمهور الأصوليين: 
قسم الجمهور المنطوق إلى قسمين (صریح- غير صريح): 
القسم الأول: المنطوق الصریح: 
وهو ما وضع اللفظ أصلا له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن. 
مثل: قوله تعالی: Shy‏ أله اليم وحم اربرا 4 [البقرة: ۲۷۰ فالآية تدل على 
التفرقة بين البيع والربا تضمئاء وعلئ تحريم الربا وتحليل البيع مطابقة. 
ومن السنة: ما جاء في كتاب أبي بكر د عن النبي BE‏ في الصدقات» وفيه: 
«وفي صدقة الغنم في asl‏ إذا كانت 56 إلى عشرین OC. Fs ila,‏ فالحديت دال 
بالمطابقة علئ جوب الزكاة في الغنم السائمة. 
القسم التاني: النطوق غير الصریح: 
وهو ما يدل عليه النص بالالتزام» لا على ما وضع له النص. 
ویجعل بعض الأصوليين -کابن قدامة- المنطوق غير الصریح من قبیل المفهوم 
لا المتطوق۳. 
ینقسم المنطوق غير الصریح إلى ثلاثة آقسام (اقتضاء - إشارة - إيماء). 


(۱) التحبیر للمرداوي AYAW/V)‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱8۵6) من حديث نس . 
(۳) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۲/ ۲۲-۵۱۱ ۵). 
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القسم الأول: الاقتضاء: 

وهو ما يكون مقصودًا للمتكلم؛ ولكن يتوقف علی ما يصححه. 

مثاله: قوله تعالێ: # حرمت CSA Gal en‏ [النساء: ALYY‏ أي: زواجهن. 

وقوله تعالی: Eo GE Cap‏ والدم وم لزي € [المائدة: ctr‏ آي: آکلها 
والانتفاع بها؛ OY‏ الذات لا یتعلق بها التحريم» وإنما یتعلق التحریم بفعل المکلف» ومن 
السنة قوله bh) te‏ عن آمتي الخطاً والنسیان» ۲ فان ذات الخطأ والنسیان لم یرتفعا؛ 
فیتضمن ما یتوقف عليه الصدق من لفظ الائم والمواخذة ونحو ذلك. 

فیقدر المقتضی في كل نص بما یناسبه ویکون التقدیر ثابتا بطریق الاقتضاء. 
القسم الثاني: الاشارة: 

وهو ما یکون مقصودًا للمتكلم» ولکن لا یتوقف على ما يصححه. 

مثل: دلالة قوله تعالی: Llp‏ کم ی میا CK ICs SE‏ على صحة 
صوم من آصبح te‏ فان من ضرورة إباحة الجماع في جمیع آجزاء الليلة حتئ الجزء 
المتصل بالفجر الاصباح tle‏ إذ الاغتسال من الجنابة یحتاج إلى وقت. ولم یحدد له 
زمن من الليل في هذه الاية الكريمة» فلم يبق إلا جوازه في غيره وهو shel‏ والنهار محل 
للصيام» فدل ذلك على اجتماع الجنابة والصوم في وقت واحد» وجواز اجتماعهما في 
وقت واحد دلیل على عدم التنافي بینهما. 
القسم الثالت: الإيماء: 

وهو ما ليس مقصودًا للمتکلم أصلا. 

مثل: دلالة مجموع قوله تعالیل: وله وفس له تون شرا [الأحقاف: Tyo‏ 
وقوله تعالی «وفصدله ی tle‏ 4 [لقمان: ۱6] أن أقل مدة الحمل ستة آشهر. 


(۱) قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 14): (لا يوجد بهذا baad‏ وان كان الفقهاء كلهم لا یذکرونه لا بهذا اللفظ). 
وروي من حدیث عدة من الصحابة؛ آمثلها ما أخرجه ابن ماجة (۲۰4۵) من حديث ابن عباس تا مرفوعا: 
«إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه». 
صححه من هذا الوجه: ابن حبان (۷۲۱۹) والحاکم في المستدرك (۲۸۰۱) ووافقه الذهبي. وضعفه من کل 
وجوهه: الامام أحمد كما في العلل برواية عبد الله (۱/ ۵۲۱ وأبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم 
(۱۱/۶۵). 


د 
لآ 


الات الخامس: الامر؛ والتهي, والعموم والخصوص والفاهیم 


3 ثانیا: أقسام المنطوق عند الحنفيي: 

قسم الحنفية المنطوق إلى أربعة أقسام 
القسم الأول: عبارة النص: 

وهي تساوي عند الجمهور المنطوق الصریح. فتطلق عندهم بإزائه وتحمل نفس 
الدلالة. 
القسم الثاني: إشارة النص: 

وهو المعنی الذي لا يتبادر فهمه من آلفاظه ولا يقصد من سياقه أصالة ولا تبعّاء 
ولكنه معنی لازم للمعنی المتبادر من ألفاظه. 

مثاله: قوله تعالی: LAG‏ عى ون وان کین SS‏ آراد آن UN‏ 
ولو لوکوم رون € البتر:۳۳۳) فالآية تدل بعبارتها عل وجوب نفقة 
الوالدات المرضعات وکسوتین على الأب دون الم وهذا هو المتبادر من الالفاظط 
والمقصود من السیاق ویلزم منه -أي یفهم من |شارته- أن الأب لا يشاركه أحد في 
الانفاق على آولاده؛ لأن الولد له لا لغیره وتدل العبارة بالاشارة» أي یلزم منهاء أن نسب 
الولد إلى أبيه لا يشاركه فيه آحد؛ OY‏ الله تعالی أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي 
للاختصاصء والمقصود الاختصاص بالنسب» وهذا مفهوم من إشارة النص. 
القسم الثالث: دلالت النص: 

هو دلالة اللفظ علئ ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة 
الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة. 

ومثاله: قوله تعالین عند الوصية بالوالدین: فا تمل COREL KA‏ 
[الاسراء: ۲۳]) فالآية دلت بالعبارة الصريحة على تحریم التأفف» وعلته ما فيه من الاذین» 
وتدل الاية بدلالة النص على تحریم الضرب والشتم والحبس وغیره؛ لانه آشد ایذاء؛ 
ولأن المتبادر لغة من النهي عن التأفف النهي عما هو أكثر إيذاء للوالدین؛ ویکون الحکم 
في المسکوت عنه المفهوم بالدلالة أولئ من الحکم المنطوق به المفهوم من العبارق 
وهذا یفهمه کل عارف باللغة. 


as | 
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الزواند على روضی الناظر ۳ 


القسم الرابع: اقتضاء النص: 

وهي تساوي دلالة الاقتضاء عند الجمهور. 
تعريف الفهوم 

المفهوم: Le)‏ دل عليه اللفظ لا في محل (Gla‏ 

وقولهم: (مادل عليه اللفظ) يخرج ما كانت الدلالة فيه بغير اللفظ؛ كالإشارة ونحوها. 

وقولهم: SY)‏ محل النطق): أي في غير العبارة المنطوق بها. 
له us‏ أقسام الفهوم عند الحنفية: 

يعتبر المفهوم أحد أقسام دلالات الألفاظ عند الحنفية كما تقدم في تقسيمهم 
الدلالات إلى أربعة آقسام والحاصل عندهم أن دلالة اللفظ ما أن تكون ثابتة بنفس 
اللفظ أو تكون مفهومة من اللفظ لغة» أو يتوقف عليها صدق اللفظ وهي الاقتضای فلم 
یقسموا المفهوم إلئ قسمين لعدم اعتبارهم لمفهوم المخالفة. 
۳ رابعًا: أقسام المفهوم عند الجمهور: 

قسم الجمهور المفهوم إلئ قسمين (موافقة - مخالفة): 
القسم الأول: مفهوم الموافقة: 

يسميه بعض الأصوليين كابن قدامة بالتنبيه» وفحوی اللفظ وفيه يكون المسكوت 
عنه موافقًا للمنطوق في الحکم» وهو عل ضربین: 

١‏ - مفهوم الموافقة الأولوي: 

وهو ما يكون المفهوم أولئ بالحكم من المنطوق كدلالة تحريم التأفيف على 
تحريم الضرب. فهو آولی منه بالتحريم لأنه آشد منه. 

۲- مفهوم الموافقة المساوي: 

وهو ما يكون المفهوم مساو للمنطوق في الحکم» كدلالة تحريم أكل مال اليتيم 
علئ تحريم حرق calle‏ فكلاهما تضییع لمال اليتيم. 


(۱) التحبیر للمرداوي (7/ AYAVO‏ 


البات الخامس: الامر» والنهی. والعموم: والخصوص والفاهیم 


القسم الثاني: مفهوم الخالفم: 

یسمیه بعض الأصوليين كابن قدامة: دلیل الخطاب. وقیل: لحن الخطاب. وفيه 
یکون المسکوت عنه Whee‏ لحکم المنطوق. 

وقد تناولهما ابن قدامة في الروضة بالتعریف والتمثیل(. 


- البحر الحیط للزركشي (۱۸-۱۲۱/۵). 
- التحبیر للمرداوي (۲۸۷۰-۲۸۲۱۷/۲). 


- إرشاد الفحول للشوکاني (4۸-۳۱/۲). 

- التقریر والتحبیر لابن أمير حاج (۱۱۱/۱). 
- كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۱۷/۱). 
- اصول السرخسي UN)‏ ۲۳). 


(۱) انظر: روضة الناظر (۲/ ۵۳۷-۵۱۲). 


۳۹۸ 
a 


Teas 


ولاء شروط المذكور: 
اشر اكول ee ee‏ 

مثاله: قوله تعالی: ل تأکلوا با اشفا MAE‏ 4 [آل عمران: ۱۳۰ فإنه 
لا يفهم منه أنه يجوز آکل الربا ضعفا واحدًاء وکذلك قوله تعالی: «وربمُ کم الق في 
خجورکم ين ساي كم [النساء: ۰]۲۳ فان الغالب من حال الربائب کونین في حجور 
آزواج أمهاتبن» فذکر هذا الوصف لکونه آغلب. لا لیدل على إباحة نکاح غیرها. 
الشرط التاني: أن لا یکون 2 الکلام عهد. 

فإنه لو كان هناك عهد صار بمنزلة اللقب من إيقاع التعریف علیه وإيقاع العلم 
علئ مسماه» فلا مفهوم له حينئذ. 
الشرط الثالث: أن لا یکون المذكور قد قصد به زيادة الامتنان على السکوت. 

مثاله: قوله تعالی: «َأکوا BDI‏ [النحل: ۱4] فقوله: «طریّا 4 
امتنان لا لمنع اللحم المقدد. 
الشرط الرابع: أن لا يكون النطوق قد خرج جوابًا لسوال عن حکم آحد الصنفین بعینه, 
و لا عن حادتت خاصتة بالمذكور. 


افطل القافس: : أن لا يكون المذكور قد قصد به التفخیم وتأكيد الحال. 

مثاله: ما جاء في حديث آم as‏ 5 أن النبي JU‏ : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن os‏ علی میب فوق ثلاث ليال» إلا علئ زوج آربعة آشهر وعشرّا فان 
التقيبد بالإيمان بالله واليوم الآخر هنا لا مفهوم له وإنما ذکر لتفخیم الأمر لا لمنع الحكم 
عن المخالف. 


(۱) أخرجه البخاري COPYE)‏ ومسلم .)١545(‏ 


a 


الباب الخامس: الأمر والتهي: والعموم» والخصوص والفاهیم 


0 
الشرط السادس: أن يدكر مستقلا. 

فلو ذکر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له. 

مثاله: قوله تعالی: #ولا شروش واآنشم Se‏ 5 ف مسجد € [البتره: ۱۸۷] فانه 
لا يعني أنه تجوز المباشرة للمعتکف خارج المسجد. بل هي ممنوعة مطلقًا. 
الشرط السایع: أن لا يظهر من السیاق قصد التعمیم. فان ظهر ذلك فلا مفهوم له. 


درو مد راس مم 


مثاله: قوله تعالی: # وال کل oF‏ 54.5 € [البقرة: 84؟]. 
الشرط الثامن: أن لا يعود المفهوم على أصله الذي هو النطوق بالإيطال. 

مثاله: ما جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي Be‏ قال له: «لا تبع ما ليس 
عند»۳ فمفهومه جواز بيع ما عند الانسان سواء كان حاضرًا أم غائبّاء ولو عمل بهذا 
المفهوم لصح بيع ما ليس عنده. 
الشرط التاسع: أن لا يدل على المسكوت دلیل خاص. 

فإنه لو دل عليه دليل خاص ford‏ بهذا المنطوق. 

مثاله: قوله تعالی: KES}‏ الِْصَاصٌ في الق لل باخ المد ابد ENG‏ 
الم 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ فمفهومه عدم قتل الذكر [SVL‏ قصاصًاء ولكن دل قوله تعالئ: 
eG >‏ فما أن افش Je,‏ € [المائدة: Leo‏ على وجوب القصاص بين الرجل 
tly cal polly‏ السنة AUS‏ 


3 ثانيًا: شروط المسكوت عله: 


الشرط الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق. 
فإنه إذا كان أولئ منه به كان مفهوم موافقة أو LOLS‏ جليًا. 


)1( رواه أبو داود (۳۵۰۳) والترمذي »)١77*7(‏ والنسائي (۰)۶7۱۳ وابن ماجه CY VAY)‏ قال الترمذي: 
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| الزواند على روضت الناظر 


فلو عارضه نص فان النص مقدم على المفهوم وكذلك لو عارضه فحوی نص 
العموم علیه. 


- البحر الحیط للزركشي (۱۷-۱۳۹/۵). 


- التحبیر للمرداوي (/۲۹۰۱-۲۸۹). 
- الجامع سائل أصول الفقه؛ د. عبد الکریم النملت (ص ۳۱۱- ۳۱۶). 
- الوجیز في أصول الفقه؛ د. محمد الزحيلي AVVA-VOV/Y)‏ 


li ۳۷۰ 
لا‎ 


الباب الخامس: الامر؛ والتهي. والعموم. والخصوص والفاهیم 


AL AYO‏ له 

9> ATTA J ۸ 1 0 A 
ا المراد بحروف العاني کرت رد‎ 
SL ۸ I ۳۳ ۱ 
LA LAN 


الحرف لغم: هو حد الشيء وطرفه؛ ومنه: حرف الجبل» وهو أعلاه المحدد» ومنه 
سميت حروف الكلام بذلك؛ لأنها طرف الكلام ومنتهاه. 

والحرف في اصطلاح النحاة: Le)‏ دل على معنئ في Ca sab‏ 
* وتنقسم الحروف إلى قسمين: 

القسم الأول: حروف المباني» وهي التي تترکب منها الكلمات» فإذا فصل حرف 
منها عن بقية الحروف التي تترکب منها الكلمة لم يدل على شيء Teel‏ وتسمی حروف 
التهجي» کالواو في كلمة (وقع)ء وکالفاء في كلمة (فهم). 

القسم الثاني: حروف المعاني» وهي التي تدل على معنی في غيرهاء کالواو في قولك: 
جاء أحمد ومحمد. فإنها تدل على اشتراکهما في المجیء وکالفاء في قولك: جاء أحمد 
تسود قاتا لع Gays A‏ ۱ 

والاأصولیون یذکرون حروف المعاني ضمن کتبهم الاصولية -مع أنها ليست من 
صناعتهم- لحاجة الفقیه الماسة إلى فهم معانیها عند استنباط الأحكام الشرعية. 


- البحر الحیط للزركشي (۲۵۳/۲). 


- شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۸-۲۲۱/۱). 
- الوجيز في أصول الفقه؛ د. محمد الزحيلي (۲۲-۱۷۱/۲). 


)1( الكافية لابن الحاجب (ص۵۱). 


۲ 0 ۱ آقسام حروف العاني‎ 1 YE i. 


المراد بحروف المعاني ما یحتاج الفقیه إلى معرفته من معاني الالفاظ المفردة 
ولیس المراد بالحروف هنا ما هو قسیم الاسم والفعل؛ فقد ذکر بینها ما هو اسم ک (إذ) 
5 أقسام حروف العاني: 

تتنوع آقسام حروف المعاني باعتبارات مختلفة» آپرزها اعتباران: 


الاعتبار الأول: بحسب الحرفيتّ والاسميت إلى ASS‏ أقسام: 

القسم الأول: ما لایکون إلا حرفا فقط. 

مثل: (من) و(إلئ) و(حتی) (Hs‏ و(الباء) و(اللام) و(رب) و(واو القسم) 
و(تاء القسم). 

القسم الثاني: ما يكون حرفا واسمًا. 

مثل: (علی) و(عن) و(الكاف) و(مذ) و(منذ). 

القسم الثالث: ما يكون حرفا بجر ما بعده» وقد ينصبه بالفعلية. 


مثل: (خلا) و(حاشا) و(عدا). 
الاعتبار التاني: یحسب عمل الحرق: إلى آریعن أقسام: 
القسم الأول: حروف العطف. 
القسم الثاني: حروف الحر والاضافة. 
القسم الثالث: أسماء الظرف. 


القسم الرابع: أدوات الشرط. 
3 أهم حروف المعاني: 
اختلف الأصوليون في عد حروف المعاني في كتبهم» وبتتبّع أهم كتبهم وصل عددها 


li ۳۷۴ 
لا‎ 


الاب الخامس: الامر؛ والنهي. والحموم والخصوص والقاهیم | 


- العدة لأبي یعلی (۱۹۶/۱). 

- التلخیص في اصول الفقه للجويتي (۲۲۲/۱). 
- التمهید للكلوذاني (4۹/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۱۰۹/۱). 

- البحر المحيط للزركشي (۲۹۳/۲). 


- التحبير للمرداوي (۰۰۰-۵۹۸/۲). 


- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۱۸۸/۲). 

- تيسير التحرير لأمير بادشاه (1۳/۲). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية؛ د. عبد الله آل مغيرة (۲۳-۲۳۱/۱). 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسين الترتوري (ص ١‏ ۷۷-۷). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۸-۲۲/۱). 


۳۷ 
| 


الروائد على روضم الناظر ۴ 


حرف (الواو) وآبرز معانیه 


لحرف (الواو) معان كثيرة في اللغة تستفاد من سياق ورودهاء آبرزها ستة (العطف- 
ابتداء الکلام- القسم- المعیة- التخییر - بیان الحال). 
العنی الاول: الحطف. 

وهو يفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف علیه والجمع بینهما في الحكم» 
ویعد حرف (الواو) أصل حروف العطف؛ لکثرة استعمالها فیه. 

ومثال هذا المعنی: قوله تعالن: LGD‏ ات منوا انوا CIA‏ [الحج: VV‏ 
وني إفادة (الواو) العاطفة للترتیب والمعية خلاف بين fal‏ العلم. 
إفادة (الواو) العاطفت للترتیب والمعيت: 
أولا: تحریر محل النزاع: 

اتفق العلماء على إفادة (الواو) العاطفة للترتیب والمعية إذا دلت القرائن على 
ذلك. مثل قولك: (جاء زید وعمرو قبله)» فان قوله: CLS)‏ قرينة تدل على أن المعية 
غير مرادة» وأن المراد الترتیب» واختلفوا في افادة (الواو) العاطفة المجردة عن القرائن 

ترتیب والمعية. 

Lots‏ الأقوال والادلن: 

اختلف العلماء في إفادة (الواو) العاطفة المجردة عن القرائن للترتیب والمعية على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (الواو) العاطفة تفيد مطلق الجمع من غير إشعار بترتيب أو معية» 
وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية» واختاره بعض الشافعية» وأكثر 
الحنابلةء وعليه جمهور النحاة. 

القول الثاني: (الواو) العاطفة تفيد الجمع بقيد الترتيب» وإليه ذهب بعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة» ونسب إلى جماعة من النحاة. 
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الباب الخامس: الأمر والنهي والعموم. والخصوص والفاهیم 


القول الثالث: (الواو) العاطفة تفيد الجمع بقيد المعية» وإليه ذهب بعض الحنفية» 
وبعض المالكية» وقال ابن اللحام الحنبلي: (كلام أصحابنا يدل Made‏ 
دليل القول الأول (لا تفيد ترتيب أو معیت): 

الدليل الأول: حديث: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان». 

وجه الدلالة: أن (الواو) لو آفادت الترتیب لما منع 4 من استعمالها؛ ولما آمر 
بلفظ (ثم)؛ مما يدل علی أن (الواو) لمطلق الجمع لا للترتیب. 

الدلیل الثانی: أن fal‏ اللغة یستعملون (الواو) في آسالیب یمتنع فیها الترتیب» 
كالمفاعلة» مثل قولنا: (تقاتل زید وعمرو). فالمفاعلة تقتضي صدور الفعل في وقت 
واحد منهماء ولو آفادت الترتیب لكان التقدیر: (تقاتل زيد ثم عمرو)؛ وهو ممتنع. 

فإذا استعملت (الواو) في غير معن الترتیب على سبیل الحقيقة» لم تستعمل في 
معني الترتيب إلا على سبيل المجاز؛ دفعا لاشتراك الحقائق. 
دليل القول الثاني (تفيد الترتيب): 

حديث: أن النبي 4 لما خرج إلى السعي قرأ: BNE‏ والمروة من CANES‏ 
[البقرة: ۱۵۸] ثم بدأ بالصفاء وقال: «أبدأ بما بدأ الله به»". 

وجه الدلالة: أنه رتب السعى بين الصفا والمروة على وفق ما اقتضته الآية؛ ممايدل 
علین آن (الواو) فیها آفادت الترتیب. 

نوقش: بعدم التسلیم بأن الترتیب ثبت بدلالة (الواوک بل ثبت بقول النبي عَللة: 
«أبدأ بما بدأ الله به»» ولو كانت تفید الترتیب ما احتیج إلى بيانه. 
دلیل القول الثالث (تفيد العیم): 

الوقوع حيث استعملت GIS)‏ وآرید بها الجمع والمعية؛ کقوله UR‏ 
ولد رقم نهعم الْمَوَاعِدَ CT Ss‏ وَإِسَمِيلٌ € [البتره: ۱۲۷ أي: مع إسماعيل» 
والاستعمال دليل الحقيقة. 


(۱) القواعد والفوائد الأصولية (ص١18١).‏ 

(۲) أخرجه gil‏ داود (4۹۸۰ وابن ماجه (۰)۲۱۱۸ وأحمد (۰)۲۳۳۶۷ من حديث حذيفة بن اليمان SE‏ 
النووي في رياض الصالحين (ص4۸4): (إسناده صحيح). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله دا . 


۳۷۵ 


ق الزواند على روضم الناظر 3 


نوقش: ob‏ استعمالها في غير المعية أكثر» والکثرة دلیل الرجحانء وعلیه فلا تفید 
المعية إلا بقرينة. 
له LU‏ نوع الخلاف وثمرته: 

والخلاف في هذه المسألة معنوي. وقد أثمر الخلاف في إفادة (الواو) للترتیب 
أو المعية GUMS‏ بعض المسائل الفقهية منها ما يأتي: 
مسألة: الترتیب في فرائض الوضوء: 

حیث وردت (الواو) بينها في 3 a‏ «يتأيبا اليرت Syl‏ قمشم إل (Lieb ssa‏ 
وجوه ویک إل آلمرافق وأمسحوا Peas KL‏ إل الْكَعبَينِ 4 [المائدة: ]. 

فمن ذهب إلى إفادتها مطلق الجمع دون الترتيب أو المعية رأئ أن الآية لا يُستدل 
بها على وجوب الترتیب. وان كان الوجوب قد يستفاد من أدلة أخرئ. 

ومن رأئ آنا تفيد الترتيب رأئ أن الآية دليل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. 
مسألم: حكم الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: إن قمت وقعدت فأنت طالق: 

- فمن رأئ دلالتها على مطلق الجمع ذهب إلى وقوع الطلاق إذا جمعت بين 
القيام والقعود. بغض النظر عن ترتيبهما. 
- ومن رأئ دلالتها على الترتيب ذهب إلى وقوع الطلاق إذا قدمت القيام على 

القعود. والا فلا يقم الطلاق. 
۳ العنی الثاني: ابتداء الکلام: 

وذلك إذا وردت الواو استئنافية: 

ومثاله: قوله تعالی: YALE Ap‏ ایح نالرت ام Keg‏ 3 
CE re‏ [آل عمران: ۷]» فالواو في ویو € استتنافية تفيد ابتداء جملة جديدة على 
رأي کثیر من آهل العلم. 
6 العنی الثالث: القّسَّم: 

ومثاله: قوله GS‏ ۶ والقران لك € [یس: LY‏ 


E 
O 


الباب الخامس: الامر؛ والتهي. والعموم والخصوص والفاهیم 


العنی الرابع: المعية: 
ومثاله: قولهم: (لو ترکت الناقة وفصیلها لارضعته» أي: مع فصیلها. 
3 العنی الخامس: التخییر بمعنی (آو). 
ومثاله: قوله و : ECD SSE‏ بلج ين ca)‏ مدق وت وريئع # [النساء: LY‏ آي: 
متنا » أو ثلاث» آو رباع. 
العنی السادس: بیان الحال. 


ومثاله: قوله ا & فالا لين ڪه الد وحن عم aos‏ ست ۶ أي: 
حال ys‏ عضبة. 


- الفصول في الأصول للجصاص (۸۸-۸۳/۱). 
- العدة لأبي يعلى (۱/ ۱۹۸-۱۹۶). 
-التبصرة للشيرازي (ص ۱ (TT‏ 

- التمهید للكلوذاني (۱۰۹-۹۹/۱). 

- البحر الحیط للزركشي (۲۱۱-۲۰۳/۲). 


- التحبیر للمرداوي (۰۱۲-۲۰۰/۲). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۲۰۱۹-۱۸۸/۲). 

- تيسير التحریر لمیر بادشاه (VO-VE/¥)‏ 

- دلالات الألفاظ عند ابن تیمیت د. عبد الله آل مغيرة (۲۳-۲۳۱/۱). 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسین الترتوري (ص ۱ ۹-۷ ۱). 


{LoL aa 


حرف (الفاء) وآبرز معانیه 


لحرف (الفاء) معان كثيرة في اللغة تستفاد من سياق ورودهاء آبرزها ستة (التشريك 
في الحکم- الترتیب والتعقیب- التسبیب- التعلیل- التفریع - معنی الواو). 
العنی الأول: التشريك بين العطوف والعطوف عليه في الحکم. 

وذلك إذا وردت عاطفة. 

ومثاله: قولك: (حضر زید فعمرو). فهما مشترکان في الحضور. 

۰ با مه مه )\( مه مه 
3 العنی الثاني: الترئیب ' ' والتعقیب. 

والمراد به: أن GL‏ ما بعد (الفاء) عقب ما قبلها بدون ge‏ ویقدّر التعقیب 
في کل شيء بحسبه» ف (التعقیب بحسب الامکان؛ احتراژا من قولهم: دخلت بغداد 
فالبصرة فإذا كان بینهما ثلائة یام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقیب عادة). 

ومثاله: قولك: (ضربت زيدًا فعمرًا)» فالمراد بیان أن ضرب عمرو کان بعد ضرب 
زید بلا فصل» ولا مهلة. 

وفي إفادة (الفاء) للترتيب والتعقیب خلاف بين آهل العلم. 
إفادة (الفاء) للترتیب والتعقیب: 
آولا: الأقوال والادلن: 

اختلف العلماء في فادة (الفاء) للترتيب والتعقیب على ثلائة آقوال: 

القول الأول: الفاء تفید الترتیب والتعقیب. 

وإليه ذهب جمهور العلماء من المذاهب الاربع وعلیه جماهیر النحاة. 


(۱) قسّمالأصوليون والنحاة الترتیب إلى قسمین: 

القسم الأول: ترتیب معنوي أو زمانی: یکون ما قبل (الفاء) سابقّا لما بعدها في الزمن. 

القسم الثاني: ترتیب ذكري أو |خباري: یکون ما قبل (الفاء) سابقًا لما بعدها في الذّكر والاخبار دون الزمن. 
(۲) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص ۱۸۷ )۰ وأصل العبارة في المحصول للرازي (۱/ ۳۷۳). 


li ۳۷۸ 
| 


الباب الخامس:الامر؛ والنهي. والعموم. والخصوص والفاهیم 


القول الثاني: (الفاء) لا تفید الترتیب. 

وهو قول محكي عن الفراء والکوفیین من النحاة. 

القول الثالث: (الفاء) لا تفید التعقیب. 

وهو قول منسوب لبعض الأصوليين وأهل اللغة. 
دلیل القول الأول (تفيد الترتیب والتعقیب): 

وقوعها في جواب الشرط. 

کقول الزوج لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت طالق)» والجواب Gk‏ بعد الشرط 
دون مهلة» فأفادت الترتیب والتعقیب. 
دلیل القول الثاني ( لا تفید الترتیب): 

قوله تعالی: وگن ری SE AS RIT‏ [الاعراف: 4]. 

وجه الدلالة: أن (الفاء) لو آفادت الترتیب لكان الهلاك قبل مجيء البأسء والواقع 
خلاف ذلك؛ مما يدل علی أنها لم تفد الترتیب. 

نوقش: Ob‏ الآية ليست على ظاهرهاء بل المعنئ: وكم من قرية أردنا إهلاكها 

فجاءها بأسناء وقيل: وكم من قرية أهلكناها حکمّا فجاءها بأسنا واقعًا. 
دليل القول الثالث (لا تفيد التعقیب): 

قوله قل :لا مال له موم وید فراع َل Sai‏ بعذاب » [طه: DV‏ 

وجه الدلالة: أن موسی ی یم في الدنياء وكان عذایهم في الآخرة. 

نوقش: بعدم التسليم» فعذاب فرعون وقومه حصل في الدنياء ولهم عذاب في 

الآخرة آیضا؛ وعلیه فالفاء دلت على التعقیب في AN‏ 
ثانيًا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي في هذه المسألة» وقد أثمر الخلاف في إفادة (الفاء) للترتیب 
والتعقیب خلافا في بعض المسائل الفقهية منها ما يأتي: 


a | 
a 


۳ 
مسألت: حکم موافقن المأموم للامام في آفعال الصللاة: 

حيث وردت (الفاء) في قوله Ue‏ «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذاركع فا رکعوا...». 

فمن رأئ إفادتها للترتيب والتعقيب استدل بهذا الحديث على المنع من موافقة 
المأموم للإمام؛ OY‏ مقتضئ (الفاء) أن يكون فعل المأموم عقيب فعل الإمام لا معه. 

ومن رأئ أنها لا تفيد الترتيب أو التعقيب لمير في الحديث دلالة علئ المنع 
المقتضي للكراهية أو التحريم» وان كان المنع قد يستفاد من أدلة أخرئ. 
مسألم: لو قال: Ally‏ لا آكل اللحم فالعنب. 

فمن رأئ دلالتها على الترتيب والتعقيب ذهب إلى أنه يحنث إن أكل العنب عقب 
اللحم بدون تراخ» وإلا فلا يحنث. 

ومن رأئ عدم دلالتها علئ الترتيب أو التعقيب ذهب إلئ أنه يحنث إن جمع بين 
أكل اللحم والعنب» بغض النظر عن الترتيب أو الفصل بينهما. 
“© المعنى الثالث: التسبيب. 

فيكون ما قبلها سببًا لما بعدها. 

4 عص‎ NT SL LN STFS Mp Bl ومثاله: قول‎ 
۰] 1۱۳ [الحج:‎ 

والمعنی: أصبحت مخضرة يسبب الماء المنزل. 
© العنی الرابع: التعلیل. 

فیکون ما بعدها dle‏ لما قبلها. 

ومثاله: (تصدق على الفقراء؛ فهم |خوانك). 

والتقدیر: لانهم |خوانك. 
“يه العنی الخامس: التفریع والتفصیل. 

ومثاله: قوله :لها ارم وهاي ُونَ ‏ (یس: ۷۲]. 


SANS 


)1( آخرجه البخاري (۵ ۰۸۰ ومسلم (EN)‏ من حدیث أنس بن مالك ES‏ واللفظ للبخاري. 


۹ 


۰ اتباب الخامس: الأمر والتهي؛ والعموم. والخصوص: والفاهیم ys‏ 


"© اللعنى السادس: تأتي الفاء بمعنی الواو. 
ومثاله: قول امری القیس: 
قفا نبكِ من ذكرئ حبیب ومَئْرِلِ "بیط اللوىبيَْ الول فحومل“ 
والتقدير: بين جبلي الدّخول وحومل. 


- العدة لأبي يعلى (۱۹۸/۱). 

- أصول السرخسي (۲۰۹-۲۰۷/۱). 

- التمهيد للكلوذاني (۱۱۱-۱۱۰/۱) 

- الواضح لابن عقيل (۱۱۲-۱۱/۱). 

- الحصول للرازي (۳۷۲۱-۳۷۳/۱). 

- البحر الحیط للزركشي (۱۱/۲ ۱۱-۲ ۲). 


- القواعد والفوائد الأصوليت لابن اللحام (ص (NAV‏ 

- التحبیر للمرداوي (۱۲۲-۱۱۲/۲). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۲۱۱-۲۱۰/۲). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۳۲۱-۲۳۳/۱). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية: د. عبد الله آل مغيرة (1/۱ ۵-۲ ۲). 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء. د. حسین الترتوري (ص ۱ ۱۷۲-۱۵ ). 
- دلال حرف الفاء: دراست أصولية تطبيقيت د. عبد الرحمن القرني (کاملا). 


() البیت لامری القیس في دیوانه (ص۰)۲۹ وتبذیب اللغة للأزهري (1۷۸/۱۵). 
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حرف (ثُمَّ) وآبرز معانیه 

لحرف (ثم) معان متعددة في اللغة تستفاد من السیاق الذي وردت فيه آبرزها 
خمسة: (التشريك- الترتیب- التعجب والاستنکار - مطلق الجمع- ابتداء الکلام). 
العنی الأول: التشريك بين ما بعدها وما قبلها في الحکم. 

وذلك إذا وردت عاطفة وهذا هو قول جمهور اللغویین والأصوليين. 

ومثاله: (آکرمت زيدًا ثم عمرًا)» فهما مشترکان في الاکرام. 
العنی الثاني: الترتیب مع التراخي. 

آي: أن یکون ما بعد (ثم) متأخرًا عما قبلها مع وجود مهلة بينهماء وهذه المهلة قد 
تکون قصيرة» وهل تکون طويلة. 

ومثاله: قوله AS yp cS‏ مومت CRLF‏ [الاحزاب: 44 ولذا 
لم يجوز الفقهاء الطلاق قبل النکاح؛ لأن الآية رتبت الطلاق على النكاح ب(ثم)؛ 
وهي تفيد الترتيب والتراخي. 

وفي إفادة (ثم) للترتيب خلاف بين أهل العلم 
اقادة )5 ثم) للترتيب: 
أولا: تحریر محل النزاع: 

Gail‏ العلماء على إفادة (ثم) للترتيب إذا دلت القرائن على ذلك» مثل قولك: 
(أعجبني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت آمس أعجب)» فان قرينة ذكر اليوم والاأمس, تدل 
على أن (ثم) في ذلك لترتیب الاخبار» ولا تراخي بين الاعجابین. 

واختلف العلماء في إفادة (ثم) المجردة عن القرائن للترتیب. 
ثانيًا: الأقوال والادلی: 


اختلف العلماء في إفادة (ثم) للترتيب على قولين: 
۳2 
لا 


الباب الخامس: الامر؛ والتهي. والعموم. والخصوص والفاهیم 


القول الأول: آنها تفید الترتیب مع التراخي» والیه ذهب جمهور العلماء من 
المذاهب الأربعةء وعليه جماهير النحاة. 

القول الثاني: آنها لا تفيد الترتيب بل هي بمنزلة (الواو) وهو قول محكي عن بعض 
العلماء من الفقهاء والنحاة. 


دلیل القول الأول (تفید الترتیب): 

الدلیل الأول: استقراء نصوص الشرع وشواهد العربية يفيد Ob‏ (ثم) تدل على 
الترتیب والتراحي» ومن ذلك: قول الله 285 Gp‏ الوم AGE EIS CS‏ 
[المزمنون: ۱4]» آي: نفخنا فيه الروح بعد أن كان جمادّاء وهذا فيه ترتیب وتراخ. 

الدلیل الثاني: امتناع وقوعها في جواب الشرط؛ ON‏ الجزاء لا یتراخی عن الشرط 
بل یتعقبه» فلا يصح أن یقول الزوج: (إن دخلتِ الدار ثم آنت طالق)ء بل یقول: 
(إن دخلت الدار فأنت طالق» مما يدل علئ آنها تفيد الترتیب مع التراخي. 
دلیل القول الثاني (لا تفید التریب): 

وقوع (نم) غير مفيدة للترتیب في عدد من الشواهد» ومنها عل سبیل المشال: 
قوله تعالی: ies byt KEE‏ نم جَعَلَ یا رها [الزمر: .]٦‏ 

وجه الدلالة: أن (ثم) لم تفد الترتیب في هذه الآية؛ لأا تقتضي أن الخلق خلقوا 
من pal‏ 1 قبل أن توجد حواء REE‏ 

نوقش: Le SP ob‏ ارجا 4 معطوفة على محذوف» والتقدير: خلقكم من 

نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجهاء أي أن وجود الخلق بعد خلق النفس الواحدة 
وجعل الزوج منهاء وعليه فلاثم) مستعملة في بابهاء وأفادت الترتيب. 

وبقية النصوص المستشهد بها علئ أن (ثم) لاتفيد الترتيب يؤولها أصحاب 
القول الأول Ly‏ يحفظ دلالة (ثم) على الترتيب والتراخي؛ أو يجعلها خارج محل النزاع 
لوجود القرينة. 


۳۸۳ 
ب 
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تالثا: نوع الخلاف وثمرته: 

والخلاف في هذه المسألة معنوي» وقد أثمر الخلاف في إفادة ثم للترتیب GUE‏ 
بعض المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 
مسألة: إذا قال-الواقف: (وقفت مالي على أولادي ثم أولاد أولادي): 

- فمن رأئ دلالتها علئ الترتيب والتراخي ذهب إلئ أن الأحفاد لايحق لهم 
الانتفاع من الوقف إلا بعد انتفاء استحقاق الأولاد. 

- ومن رأئ عدم دلالتها على الترتيب ذهب إلى أن الأحفاد يحق لهم الانتفاع من 
الوقف كما يحق للأولاد؛ لآن (ثم) تفيد مطلق الجمع بلا ترتيب 

وينبغي التنبيه علئ: أن الأصل في (ثم) إفادتها للتراخي» وقد تفيد التعقيب» فتكون 


بمعنی (الفاء). 
ومثال ذلك: قول الشاعر: 
كهز الرديني تحت العجاج جری في الأنابيب ثم اضطرب") 


والتقدیر: جری في الأنابيب فاضطرب. 


العنی الثالث: التعجب والاستنکار: 


ومثاله: قوله تعالی: CANTLY‏ [المدثر: ave‏ أي: كيف يطلب زيادة النعم 
من الله مع إشراكه معه غیره؟! 
© العنی الرابع: مطلق الجمع. 

فتکون بمنزلة (الواو العاطفة). 

وذلك عندما يتعذر العمل بحقيقة ثم)؛ احترارًا من إلغائها؛ إذ إن AS‏ منهما للجمع 
بين المعطورق والمعظوق علية: 

ومثاله: قوله تعالی: ون نک بعش oN‏ تیزم SEES‏ اتا S34 se‏ 


مر مر مر 


عل Oat‏ 4 [یونس: ltt‏ فالعمل بحقيقة (ثم) المفيدة للترتیب والتراخي في هذه 


(۱) البيت لأبي داود الايادي في المعاني الكبير (۱/ ۰۵۸ وشرح شواهد المغني للسيوطي (۳۵۸/۱). 


1 


الاية متعذر؛ OY‏ الله 25 شهید على ما یفعل البشر قبل رجوعهم إليه» وبعد ذلك» فیکون 
المراد: آنك آیها الرسول إن مت قبل رؤية ما توعدهم الله به» فإن مرجعهم إلى ال والله 
شهید على ما یفعله الکافرون في حياتك dary‏ مماتك. 
me‏ _العنی الخامس: ابتداء الکلام: وذلك إذا وردت (ثُمٌ) استئنافيت. 

ومثاله: قوله 1S‏ ون بوک : E‏ ثم اصروب € [آل عمران: ۱ ولو 
كانت عاطفة لكان ما بعدها مجزومًا کالفعل قبلها؛ فتکون: (ثم لا ینصروا)؛ فلما جاءعت 
مرفوعة دل ذلك على أن (ثم) حرف استئناف هنا. 


- الفصول في الأصول للجصاص .)٩۲-۹۱/۱(‏ 

- العدة لأبي یعلی (۱۹۹/۱). 

- التمهید للكلوذاني (۱۱۱/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۱۱۷-۱۱۱/۱). 

- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ye)‏ ۲ 4۳۲-۶). 
- البحر المحيط للزركشي (۳۲-۳۲۰/۲). 


- القواعد والفوائد الأصولیت لابن اللحام (ص ۱۹۰-۱۸۹). 

- التحبیر للمرداوي (۱۲-۱۲۰/۲). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي AVY AAV VAY)‏ 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۳۷/۱). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية؛ د. عبد الله آل مغيرة (7/۱ ۲۵۳-۲) 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسين الترتوري (ص ۲۰۲-۱۷۸ ). 


الباب الخامس: الأمرء والنهي. والعموم. والخصوص: والفاهیم ۲۱ 


مين 
8 
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حرف (الباء) وآبرز معانیه 


لحرف (الباء) معان متعددة في اللغة آبرزها اثناعشر (الالصاق- التبعیض - الاستعانة- 
المصاحبة- البدل- المجاورة- القسم- السببية- معنی إلئ- التوكيد- الظرفیة - التعدیة). 
3 اللعنی الأول: الالصاق. 

وهو نوعان: 

النوع الأول: إلصاق حقيقي أو حسي. 

ومثاله: مسحت برآسي. 

ومثاله: (مررت بزید)؛ OY‏ المرور لم يلصق به» إنما آلصق بمكان بقرب من زيد. 

وينص بعض fal‏ اللغة على أن الالصاق هو صل معاني حرف (الباء)» وما عداه من 
معان فإنه يعود cad]‏ قال المرادي: (ذكر النحويون لها ثلاثة phe‏ معنی: الأول: الالصاق: 
وهو أصل معانیها. ولم يذكر لها سيببويه غيره. قال: نما هي للإلصاق والاختلاط)”". 

ومثاله: قول الله 2S‏ اشرب ما عباد امه € [الإنسان: ft‏ أي: يشرب منها. 

وفي إفادة (الباء) لمعنئ (ye)‏ التبعيضية خلاف بين أهل العلم. 
إفادة (الباء) لمعنى (من) التبعيضيت: 
أولا: تحریر محل النزاع: 

اتفق العلماء على إفادة الباء لمعنل (من) التبعيضية إذا دلت القرائن على ذلك» 
مثل قولك: (شربن بماء البحر) فان الباء هنا تدل على التبعيض قطعًا لدلالة القرينة عليه. 
واختلف العلماء ٤‏ إفادة الباء المجردة عن القرائن لمعنو (من) التبعيضية. 


i 


۳ الباب الخامس: الامر؛ والنهي والعموم: والخصوص والفاهیم : 


ثانيًا: الأقوال والادلن: 

اختلف العلماء في إفادة الباء المجردة عن القرائن لمعنی (من) التبعيضية على قولين: 

القول الأول: أن (الباء) لا تفيد معنا التبعيض» وإليه ذهب بعض الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة» ونسب إلى جمهور أهل اللغة. 

القول الثاني: أن (الباء) تفيد معنی التبعيض على سبيل الحقيقة: وإليه ذهب الشافعية» 
ونسب إلى الكوفيين» وجماعة من النحاة ونقله عدد من الأصوليين مع حكاية الخلاف. 
دليل القول الأول (لا تفيد التبعيض): 

أن (الباء) لو كانت حقيقة في التبعيض لما دخلت فيما لا يتبعض» فمثلا: 
الطواف بالبيت الوراد في قوله تعالی: و طوف ابیت لتق [الحج:۲۹]» ومن 
المعلوم أن الطواف لا يتبعض فكيف تكون الباء حقيقة في شيء لا يتبعض. 

نوقش: بعدم التسليم Ob‏ دخولها فيما لا يتبعض يمنع إفادتها للتبعيض في غيره» بل 
تفيد الباء التبعيض فيما يصلح له ولا تفيد التبعيض فيما لا يصلح لهء كالطواف بالبيت 
فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت» فالشمول نشأ من لفظة الطواف دون الباء؛ 
ولهذا لا يسمئ من دار ببعضه طائفا. 
دليل القول الثاني (تفيد التبعيض): 

أنه إذا قال القائل: مسحت برأس اليتيم» وأخذت بزمام الناقة لا يكون إلا أخدًا 
ببعض الزمام» ومسحًا ببعض الرأسء مما يؤكد مجيء (الباء) بمعنئ التبعيض. 

نوقش: ob‏ هذا خارج محل النزاع؛ لوجود القرينة الدالة على التبعيض؛ و 
الرفق والشفقة باليتيم المتحققة بمسح بعض ال رس بخلاف مسج جمیع الرأس فقد 
يسبب له de>‏ وانقیاد الناقة في المثال ull‏ لا يتحقق إلا بالأخذ ببعض الزمام؛ 
لتعذر انقيادها بجميعه. 
ثالثا: نوع الخلاف وثمرته: 

والخلاف في هذه المسألة معنوي وقد أثمر الخلاف في إفادة الباء للتبعیض خلافا 
في بعض المسائل الفقهية. منها ما يأتي: 
مسألت: مقدار مسح الرأس في الوضوء حيث وردت (الباء) في قوله 1 #وامسحوأ 


بر وسک که [المائدة: 1 ]: 
من 
لا 


ات ی ۳1200 


- فمن رأئ [فادتها للتبعیض رأئ أن الاية یمکن أن یستدل بها على أن مسح بعض 
ال رآس مجزی. 

- ومن رأئ عدم |فادتها للتبعیض ذهب إلى أن الآية لا يستدل بها على إجزاء مسح 
بعض الرأس ؛ OY‏ (الباء) في الآية إما أن تكون للإلصاقء أو تكون زائدة (علی خلاف بين 
أصحاب هذا الرأي)ء وكلاهما يستلزمان استيعاب الرأس بالمسح. 
العنی الثالث: الاستغانة. 

وهي الداخلة على آلة الفعل. 


ومثاله: قوله يَ: «(ولاطير يطِير جتاحیر ‏ [الأنعام: ۲۳۸ ae‏ مستعيئًا بجناحيه. 


©" المعنى الرابع: الصاحبت. 
ومثاله: قوله 105 قیل يوځ اهیط gly‏ متا 4 [هود: 4۸]) i‏ مع سلام» أو سالمّا. 
يه العنی الخامس: البدل. 
a “yore 1° -‏ ریس Reser‏ م سكج مه 5 ۳ 
قَلِيِلٍ © [سبا: ۱7] والتقدیر: بدلناهم بدل جنتیهم. 
3 العنی السادس: بمعنى (عن) للمجاورة. 
ویکثر ورودها بعد السوال. 


خی مرت 


ومثاله: قوله SESH dS‏ پو بوا € [الفرقان: Lo4‏ أي: فاسأل عنه خبيرًا. 


% العنی السابع: القسم. 
ومثاله: قوله ING) SE‏ بعرو See‏ نا BUSS‏ © [الشعراء: .]٤٤‏ 
3 العنی الثامن: السيبيي. 


من من 25 


ومثاله: قوله dB‏ فكلا ندیه € [العنكبوت: ۰ ig‏ بسبب ذنبه. 


۵ 7 
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© العتی التاسع: الخاية بمعنی ال 
ومثاله: قوله 05: #وقَدٌ Cy GOST‏ [یوسف: ۰۱۰۰ آي: انتهئ (حسانه إلى OL‏ 
ج العنی العاشر: التوکید. 
وذلك إذا وردت زائدة. 
ومثاله: قوله SKA SAN « oS‏ 2556 € [الزمر: ltt‏ أي: أليس الله كاف عبده. 
العتی الحادي عشر: بمعنی (في) الظرفين: 
re emer‏ سك ل 2 2و BS Zod | ov‏ 


ومثاله: قوله 05: * ولقد نصركم الله بر Gately‏ [آل عمران: ۰2۱۲۳ أي: في بدر. 
© العتی الثانى عشر: التعدية. 


وتسمی (باء النقل)» وترد مع الأفعال اللازمة. 
ومثاله: قوله 05: ذهب الله نورهم € [البقرة: ۱۷]» وأصل المعنی: ذهب نوژهم. 
وقد نظمت هذه المعاني وغيرها في البيتين at‏ 
بالباء آلصق واستعن أو عد أو 2 أقسم وبحّض أو فزد أو He‏ 
وأنت بمعنی مع وني وعلی وعن وبها فعوض إن تشا أو آبیل 


- الفصول في الأصول للجصاص AVE/N)‏ 
- العدة لأبي يعلى (۲۰۰/۱- ۲۰۲). 

- التمهيد للكلوذاني (۱۱۲/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۳۱۰-۳۰۸/۱). 

- المحصول للرازي (۳۸۱-۳۷۹/۱). 


- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي yer)‏ ۲-۳ ۵). 

AYV AY VI/Y) البحر المحيط للزركشي‎ - 

- القواعد والفوائد الأصوئيت (ص۱۹۲-۱۹۳). 

- التحبير للمرداوي (؟59/1-550/5). 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۲۸۹-۲۷۲/۲). 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲۷۱-۲۲۷/۱). 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء؛ د. حسين الترتوري (ص۳۰۱۷-۲۸۸). 


(۱) الجنی الداني في حروف المعاني للمرادي (ص*۵). 


۳۹۰ 
Oo 
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حرف (!لی) وآبرز معانیه: 


لحرف (إلئ) معان متعددة في اللغةء آبرزها ثمانية (انتهاء الغایة- ابتداء الغاية- 
مع- التبيين- اللام- الت وكيد- قي- عند) 
“يه العنی الأول: انتهاء الغايت: 

والمراد: أن ينتهي حکم ما قبلها بدخول ما بعدها. 

والغاية نوعان يرد معهما حرف (إلى): 

النوع الأول: الغاية الزمانية. 

ومثالها: قول الله كَنَ: « SA Deca‏ 6 [البقرة: ۱۸۷]. 

النوع الثاني: الغاية المکانية. 

ومثالها: قول الله dS‏ # مر المسجر الکرام إلى امسج د الاقصا ‏ [الاسراء: ۱]. 

ونص بعض al‏ اللغة على أن انتهاء الغاية هو المعنی الحقيقي لحرف (إلئ)» 
ويعد ما عداه من قبیل المجاز. 

قال المرادي: (إلن حرف جره يرد لمعان ثمانیة: الأول: انتهاء الغاية في الزمان» 
والمکان» وغیرهما. وهو أصل (giles‏ 

وقال ابن الجزري: GT)‏ إلى فهي لانتهاء الغاية» ولها موضعان: الأول: حقيقي؛ 
کقولك: جئت إلى بغداد... الثاني: مجازي» وهو إذا كانت بمعنی المصاحبة)۳. 

وفي دخول ما بعد (إلى) في حکم ما قبلها خلاف بين أهل العلم. 
دخول ما بعد (الی) في حکم ما قبلها: 
أولا: تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء على دخول ما بعد (إلئ) في حكم ما قبلها إذا دلت القرائن على ذلك ۳ 
() الجنی الداني في حروف المعاني (ص ۳۸۵). 
(۲) البدیع في اللغة (۱/ ۲6۷). 
(۳) وقد اختلف الأصولیون في ضابط القرينة الذي يميز بين الغاية التي يصح دخولها فیما قبل (لی) والغاية التي 

یمتنع دخولهاء ومن أقوالهم في ذلك: = 


li 


الباب الخامس: الامر؛ والنهی. والعموم. والخصوص والفاهیم 


مثل قولك: (قرأت القرآن من آوله إلى آخره)ء و(بعتك الحائط من آوله إلى آخره)» 
فدل ذکر الآخر وجعله غاية على الاستیفاء ودخول ما بعد (إلى) في حکم ما قبلها. 

واختلف العلماء في دخول ما بعد (إلئ) في حکم ما قبلها حال التجرد عن القرائن. 
Los‏ الأقوال والادلن: 

اختلف العلماء في دخول ما بعد (الی) في حکم ما قبلها حال التجرد عن القرائن 
علی قولین: 

القول الأول: أن ما بعد (لی) غير داخل في حکم ما قبلهاء وإليه ذهب الجمهور من 
المذاهب الأربعة» ونسب إلى أكثر المحققین» والمتأخرین من النحاة. 

القول الثانی: أن ما بعد (إلئ) داخل في حکم ما قبلهاء وهو رواية عن الامام آحمد» 
ونسب إلى بعض الحنفية. 
دلیل القول الأول (آن ما بعد إلى غير داخل): 

الدلیل الأول: أن ast‏ آحوال (إلئ) احتفافها بقرائن تفید عدم الدخول» فیحمل 
عند عدم القرائن علی الأكثر. 

الدليل الثاني: أن ما بعد الغاية محكوم عليه بنقيض حكم ما قبلها؛ لأنه لو كان 
GU‏ فيه لم يكن الحكم منتهيًا ولا منقطعًاء بمعنی: أن الغاية لم يكن لها فائدة لعدم انتهاء 
الحكم» وهو محال. 
دليل القول الثاني (أن ما بعد إلى داخل): 

قول الله : Lely‏ جک Soh‏ إلى الما مراف € [المائدة: ol‏ ونحوه. 

وجه الدلالة: أن المرافق -وهي الغایة- تغسل كما تغسل الأيدي -وهي CR‏ 
مما يدل على دخول الغاية في حکم ما قبل (إلى)ء ویقاس غير هذا الحکم علیه. 

نوقش: ail‏ خارج محل النزاع؛ OY‏ دخول المرافق في حکم ما قبل (إلئ) قد دلت 
عليه القرينة؛ وهي فعل النبي يِه ومواظبته على غسل المرفقين. 


-١‏ إذا كانت الغاية من جنس ما قبل (إلئ) فتدخل فيه» وإلا فلا. 
۳- )13 كانت الغاية قائمة بنفسها لم تدخل فيما قبل (لی)» وان لم تكن قائمة وكان أصل الكلام متناولا لها دخلت فيه. 


1 


۳۹۱ 
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ثالثا: نوع الخلاف وئمرته: 

والخلاف في المسألة معنوي» وقد أثمر الخلاف في دخول ما بعد (إلئ) في حكم ما 
قبلها خلافًا في بعض المسائل الفقهيةء منها ما يأتي: 
tlie‏ حكم الرکبت آهي من العورة أو لا؟ 

حيث ورد حرف (إلى) في قول النبي ce‏ «وإذا آنکح أحدكم عبده أو أجيره» 
فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فان ما سفل من سرته ال ركبتيه من عورته۲). 

- فمن رأئ أن الغاية لا تدخل فيما قبل (الی) رأئ أن هذا الحديث يدل على أن 
الركبة ليست من العورة. 

- ومن رآی أن الغاية تدخل فيما قبل CID‏ ذهب إلى أن الركبة من العورة. 
مسألت: الحكم إذا قال الزوج لزوجته: (أنت طالق من واحدة إلى ثلاث): 

- فمن رأئ أن الغاية لا تدخل فيما قبل (لی) رأئ أن هذا القول يقتضي إيقاع طلقتين. 

- ومن رأئ أن الغاية تدخل فيما قبل CON)‏ ذهب إلى أن هذا القول يقتضي إيقاع 
ثللاث طلقات. 
المعنى الثاني: ابتداء الغايت: 

ومثاله: قول الزوج: أنت طالق إلى شهرء ونوئ التأخير» فلا تطلق إلا بعد شهر؛ 
لأنه كان يريد ابتداء الغاية. 
3 المعنى الثالث: بمعنى (مع): 


“4 ik fe 


ومثاله: قول الله 5: «إولاتاكلوا AAA‏ مركم 4 [النساء: aL‏ آي: آموالهم مع آموالکم. 


العنی الر ابع: التبیین: 
وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما فید حبًا أو بغضًا من فعل تعجب أو اسم تفضیل. 


(۱) آخرجه أبو داود CEVVE) CENT)‏ وأحمد (1۷۵)؛ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۱۷ والدارقطتي في سننه 
(AAV)‏ من حدیث عبد الله بن عمرو SEIS‏ العقیلی: (لیس بروی من وجه یثبت) انتهین. 
وله شاهد من حدیث آبي سعید الخدري BS‏ أخرجد الحارث بن أبي آسامة (بغية الباحث ۱6۳): آن 
رسول الله با قال: «عورة الرجل من سرته إلى ركبته». قال ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۵۰۵): 
(هو سلسلة ضعفاء إلى عطاء) . 


le ؟۳۹‎ 
۳ 


الباب الخامس: الامر: والتهي والعموم والخصوص. والفاهیم 


ومثاله: قول الله SG # dE‏ رب السجن أحب ال Ee‏ يدعو € [یوسف: ۳۳]. 
العنی الخامس: بمعنی (اللام): 

ومثاله: قول الله كن: > هل فانظری مدا من € [النمل: 0۳۳ والتقدیر: والأمر لك. 
العنی السادس: التوکید: وذلك إذا وردت زائدة. 

ومثاله: قول الله FAZED SS‏ فده رک الاب تبرت لیم 4 [إبراهيم: ۲۳۷ وذلك 
على قراءة: el cored‏ 4 والمعنی: تهواهم. 
5 العنی السایع: ota‏ تھے gt)‏ 

ومثاله: قول الله Ge‏ ۶ أنه لاله | 
[الساء: LAV‏ والتقدير: ليجمعنكم في يوم القيامة. ٠‏ 
© العنی الثامن: بمعنى عند: 

ومثاله: قول الشاعر: 

آم لاسبيل إلى الشباب وذكره آشهی إليّ من الرحيق السلسل 
التقدیر: آشهی عندي من الرحیق. 


إل Ge‏ ار ية 


7 
5 fy 
Z 


- أصول السرخسي (۲۲۱-۲۲۰/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۱۱-۱۱۳/۱). 

- السودة في أصول الفقه لآل تيمية (POV O75)‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص ۳۹۰-۳۸۵). 
- البحر الحیط للزركشي (۲۱۵-۳۱۲/۲). 


- القواعد والفوائد الأصولیت لابن اللحام (ص ٤-۱۹۸‏ ۲۰). 

- التحبیر للمرداوي (۱۳۹-۱۳/۲). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۲-۲۳۷/۲؛ AY‏ 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۱-۲۶۵/۱). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيمية؛ د. عبد الله آل مغيرة (YUVAYO9/N)‏ 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسين الترتوري (ص 857-177065/؟7) 
- الفوائد السنیی في شرح الألفية للبرماوي ANYV/&)‏ 


)١(‏ على قراءة: علي بن أبي طالب. وأبي جعفر محمد بن علي؛ وجعفر بن محمد ومجاهدء انظر: المحتسب 
في تبيين وجوه شواذ القراءات (۱/ PVE‏ 
(۲) البيت لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين (۲/ ۸۹ وانظر: تاج العروس للزّبيدي (۲۹/ ۲۱۷). 
ی ۳۹۳ 
val‏ 


۱ !)| الزواند على روضم الناظر 5 


حرف (حتی) وأبرز معانیه 


لحرف (حتین) معان متعددة في اللغة» آبرزها آربعة: (نهاية الغاية- التعلیل- CYP)‏ 
في الاستثناء المنقطع- الابتداء). 
3 المعنى الأول: نهاین الغاية: 

ومثاله: قول الله 1% Lo: ait] CL Seely‏ 
دخول ما بعد (حتی) في حکم ما قبلها: 

اتفق الأصوليون على أن حتی إذا كانت للعطف» دخل ما بعدها في حکم ما قبلها؛ 
وذلك OY‏ العطف يقتضي التشريك في الحکم. ومثال ذلك: قولك: (ضربت القوم حتئ 
زیذا) فیکون الضرب قد شمل زیدا مع أنه الغاية. 

واتفقوا على أا إذا كانت للابتداء» دخل ما بعدها في حکم ما قبلها آیضاء ومثال 
ذلك: قولك: (ضربت القوم حتی زید) والتقدیر: حت زيد مضروب. 

وحكي خلاف في el‏ إذا كانت للجرء تکون بمنزلة (إلئ)» فيجري فیها الخلاف 
الجاري في (UN)‏ المتعلق بدخول الغاية بعدها في حکم ما قبلهاء إلا أن کثیزا من الأصوليين 
والنحاة ذهبوا إلى أن الأصل دخول ما بعد (حتی) الجارة فیما قبلها ما لم يرد دلیل» وذلك 
ببخلاف ما ذهبوا إليه في حرف (إلى). 

ودلیلهم: أن القرائن تدل OE‏ على أن ما بعد (حتی) داخل فیما قبلهاء فإذا عدمت 
القرائن حمل الحال على الغالب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حلاف في دخول الغاية في المُعْيّا ني (حتى)ء ورأئ 
قَضْر الخلاف على (إلئ) فقط (). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (الغاية الموقتة بحرف (حتو) تدخل في حکم المحدود 
المُعيّاء لا نعلم بين آهل اللغة خلاقًا فيه» وإنما اختلف الناس في الغاية الموقتة بحرف OCS‏ 


(۲) الفتاوی الکبری لابن تيمية (5/ ۲۵۶). 


li ۳۹۹ 
a 


OLS!‏ الخامس: الامر؛ والنهي. والعموم والخصوص. والفاهیم 


العنی الثاني: التعلیل: وهي التي یصلح أن یکون في موضعها (كي). 

ومثاله: قول الله Sh IGS} dS‏ ی روك عن ويم € [البقرة: ۲۱۷]) 
آي: کي یردوکم عن دینکم. 
© العنی الثالث: بمعنی )211( في الاستثناء النقطع: وهر قلیل. 

ومثاله: قولك: (والله لا آفعل حت أن تفعل)» والتقدیر: الا أن تفعل. 


3 العنی الرابع: الابتداء: وهي التي تدخل على مبتداً مرفوع» أو على ماض» أو على 
ومثاله: قول الله OEE 3 1s‏ مان (yee SS OD iS‏ € [الاعراف: 140 


- اصول السرخسي (۲۲۰-۲۱۸/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۱۱۷/۱). 

- نهايت الوصول للأرموي الهندي (۳-4۲۸/۲). 

- اصول الفقه لابن مفلح (۱۰-۱۳۹/۱). 

- الجنی الداني في حروف العاني للمرادي (ص ۲ ۵۸-۵ ۵). 
- البحر الحیط للزركشي (۳۱۸-۳۱/۲). 


- القواعد والفوائد الأصولیت لابن اللحام (ص (NV‏ 

- التحبیر للمرداوي (۲/ ۰۲۷-۰۲). 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۱/۲ ۲ 

- شرح الكوكب النیر لابن النجار (۲۰-۲۳۸/۱). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيميت ل آد. عبد الله الغيرة (ص ۲۵ ۲۱۲-۲ AN‏ 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسين الترتوري (ص۲۰۷-۲۸۸). 


ا 


| الزوائد على روضد اتنا 


لحرف (مِنْ) معان متعددة في اللغة» أبرزها عشرة (ابتداء الغاية- التبعيض - التبيين- 
الصلة- علی- الباء- في- البدل- عند- التعليل). 
5" المعنى الأول: ابتداء الغاية. 

والغاية نوعان يرد معهما حرف (مِنْ): 

النوع الأول: الغاية الزمانية. 

ومثالها: قول الله POE‏ وین ال فتهجّد به تافل لك عمى أن BEAT‏ متام 


ES 


.]۷۹ [الاسراء:‎ S622 

النوع الثاني: الغاية المکانية. , 

ومثالها: قول الله 1 مر الْمَسجِر الکرام إل المسنجدالاقصا © [الإسراء: .]١‏ 
العنی الثاني: التبعيض. 

ومثاله: قول الله SS‏ } له از جع ل 1 LEAT‏ نبا acer‏ لوت 4 
[غافر: ۷۹]» والتقدير: لتركبوا بعضهاء وتأكلوا بعضها. 
“يه المعنى الثالث: التبيين أو بیان الجنس. 

ومثاله: قول الله cat y SES‏ يضرت مِنَالْأَوََن 4 [الحج: ۳۰]. 

واختلفوا هل حرف (مِنْ) حقيقة في ابتداء الغاية والتبعیض والتبیین أو في آحدها 
دون الآخر؟ على أقوال» آشهرها: Lal‏ حقيقة لابتداء الغاية دون غیره؛ لکثرة استعمالها 
فیه» وكثرة الاستعمال دلیل الحقيقة. 
© العنی الرابع: الصلت لتأکید العموم: 

وهي الداخلة على نکرة لا تختص بالتفي. 

ومثاله: قولك: (ما جاءي من رجل). 
“© العنی الخامس: بمعنی علی. 

ومثاله: قول الله SB‏ « وتصريه من‌التو اليم کر Gait,‏ 4 [الأنبياء: ۷۷]» 
والتقدير: نصرناه على القوم. 


الاب الخامس: الامر؛ والتهي والعموم. والخصوص, والفاهیم 


يه العتی السادس: بمعنی الباء. 

ومثاله: قول الله 105 ETP‏ َو مها علشچورک مق ال نظروت من Bb‏ 
حي 4 [الشوری: Lt‏ والتقدیر: ینظرون بطرف خفي. 
"و iat‏ السابع: بمعنی شی 

ومثاله: قول الله BP oS‏ ميم مدرک ین دون اله ری CMG SE‏ 
[الأحقاف: ٤]ء‏ والتقدير: ماذا خلقوا في الأرض. 
“ا المعنى الثامن: بمعنى البدل. 

ومثاله: قول الله وكك: « ور ما EE SHA‏ 
والتقدير: لجعلنا بدلكم ملائكة. 
47 العتی التاسع: بمعنی عند. 

ومثاله: قول الله STAN Epp WS‏ تن عنم مهم ول" ولد هم CEB MGs‏ 
[آل عمران:۱۱]» والتقدیر: لن تغني عنهم آموالهم ولا آولادهم عند الله شيئا. 
© العنی العاشر: للتعلیل. 

ومثاله: قول الله SS‏ و سیب من [C2‏ زو 2b‏ ورعد ورف علو papel‏ فيه 
انیم Ge DNS‏ [البقرة: ۰۲۱۹ آي: بسبب الصواعق. 


۳ shor 


کر محخلمون © [الر 375 3۰ 


os 


- العدة لأبي يعلى (۲۰۲/۱). 

- اصول السرخسي (۲۲۳-۲۲۲/۱). 

- التمهید للكلوذاني (۱۱۳-۱۱۲/۱). 

- الواضح لابن عقيل (۱۱۱/۱). 

- الاحکام في أصول الأحكام للآمدي .)1۲/١(‏ 

- الجنى الداني في حروف العاني للمرادي (ص۳۲۱-۳۰۸). 


- البحر المحيط للزركشي (۲۹۳-۲۹۰/۲). 

- القواعد والفوائد الأصولیت (ص ۱۰-۲۰۷ ۲). 

- التحبير للمرداوي (۱۳-1۲۷/۲). 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۲۸۹-۲۷۲/۲). 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار(١51/1‏ 55-7 ۲). 

- دلالات الألفاظ عند ابن تيميت د. عبد الله المغيرة (ص ۱۷ ۰-۲ ۲۷). 


الزوائد على روصي الناظر ® 


حرف (في) وآبرز معانیه 


لحرف (في) معان متعددة في اللغة آبرزها سبعة: (الظرفية- الاستعلاء- السببية- 
| التأكيد- مع - من): 
© العنی الأول: الظرفيت المكانية أو الزمانیم: 

int دارهم‎ ACG A ASE abl ومثال الظرفية المكانية: قول‎ 


[الأعراف: AVA‏ 
ومثال الظرفية الزمانية: قول الله تَكَك: ۳ یذیرالامر مرت CEN‏ ال ON‏ نع 


Ase باس‎ oe اس‎ 


ف يو کان مقدارة ألف ge‏ مها تعد € [السجدة: Lo‏ 
العنی الثاني: الاستعلاء بمعنی (على): 

ومثاله: قول الله 23 SLA‏ في دوع ألشَخَلٍ € (طه:۱ dv‏ آي: على جذوع النخل. 
8 العنی الثالث: السببية: 

ومثاله: قول النبي ee‏ «دخلت امرأة النار في هرة»(» أي: بسبب هرة. 

وقد ضعّف بعض al‏ اللغة کون السببية آحد معاني (في)» والصحیح ثبوته كما في 
الحدیث السابق. 
العنی الرابع: بمعنی (إلى): 

ومثاله: قول الله 105 DSP‏ ربهر ف رهه 4 [إبراهيم: 4]» أي: إلى آفواههم. 
3 العنی الخامس: التأكيد: وهي التي يفيد الکلام بدونها. 

ومثاله: قول الله تكك: ول LEV] CQL 2 at, ys PEST‏ 
والتقدیر: ارکبوها. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۱۸ ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث أبي هريرة 5 . 


۳ 
oO 


الات الخامس: الامر؛ والتهی: والعموم والخصوص والفاهیم 


3 العنی السادس: بمعنى (مع): 
ومثاله: قول الله ا : 3 ال لوا ف م 533 cE‏ ين Sag‏ # [الأعراف: YA‏ 


والتقدیر: ادخلوا مع أ مم. 
3 لعنی السابع: بمعنی (من): 
ومثاله: قوله ob‏ طول وا الشتهه BAG Nake SAGA‏ فا 4 


[الساء: «Lo‏ والتقدیر: ارزقوهم منها. 


آهم المراجع 


- الفصول في الأصول للجصاص (۹۵-۹/۱). 

- العدة لأبي يعلى (۲۰/۱). 

- التمهید للكلوذاني (۱۱۳/۱). 

- الحصول للرازي (۱/۱ ۳۷۷-۳۷). 

- الإحكام في اصول الأحکام للآمدي (۰۱/۱). 

- الجنى الداني في حروف العاني للمرادي (ص 4 5 ۲۵۲-۲). 


- البحر المحيط للزركشي (۲۹۷-۲۹۱/۲). 

- القواعد والفوائد الأصولیت (ص ۰۱۵ AY VAY‏ 

(A A-VV0/%) التحبیر للمرداوي‎ - 

- رفع النقاب عن تنقیح الشهاب للرجراجي (۲/۲ 0-۲ ۲). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۷۱-۲۲۷/۱). 

- حروف العاني وأثرها في اختلاف الفقهاء د. حسين الترتوري (ص ۲-۳۳۷ ۳۰). 


چا رت 


الباب السشّادس 


القياس وقوادحه 


5 


Fn — —‏ — سوس 


۳ الباب السادش: القیاس وقوادحه 


iets 
تال‎ 
0 

AAV OE 


قشم الأصوليون القیاس الشرعي إلى قسمین: (قیاس الطرد وقیاس العکس). 

3 القسم الأول: قياس الطر د: 
ع 5 $ 5 

وهو: أن يثبت الحكم في محل» وتعلم علته» ثم يوجد محل آخر غير معلوم حكمه. 
وتوجد فيه مثل علة المحل الأول» فيثبت له حكم المحل الأول. 
وقياس الطرد له أربعة أنواع: 
النوع الأول: قياس العلة: 
وهو ما صرح S345‏ الله 

یقول المعلل: القتل بمثقل قتل عمد عدوان وجب فيه القصاص. کالقتل بمحدد. 
النوع الثاني: قياس اند لالم: 
وهو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلت أو أثر من آثارهاء أو حكم من 
آحکام الاصل(. ۱ 
النوع الثالث: القیاس بمعنی الأصل: 
وهو القیاس الذي لا نظر فيه إلى العلة» وانما نظر إلى الفرق بين الأصل والفرع ویکتفی 

مثاله: الاستدلال لنجاسة الماء الذي صب فیه البول» اشا علی الماء AN‏ حصل 
فيه البول من الانسان مباشرة ولا فرق بینهما إلا في استعمال الاناء وهو فرق غير مؤثر. 


(۱) انظر: (ص۱۹). 


۳ 


| الزواند على روضم الناظر 


tA 
لا‎ 


النوع الرابع: قياس الشبه: وهو يفسر عند الأصوليين بأحد تفسيرين: 
الأول: تردد الفرع بين أصلين شابه كلا منهما بعض أوصافه» وهو الذي يسمئ 
عند بعض الفقهاء كالشافعي: (قياس غلبة الأشباه). 
مثاله: الاستدلال لحكم المذي. فاذا آراد المجتهد إلحاقه بالمني قال: 
المذي خارج من الفرج» وسبقته شهوة فخرج أمامها؛ فكان طاهرًا كالمني. 
BL‏ أراد إلحاقه بالبول قال: خارج من الفرج» ولا يُخلق منه الولده ولا يجب 
الغسل منه؛ فكان نجسًا كالبول. 
الثاني: تردد الوصف بين كونه مناسبًا (أي: تضمن الحکمة). أو طرديًا 
(أي: لم يتضمن الحكمة) كالوصف بالسواد والطول. 
مثاله: الاستدلال لحكم إزالة النجاسة بغير الماء؛ فإزالة النجاسة طهارة تراد لأجل 
الصلاة» فلا تزال بغير الماء کالوضوء فوصف الطهارة لإزالة النجاسة متردد بين كونه 
مناسبًا أو طرديّاء وذلك باعتبارين: 
- فباعتبار أنه لا تبدو مناسبة ظاهرة لتعيين الماء لإزالة النجاسة لكونما تزال بغيره 
صار طرديًا. 
- وباعتبار أن الشارع اعتبر الماء في الطهارة لأجل الصلاة والطواف يكون مناسبًا 
لا طرديًا. 
© القسم الثاني: قياس العكس: 


وهو: أن يثبت الحكم في محل» وتعلم علته» ثم يوجد محل آخر غير معلوم حكمه 
وتوجد فيه نقيض علة الأصل؛ فيثبت له نقيض حكم الأصل. 

مثاله: قوله 7 : «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له جر OW‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي ذر 2 


a 


الباب السادین: القاس وقوادحه ۱۳۲ 


1 
1 ۳ 3 
الك 


فأثبت النبي ی للفرع (وهو الوطء الحلال) نقيض حكم الأصل (وهو الوطء 
الحرام)؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه؛ فآثبت للفرع أجرًا؛ٍ لأنه وطء حلالء لما 
ثبت أن في الأصل وزرًا؛ لأنه وطء حرام. 


- روضت الناظر لابن قدامت (۱۱۲-۱۰۸/۲). 

- شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۲-۲۲۳/۳). 
- إعلام الموقعين لابن القيم (۲۹۲-۲۱/۲). 

- البحر المحيط للزركشي (11-4۸/۷). 


- المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص ۱۵۰). 


- شرح الكوكب المنير لابن النجار (4 /۲۱۱-۲۰۹). 

- مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص AT VAY VW‏ 

- معالم اصول الفقه عند آهل السنتّ والجماعت د. محمد الجيزاني (ص ۱۸۲-۱۸۱). 
- اصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله؛ د. عیاض السلمي (ص ۲-۱۲۱۹ ۱۷). 

- الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص 6-۷۲ ۷). 


الزواند على روصم الناظر ® 


7 
wig 
لو‎ 
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القياس عند العلماء يطلق على القياس الأصولى» وكذلك یطلق عند بعض العلماء 
علی القياس المنطقي» وقد سبق تعريف القياس الأصولي» وسنعرّف OW‏ القياس 
المنطقيء ونبيّن الفرق بينه وبين القياس الأصولي. 

القياس المنطقي هو: قول مؤلّف من قضايا يلزم لذاتها قول آخر 

مثاله: 


© القراءة نافعس 
© وكل نافع مطلوب 


© الانسان حادت 
الإنشان محلوق 
»© وکل حادت مخلوق 


له الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي: 

القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر لجامع 
بينهماء من غير أن يكون أحدهما أعم من ال خر ويسمونه: القياس التمثيلي. 

مثاله: قياس النبيذ على الخمر» لجامع الإسكار. 

وأما قياس المناطقة: فهو الاستدلال بحكم ورد على العام فينزل الحكم على 
الخاص» فیعطی الخاص حكم العام» ويكون ذلك بالمقدمات والنتائج. 


مثاله: 


© الانسان حادت 


۰ و کل حادت مخلوق 


li ۷۳۰ 
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95 الباب السادس: القیاس وقوادحه 


فحكمنا على الخاص؛ وهو هنا (الإنسان)» بما حكمنا به على الأعم منه؛ وهو هنا 
(حادث). والقاعدة: أن الحكم علئ الأعم هو حكم على الأخص بالضرورة. 


- روضة الناظر لابن قدامة (۵۰/۲). 
- البحر المحيط للزركشي (۷ /۱۲-۱۱). 
- شرح الكوكب المنیر لابن النجار ٤(‏ /۳۹۸-۳۹۷). 


- طرق الاستدلال ومقدماتها عند الناطقن والأصوليين: د. يعقوب الباحسين (ص٩‏ ۲ ۲). 
- الایناس بتيسير القياس لغازي العتيبي (ص ۱۳-۱۲). 


کک الزوائد على روضہ التاظر 


011 الفرق بين العلة والحكمتق ‏ ب 


العلة والحكمة مصطلحان أصوليان متشاهان؛ مما يجعل أحدهما قد یلتبس 
بالآخر» وفيما يلي التفريق بينهما Obey‏ التعريف والمثال لكل منهما. 
© آولا: العلت: 

وهي الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم. 

مثالها: حكم الشارع بقطع يد السارق» والعلة في هذا الحكم هي (السرقة)» والسرقة 
من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفی على el‏ كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص 
لآخر» أو من مكان لآخر. 

مثال آخر: حرم الشارع الخمرء والعلة في هذا الحكم هي: (الاسکار)» والإسكار 
من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفی على ted‏ كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص 
لآخر أو من مكان لآخر. 
Las‏ الحكمة: 

وهي ما يترتب علئ التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 

مثالها: حكم الشارع بقطع يد السارق» والمصلحة المترتبة على هذا الحكم هي: 
حفظ أموال الناس؛ وحمايتهاء وصيانتهاء والمفسدة المدفوعة بهذا الحكم هي: تسلط 
بعض الناس على آموال الآخرين» وانتشار الفوضئ والإجرام. 

مثال آخر: حكم الشارع بتحريم الخمر والمصلحة المترتبة على هذا الحكم هي: 
المحافظة علئ عقول الناس» والمفسدة المدفوعة بهذا الحكم هي: إفساد العقل وإتلافه 
بشرب المسكرات» مما يؤدي كذلك إلى عدم السيطرة على تصرفاته مما يسبب الاعتداء 
على الآخرين. 


li Al 
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الباب السادس: القیاس وقوادحه ۲ 


الخلاصت: 

أن العلة: هي الوصف المناسب المعرف لحکم الشارع وباعثه على تشریع الحکم؛ 
کالاسکار علة لتحریم الخمر. 

والحکمة: ما یجتنیه المکلف من الثمرة المترتبة على امتثال حکم الشارع من جلب 
نفع أو دفع ضر؛ کحفظ العقل من تحریم الخمر. 


- تشنیف السامع للزركشي (۱۵/۳ ۱۱-۲ AY‏ 

- علم اصول الفقه» د. عبد الوهاب خلاف (ص 1۵-1۲). 
- مقاصد Ams pail!‏ لابن عاشور (۳/۲). 

- المهذب في علم اصول الفقه القارن للنمل (۲۱۱۳/۵). 


- الوصف الناسب لشرع الحکم لأحمد الشنقيطي (ص؛ AV‏ 
- رعايت المصلحت محمد طاهر (ص ۲۰۵-۲۰۲). 
- العلت والحکمت والتعلیل بالحکمت دراس مصطلحین لأيمن صالح (ص۸1-۸۱). 


الزوائد على روضح الناظر 9 


من مسالك العلة النقلية: النص الظاهرء وهو مسلك pins‏ عند علماء J pel‏ 
سیم لاضن الصریج, ۱ 

والمراد به: الذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوخا. 

وله آلفاظ یذکرها الأصوليون» ومذه الألفاظ لم تجعل من قسم النص الصریح؛ 
OY‏ كلا منها له معان غير التعلیل» ومن هذه الألفاظ: (اللام والباء): 


اللفظ الأول: (اللام): 
وهي تارة تكون ظاهرة -أي: ملفوظًا بها- كقوله تعالی: حاب رلته 
Spe Sats, SHES EA‏ لور € [إبراهيم:١]»‏ وتارة تكون مقدرة؛ كقوله تعالی: 


تل بَعَدَ دک زیم BEN)‏ مال وین 4 [القلم: ۰۱۳ »]1١4‏ أي: OY‏ کان. 
اللفظ الثانی: (الباء): 


كقوله تعالیٰ: 2b Ky‏ آنشتکم بانج ليجل € [البقرة: [ot‏ 


- روضة الناظر لابن قدامت (۵۷۱/۲). 
- شرح مختصر الروضت للطوفي (۳۷۵-۳۰۵۱/۳). 


- التحبیر للمرداوي (۳۳۲۳-۳۳۱۰/۷). 
- شرح الکوکب لمنير لابن النجار (4 /۱۲۵-۱۲۱). 
- المهذب في ele‏ أصول الفقه القارن للنملت (۲۰۱۳۰-۲۰۲۸/۵). 


li tht 
للا‎ 


2 الاب السادش: القیاس وقوادحه 


<<( علاقم أقسام المناسب بمقاصد الشریعت ال 
XS et 0 0 = a a. ££ ۱‏ 
مبحث المناسبة عند الأصوليين له علاقة بمقاصد الشريعة» باعتبار أن المناسبة 
المطلوبة ليست مطلق المناسبةء بل المناسبة التي تتفق مع مقاصد الشرع واعتباراته. 

ولذلك یقول الغزالي: (وجمیع آنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد. وما 
انفك عن رعاية آمر مقصود فليس مناسبّا» وما LAT‏ إلى رعاية pol‏ مقصود فهو مناسب» 
ثم الشيء ينبغي أن یکون مقصودذا للشرع حتی تکون رعایته مناسبة في أقيسة الشرع). 

وقد قشم الأصوليون المناسب وتعلقه بمقاصد الشريعة باعتبارین اثنين: 
(إفضاء المناسب إلى المقصد الشرعي» وتحصیله له). 


الاعتبار الأول: من حيث إفضاء الناسب إلى أصل القصود الشرعي؛ إلى 
أقسام ثلاثت: 

القسم الأول: وهو المفضي إلى أصل المقصود الشرعي في الابتداء: 

مثل: القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل؛ تحصیلا لأصل 
المقصود المتعلق بالتصرفء كما في ملك العين أو المنفعة الحاصل في البيع والإجارة 
ونحوهماء فإذا صدرا من جائز التصرف» فيما يحق له بيعه أو إجارته» حصل المقصود 
وهو ملكية العين أو المنفعة. 

القسم الثاني: وهو المفضي إلى دوام المقصود الشرعي: 

كالقضاء بتحريم القتل» وإيجاب القصاص على من قتل عمدًا Cl pte‏ لإفضاته إلى 
دوام مصلحة حفظ نفس الإنسان المعصوم. عن التعدي عليها بغير حق. 

القسم الثالث: وهو المفضي إلئ تكميل المقصود الشرعي: 

مثل: الحكم باشتراط الشهادة في النكاح؛ فإنه مكمّل لمصلحة النکاح» وليس 
محصّلا لأصلها؛ لحصول المصلحة بنفس التصرف وصحته. 


)1( شفاء الغليل للغزالي (ص65١-150).‏ 


| الزواند على روضت‌الناظر 


مه الاعتبار الثاني: من حيث حصول القصود الشرعي إلى أقسام آربعت: 


القسم الأول: حصول المقصود یقینا: 

کحصول الملك الحاصل في البیع الصحیح. 

القسم الثاني: حصول المقصود ظنا: 

کحفظ الأنفس الحاصل من وجوب القصاص. 

القسم الثالث: ما یحتمل حصول المقصود وعدم حصوله: 

ومثل له الامدي بحد شرب الخمر لمصلحة حفظ العقل؛ فإنه یحتمل حصول 


المقصود بسبب آننا نجد كثرة الممتنعین عنه مقاومة لکثرة المقدمین che‏ لا على وجه 
الترجیح والغلبة لأحد الفريقين علی الآخر في العادة. 


لقسم الرابع: عدم حصول المقصود orl‏ على حصوله: کنکاح الايسة لتحصيل 


mer 


li 47 
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- شفاء الخلیل للغزالي (ص۱۱۱-۱9۹). 


- الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۲۷۳-۲۷۲/۳). 
- البحر المحيط للزركشي .)٠٠٠/۷(‏ 
- الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي (ص ۲۱۲-۲۰۷). 


0 عرف بها العلةء وللتعريف بهذا المسلك 
يبدا بتعريف المفردات ثم تعريف المركب. 
Als aliases 3‏ 
السبر في اللخم: التجربة وسبر بر الشيء سبرا: رك ت إلى 
وقي الا صطلاح: اختبار الأوصاف لیمیز الصالح للتعلیل من غيره. 
التقسيم في اللغة: من القسم والقسم: مصدر قسم الشيء یقسمه قسمّاء إذا 06 
وفي الا صطلاح: تعداد الأوصاف التي يظن صلاحیتها للتعلیل. ۱ 
"يه ثانيًا: تعریف مسلك السبر والتقسیم هو: 
LI *#‏ إشكال في التسميت وجوابه: 
التقسيم مقدم في الوجود علئ السبر؛ لأن التقسيم تعداد الأوصاف التي يظن 
صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها -أي: يختبرها- ليميز الصالح للتعليل من غيره» فكان الأول 
أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو وإن لم تدل علئ الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود. 
جواب الإشكال: أن المؤثر الحقيقي في علم العلية إنما هو السبر» وأما التقسيم فإنما هو 
لاحتياج السبر إلئ شيء يسبر؛ ولذا قدموا السبر لأهميته. 


- لسان العرب لابن منظور (5/ Babe (YE ٠‏ (سبر)؛ (EVA/VY)‏ مادة (قسم). 
- شرح مختصر الروضة للطوفي ٤/۳(‏ ۱۱-4۰ 4). 

- أصول الفقه لابن مغلح (۱۲۷۸-۱۲۹۸/۳). 

APY ۱۳-۳۳ N/V) التحبير للمرداوي‎ - 


- شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (۲۵۱/۳- ۲۵۷). 
- شرح الكوكب النیر لابن النجار (۱۵۲-۱۳/۶). 
- مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي (ص ۱۰-۳۰۷ ۳). 


ee 


الطرد saad‏ يقال اطرد الشيء إذا تبع بعضه بعصا وجرئ, واطرد الکلام: إذا تتابع. 

واصطلاخا: هو مقارنة الحکم للوصف بلا مناسبةء لا بالذات ولا بالتبع. 

مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: الخل مائع لا يبن على جنسه 
القناطر» ولا یصاد منه السمك» ولا تجري فيه السفن» فلا تزال به النجاسة کالدهن. فهذه 
الأوصاف الثلاثة لا تظهر مناسبتها للحکم. 


- لسان العرب لابن منظور (1۷/۳ ۱۹-۲ ۲) Babe‏ (طرد). 


- التحبیر للمرداوي (۳۵۰-۳۵۰/۷). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار (4 /۱۹۸-۱۹5). 
- مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي (ص ۱۵-۳۱۳ ۳). 


li t\A 
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قشم الأصو لو تابر الدلالة راما الجامع إلئ أقسام ثلاثة: (أن يكون الجامع 
لازمًا ALU‏ أو )153 ol gh‏ أو حكمًا من أحكامها). 
ص القسم الأول: أن يكون الجامع لازمًا من لوازم العلت: 

مثال ذلك: قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة. 

فالرائحة ليست علة القیاس» ولكنها تدل على العلة التى هی الإسكار؛ لأن الرائحة 
لازم من لوازم الإسكار. 
“" القسم الثاني: أن يكون الجامع أثرًا من آثار العلة: 

مثال ذلك: القتل JRL‏ قتل OF‏ به صاحبه من حيث کول قتلا؛ فوجب فيه 


القصاص كالقتل بالجارح. 
فقولهم: (أثم به صاحبه) ليس هو علة القیاس» بل أثر من آثار العلة؛ التي هي القتل 
العمد العدوان. 


= القسم الثالث: أن يكون الجامع حكمًا من أحكام العلة: 

مثال ذلك: تقطع أيدي الجماعة إذا اشتركوا في قطع ید رجل واحدٍ؛ لأنه قطم 
Cox ye‏ للدية عليهم؛ فهو كما لو JB‏ جماعة واحدًا. 

فوجوب الدية على الجماعة ليس نفس العلة الموجبة للقصاصء بل هي حكم من 
أحكام العلة الموجبة للقصاص. 


- شرح مختصر الروضت للطوفي (۱/۳ ٩-4۳‏ 4۳). 
- البحر الحیط للزركشي (15-14/۷). 

- تشنیف السامع للزركشي (4۰۱۷-4۰4/۳). 

- التحبیر للمرداوي (۲۱۰/۷ ۲۱۱-۳۶ ۳۶). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۱۱-۲۰۹/۶). 
- مذكرة في اصول الفقه للشنقيطي (ص ۲۲۳-۳۲۲). 
- قياس الدلالت دراست أصوليح تطبيقية للسليك الراشدي (ص £ AV ARV‏ 


۲-737 Tae 
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الحکم الشرعيء وما لا یصح. 

وقد ذکر ابن قدامة اه بعض آحکام العلة الشرعية ۲ وفیما GL‏ بيان ما لم يذكره: 
له أولا: تعلیل الحکم بمحله: 
ابابل سكع کدی ee‏ كرا aa‏ ارب ۱ بر ره بهذا 
حرام لأنه خم وهذا يحرم الربا فيه لأنه بُرْ؛ فصار المحل ذاته dle‏ للحكم» وهي علة 
قاصرة لا تتعدی لغیر المحل» فمن العلماء من منع ذلك مطلقاء ومنهم من آجازه مطلقاء 
ومنهم من آجازه في العلة القاصرة دون المتعدية. 
Lats "©‏ التعلیل بالاسم: 
Gail‏ العلماء على عدم صحة التعلیل بالاسم؛ كأن یعلل معلل تحریم الخمر؛ لأن العرب 
تسمیه cL Fast‏ وهذا تعلیل فاسد؛ لأنه يبعد أن یکون لتسمية العرب إياه بذلك تأثير في تحریمه 
حيث الاسم یخص الأفراد والشخوص المسماة به فتَقل حکمه إلى غيره لا یتصور. 
يه ثالنًا: التعليل بالحكمة: 
إذا كان الوصف غير منضبط» فقد جوز جمع من أهل العلم التعليل بحكمته التي لاجلها 
صار الوصف علة؛ وهي جلب المصلحة أو دفع المفسدة؛ كحفظ المال والعقل والنسب» 
الذي جعل وصف السكر والسرقة والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله. 

فقالوا: إن الوصف وسيلة والحكمة مقصد. وإذا جاز التعليل بالوسيلة» فبالمقصد 


۳ آهم المراجع 
- شرح تنقیح الفصول للقرافي (ص ۵ ۱۱-۰ 4). 


- شرح مختصر الروضت للطوفي (۳/ ٤١‏ ۷-6 4). 
- البحر الحیط للزركشي (۲۰۹-۱۸/۷). 


(۱) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۲/ 1۲۲ والفصول التي بعدها. 


ll 


5 الباب السادش: القیاس وقوادحه 


مايجري فيه القياس وما لا يجري فيه 


يه الأحكام الشرعيت على قسمين (تعبدین - اجتهادية): 

القسم الأول: الأحكام التعبدية» وهي غير معقولة المعنی» لا مجال للرأي فيها والقياس. 

القسم الثاني: الأحكام الاجتهادية» وهي أحكام معقولة المعنی؛ يجري فيها الرأي والقياس. 

وقد اختلف الأصوليون في بعص الأحكام الشرعية» کالأسباب؛ والحدود. 
والکفارات. والرخصء» والمقدرات أتلحق بالقسم الأول فلا يجري فيها القیاس؛ 
أم بالقسم الثاني فيجري فيها القياس؟ 

وقد تحدث ابن قدامة عن جریان القیاس ig‏ الأسباب» والحدود. والكفارات» 
ومحل الحدیث هنا الأحكام التي لم يذكرها ابن قدامة ان وهي: 
Be‏ أولا: جريان القياس في الرخص الشرعية: 
الرخصتة الشرعية هي: (الحكم الشرعي الذي تغير من صغوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي). 

وقولهم: (الذي تغير من صعوبة إلئ سهولة) احترز به عن الحكم الذي لم يتغير 
كالصلوات الخمس» وكذلك عما تغير للصعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام وقد كان مباخا. 

وقولهم: (مع قيام السبب للحكم الأصلي) مثل: حل أكل الميتة للضرورة» أبيح مع 
قيام سبب التحريم وهو الخبث في الميتة. 

وهي من قبيل المستثنئ من قاعدة القياس بناء على تقسيم ابن قدامة(). 
تصوير المحسالت: 

13 شرعت رخصة لعذر مخصوص. ووجد ما يشبه هذا العذر في شىء آخر فهل 
نحکم على هذا الشيء ail‏ رحصة قياسًا على الأول للاتفاق في العلة» أو PY‏ 

مثاله: سفر الطاعة يباح فيه الفطر» فهل إذا سافر للمعصية يباح له الفطر LOLS‏ على 
سفر الطاعة بجامع أن IS‏ منهما مسافر؟ 


(۱) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۲/ VEY‏ 


۱ 


77/». 
الأقوال والادلن: 

اختلف الأصولیون في جريان القیاس في الرخص على قولین: 

القول الأول: يجري القیاس في الرخصء وهذا مذهب الحنابلة» وجمهور الأصوليين. 

القول الثاني: لا يجري القياس في الر خص» وهو قول الحنفية. 
دليل القول الأول (جريان القياس في الرخص): 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على حجية القياس» فهي dale‏ لكل حكم يمكن 
القياس فيه» فلا يفرق بين الرخص وغيرها من الأحكام. 

الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به الرخصء وان كان طريقه غلبة الظن» ويجوز 
فيه الخطأء فكذلك يجوز أن تثبت الرخص بالقياس» وان كان طريقها غلبة الظن. 
دليل القول الثاني (عدم جريان القياس في الرخص): 

أن الرخص لا تتعدئ مواردها؛ لأننا لا نعلم المصلحة التي شرعت لها الرخصة» 
فيجب أن يقتصر فيها على ما ورد به النصء فلا يدخلها القياس. 

نوقش: أن مناط القياس معقولية المعنی» فلا يقاس إلا على الرخص التي عقل معناها. 
نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف في المسألة معنوي» وقد أثمر الخلاف في جريان القياس في الرخص Be‏ 
في بعض المسائل الفقهية منها ما يأتي: 
مسألت: الجمع بين الغرب والعشاء لأجل الثلج: 

فقد ذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء إلى جواز الجمع لأجل الثلج LOLS‏ على المطر 
المرخص فیه ومن منع من جواز القياس هنا قال بعدم جواز الجمع كالحنفية. 
مسأنة: جوازالمسح على الجرموق؛ وهو ما يلبس فوق الخف ويكون غالبا من الجلد. 

فقد أجاز الحنابلة المسح على الجرموق» وقاسوا ذلك على الجبيرة» فكما يجوز 
لكسير المسح على الجبيرة للضرورة» فإنه يجوز المسح على الجرموق في البلاد الباردة 
لشدة البرد» ومن منع القياس هنا قال بعدم الجواز. 
ثانيّاه جريان القياس في القدرات: 


تصوير المسألة: 
أن يرد من الشارع تقدير بعدد في موضع يمكن إدراك المعنئ الذي تعلق به هذا 


li: f 


5 الباب السادسش: القیاس وقوادحه 


المقدار» ويوجد هذا المعنی في موقع آخرء فهل يتعلق به ذلك التقدير كما تعلق في 
الموضع الأول؟ 

مثاله: تقدير نصاب السرقة بربع Gls‏ وتقدير مدة القصر للمسافر بأربعة آیام» 
وتقدير الحد في الزاني غير المحصن بمائة جلدة» فهل يجوز القياس على ذلك؟ 
الأقوال والأدلت: 

اختلف الأصوليون ني جريان القياس في المقدرات على قولین: 

القول الأول: يجوز إثبات المقدرات بالقياس» وهو مذهب الحنابلة» وجمهور الأصوليين. 

القول الثاني: لا يجوز إثبات المقدرات بالقياس» وهو مذهب الحنفية. 
دليل القول الأول (جواز إثبات المقدرات بالقياس): 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على حجية القياس» فهي عامة لكل حكم يمكن 
القياس فیه فلا يفرق بين المقدرات وغيرها من الأحكام. 

الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به المقدرات» وإن كان طريقه غلبة الظن» ويجوز 
فيه الخطأء فكذلك يجوز أن تثبت المقدرات بالقیاس» وان كان طريقه غلبة الظن. 
دليل القول الثاني (عدم جواز إثبات المقدرات بالقياس): 

أن التقديرات قد ثب ثبتت على وجه لا يمكن إدراك وجه اختصاصها بذلك التقدیره 
درن ماهر اعلی او ادن كما قي is‏ متايه ارقو ee‏ جات من ا توا التي 
لا نعلم العلة الع من آجلها شرعت» فلا يجري القیاس فیها. ۱ 

نوقش: 

إننا في القیاس ننظر إلى المعاني التى تعلقت ما تلك المقدرات فإذا وجدنا ما يساوي 
هذا المعنئ في محل آخر Lal‏ فيه ما كان ثابتا ني الأصل من حكم» دون تعرض إلى وجه 
اختصاص ذلك المعنئ المشترك بين الأصل والفرع بمقدار عينه الشارع» فالنظر إلى المعنى 
المشترك وإثبات الحكم له» وليس النظر إلى وجه الاختصاص بذلك المقدار لذلك المعنئ. 
نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف في المسألة معنوي» وقد أثمر الخلاف في مسألة ots]‏ المقدرات بالقياس 
خلافا في بعض المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 


fF 


ا ايم 


مسألة: الحكم بالقطع على قطع الطريق: 

- فمن قال بالقياس في المقدرات أوجب القطع على من أخذ منهم ربع دينار 
فصاعدًا؛ قياسا على السنة في السارق. 

- ومن قال بعدم القياس لم يوجب القطع. 
مسأل الإحرام من ذات عرق: 

فقد اتفق العلماء على صحة الإحرام cate‏ واختلفوا في مستند الاتفاق: 

فاستند من قال جريان القياس في المقدرات إليه؛ حيث يرون أن اعتباره كان بقياس 
عمر GS‏ ميقات ذات عرق على ميقات قرن المنازل وهو قياس في المقدرات. 

واستند من لا يقول بجريان القياس في المقدرات إلى النص”" لا القياس. 


الفصول في الأصول للجصاص (/۱۰۸-۱۰۵) 

- العدة لأبي يعلى (؛ /۱۶۱۳-۱۶۰۹). 

- إحكام الفصول للباجي (AY N-VYVA/Y)‏ 

- التمهيد للكلوذاني )¥/££4 -5 55). 

- الواضح لابن عقيل (577/5-/77). 

- المحصول للرازي (۳۵۵-۳۹/۵). 

- المسودة في أصول الفقه لآل تیمیت (ص ۳۹۹-۳۹۸). 

- أصول الفقه لابن مفلح .)۱١٤۹-۱۳٤۸/۳(‏ 

- شرح مختصر الروضة للطوفي {£OV-£0N/¥)‏ 

- التحبير للمرداوي (۳۵۲۰-۳۵۱۹/۷). 

- شرح الکوکب المنير لابن النجار (4 /۲۲۰). 

- البحر الحیط للزركشي (۷۹-۲۷/۷). 

- مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ATV Age)‏ 

- الرخص الشرعية واثباتها بالقیاس للنملت (ص ۱۹۱-۱۷۷ ). 

- حکم القیاس على الرخص لیاسین خلف (ص۵۲-۳۸). 

- المهذب في اصول الفقه القارن للنملی (۱۹۳۲-۱۹۳/4). 
ما لا يجري فيه القیاس لحمد الحريتي (ص ۱ ۱۸۳-۱۷). 


(۱) آخرج البخاري (۱۵۳۱) عن ابن عمر 5ء قال: لما فتح هذان المصران توا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
«إن رسول الله َل حد لأهل نجد قرئا». وهو جور عن طريقناء وإنا إن آردنا قرنًا شق علیناه قال: فانظروا حذوها 
من طريقكم؛ فحد لهم ذات عرق. 
() أخرج مسلم (۱۱۸۳) من حديث جابر بن عبد الله BE‏ أن النبي 4 قال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... 
ومهل fal‏ العراق من ذات عرق ...». 
me ttt‏ 
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5 الباب السّادش: القیاس وقوادحه 


مقدمي: فی تعريف القادح 
۳ رم ۱ = ۳ 1 
4 کر و آهمیته للمحتهد. والالفاظ ذات الصلي 
حل سر دوس سس اک 


3 أولا: تعریف القادح: 

القدح saad‏ له معان عدة: 

منها التتقیص. ومنه قدح فلان في فلان قدخا أي: عابه وتنقصه. 
ومنها الطعن ومنه قدح في نسبه» أي: طعن فيه. 


والقدح في اصطلاح الأصوليين يطلق ويراد به معنيان (عام وخاص): 

أولا: المعنی العام: وهو مفسدات الاستدلال مطلقًا. 

GU‏ المعنی الخاص: وهو (إفساد العلة بطريق من طرق افسادها)(؟ وهو غالب صنيع 
الأصوليين» وبعضهم يخصصه بالقياس فيقول: (قوادح القیاس) لتأكيد هذا المعنی الخاص. 
3 ثانيًا: أهميته للمجتهد: 

إن في دراسة القوادح ومعرفة الجواب عنها سلامة للدليل من الاعتراض عليه 
ورد على الاعتراضات الموردة عليه. 

قال المرداوي: (فإيراد القوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرها؛ لأنه 
قد يطرأ على من يثبت عليه الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة» وذلك من Jol‏ 
وجوه يعبر عنها بالقوادح» وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة)”". 
۳ خالتا: الألفاظ ذات الصلت: 

الأسئلة الواردة على القياس» الاعتراضات» مبطلات العلة» مفسدات العلة. 

وهی مصطلحات متقاربة وأعمها السوال» وهو ما عبر به ابن قدامة(؟. 


.)۳۵ ٤٤ /۷( التحبیر للمرداوي‎ (Y) 
انظر: روضة الناظر (11۲/۲) وما بعدها.‎ )۳( 


۳ الزواند cle‏ روص الناظر 


ووجه العموم أن الأسئلت Assy)‏ آقسام: 

آحدها: السوال عن المذهب. فیقول السائل: ما تقول في کذا؟ فیقابله جواب من 
جهة المسئول فیقول: هکذا. 

والثاني: السوال عن الدلیل OL‏ یقول: ما دليلك علیه؟ فیقول المسئول: کذا. 

والثالث: السوال عن وجه الدلیل فیبینه المسئول. 

الرابع: السوال على سبیل الاعتراض والقدح فيه» فیجیب المسئول عنه» ویبین 
بطلان اعتراضه وصحة ما ذکره من وجه دلیله» وهذا الذي يعبر عنه بالقوادح. 


- مقاییس اللغت لابن فارس (1۷/۵) مادة (قدح). 
- العدة لأبي يعلى (16/۵ ۱۵۲۸-۱). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۳۵۹۷-۲۲۹/۶). 

- مذكرة في اصول الفقه لاشتقيطي (ص٩‏ ۱۹-۳۳ ۲). 


هلك li‏ 
لا 


| 


عنء ها مه سره وا هنا« 


جوم ویو وه موه 


الباب السایع 


الاجتهاد والتقليد 


= 


a‏ أولا: الاجتهاد: كما عرفه ابن قدامنّ في الروضن: 
الاجتهاد في اللغت: 

(بذل المجهود. واستفراغ الوسع في فعل ... وهوفي عرف الفقهاء...: بزل المجهود 
في العلم بأحكام الشرع)۲. 
3 ثانيًا: التشریع: 

لغة: من شرع إذا بيّن وأوضح» ومنه قيل: شرع فلان إذا آظهر الحق وقمع الباطل. 

واصطلاخا: لا day‏ عن هذا المعنی» فهو: إظهار الشرائع ووضعها وثباتبا. 

والشرائ ee Sle‏ ی a‏ 
كما قال تعالی: OE KI‏ نکم سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا © [المائدة: LEA‏ وقال: مع کم 
من الین ما وی ey‏ دعا DAY Css coll‏ وما EE‏ به بده aS anal‏ وعسوح 4 
[الشورئ: .]١۳١‏ 

فالشريعة الإلهية: ما £58 الله لعباده من أمْر الدّين. 

فكل من وضع أو شرع ما لم يأت من عند الله فقد شرع وجعل نفسه ندال في ذلك؛ 
كما قال تعالی: « له Lo reer‏ همینا یب ما لَمْ یادن 4 © [الشّورئ: ۲۳۱ 
ومن هنا يتبين الفرق بين الاجتهاد والتشریع : 

فهو في الأول: أن يجتهد المجتهد في بیان شرع الله وحکمه في مسألة. 

بخلاف الثاني: فإنه وضع شرع فيها ابتداء؛ ولذلك قال الشافعي: (من استحسن 


فقد شرّع)”"» يعني: قد أت من عند نفسه بتشريع لم يثبته الله شرعًا لعباده. 


(۱) روضة الناظر لابن قدامة (۲/ (VV‏ باختصار. 


(۲) المستصفی للغزالي (ص۱ ۱۷). ۳ 


. 2203 | الزوائد على روضتالناظر 


3 قالتا: الرأي: 

nal‏ مشتق من الرؤية. 

وفي اصطلاح الأصوليين: (القول الصادر عن اجتهاد ونظر في آمارة أو دلالة 
مستنبطة)(". أو (استخراج صواب العاقبة). 

وقد حص بعض al‏ العلم الرأي بالقیاس؛ حيث هو آبرز صور إعمال المجتهد 
رآیه» ومنه سمي أصحاب الامام آبي حنيفة: (أصحاب الرأي). 
ومما سبق يتبين أن الفرق بين الاجتهاد والرأي: 

أن الرأي ناتج عن الاجتهادء فالمجتهد يبذل وسعه ليستنبط من النصوص أحكام 
الشرع» ويكون هذا رأيه الذي يقول به col ay‏ فإذا انطلق في إصدار رأيه من دون نصوص 
الشرع» أو خالفها فهو الرأي المذموم الذي وردت نصوص السلف بذمه والتحذير منه. 
3 رابعًا: الفتوى: 

هي: (الاخبار بالحکم لا على وجه pL SM‏ بعکس القضاء الذي یکون حکمه ملزمًا. 
ومنه یتبین الفرق بين الاجتهاد والفتوی: 

فإذا كان الاجتهاد بذل الوسع لاستخراج حکم الشرع من الأدلة» وناتج هذا 
الاجتهاد هو الرأي الشرعی الذي یتدین به المجتهد. فان الفتوی: هی أن يخر المجتهد 
مستفتيه برأيه هذا في مسألته. 
جه خامسّا: القضاء: 

مما سبق يتبين أن القضاء: إخبار بالحكم لكن على وجه الإلزام» ويكون ذلك في 
خصومه. 


)1( المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (۲/ 0770-87 
(۲) الواضح لابن عقيل (۲۰۵/۱). 


و (۲) نشر البنود على مراقي السعود للعلوي (۱/ ۱۹۷). 


۰ الباب السایع: الاجنهاد والنمقلید 


الفرق بين الاجتهاد والقضاء: 

علئ نحو ما ذکر في الفتوی فیقال: إذا كان الاجتهادٌ بذل الوسع لاستخراج حکم 
الشرع من الأدلة» وناتج هذا الاجتهاد هو الرأي الشرعي الذي يتدين به المجتهد. فان 
القضاء: هو أن يبدي المجتهد رأيه الشرعي فصلا بين الخصوم على وجه الا لزام لهم. 


- تهذیب اللغت للأزهري (۲۷۰/۱- ۲ ۲۷). 

- الحیط في اللخت للصاحب ابن عباد (0-44/۱) Babe‏ (شرع). 

- رسالت في أصول الفقه للعكبري (ص ۱ ۷۲-۷). 

- العتمد في أصول الفقه لأبي الحسین البصري (۱۸۹/۲- ۳۱). 


- الواضح لابن عقيل (۲۰۹/۱). 
- المستصفى للغزالي (ص ۲ ۳). 
- نشر البنود على مراقي السعود للعلوي (۲۱۰/۲). 


۳ الزه‌اند على روضم‌الناظر‎ ۲ Shen 


gy 


مشروعین الاجتهاد 


ذهب جمهور العلماء إلئ مشروعية الاجتهاد وجوازه. 

والخلاف في مشروعیته قول شاف قال به النظام وبعض معتزلة بغداد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 4S‏ (والذي عليه جماهیر الأمة أن الاجتهاد جائز في 
Bei Pen‏ 

وقال الزركشي 1S‏ (يجب العمل بالاجتهاد في الحوادث, BE‏ للنظام» وخلافه 
فيه وني القیاس واحد. كما قاله الرازي» وإنكاره مکابرة لإجماع الصحابة فمن بعدهم)”". 

وقد تعرض ابن قدامة لمسألتي الاجتهاد في عصر النبوة» والاجتهاد من النبي َلاق 
وبين الأدلة على MUS‏ وهذا القدر دال على مشروعية الاجتهاد زمن النبي BS‏ وبقي 
أن يشار إلى الأدلة على مشروعية الاجتهاد عمومًا. 
له الأدلت على مشروعيت الاجتهاد: 

تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الاجتهاد؛ 
ومن تلك الأدلة ما يأتي: 

الدلیل الأول: قوله تعالئ: # ولد اجه 721 oA Ga‏ أو Le GI‏ بء ول 
دوه إلى ATH hts SAO‏ ينه مهم SSN aad‏ بن ستنیطوته مهم ولا فصل الم Kale‏ 
ور حه Suet A‏ آا ve Sus‏ [النساء: ۸۳]. 

وجه الاستدلال: دلت هذه الاية على الاجتهاد والقیاس؛ OY‏ قوله: 
SM‏ تلو )» صفة لأولي pM‏ وقد أوجب الله تعالی على الذينيأتيهم آمرمن 
الأمن أو الخوف أن يرجعواإليه في معرفة هذه الوقائع التي لا يوجد فيها نص. قال القرطبي: 
(وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع). 


)1( مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۲۰/ ۲۰۳) 

(۲) البحر المحیط للزركشي (۲۲۸/۸) 

(۳) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۷۰۸-۷۰۱/۲). 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )0/ ۲۹۲). 


البابت الشایع: الاجنهاد والتفلید 


الدليل الثاني: عن عمرو بن العاص GSS ES‏ أنه سمع رسول الله US‏ يقول: «إذا حکم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

وجه الاستدلال: هذا الحديث نبه على جواز ومشروعية الاجتهاد للمجتهد. وعلئ 
أن الاجتهاد مما قصده الشارع؛ ليجتهد العلماء فیثابوا علئ ذلك. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة 22 على الحكم بالاجتهاد في الوقائع الخالية عن 
النص» ومن تلك الوقائع ما يأتي: 

-١‏ حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرئ عن 
أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي: (لما قبض النبي Be‏ نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي كلا 
es‏ ل ل 

۲- اتفاق الصحابة د6 على الاجتهاد في مسألة «الجد والإخوة» على وجوه مختلفة 
مع قطعهم أنه لا نص فيها". 

۳- قول أبي بكر 455 لما سئل عن الکلالة*» قال: (إني سأقول فيها برآيي فإن كان 
صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد PCAN Sy‏ 

وجه الاستدلال من هذه الوقائع: أا ونحوها تدل على وقوع الاجتهاد من 
الصحابة» وإجماعهم على مشروعيته. 

قال الجصاص: (فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام 
الحوادث. وقد استقر أن إجماعهم حجة بما قدمنا على تسويغ الاجتهاد في أحكام 
الحوادث. والرجوع إلى النظر والمقاییس في استدراك حكمها). 


(۱) أخرجه البخاري (67107) ومسلم AVA)‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (۳/ ۱۸۳). 

(۳) آخرج عبد الرزاق في مصنفه )١140 EY)‏ عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: سألته عن فريضة فيها جد؛ 
فقال: (لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة) قال: قلت: عن عمر؟! قال: عن عمر. 

(4) اختلف العلماء في معنئ الكلالة على ثلاثة أقوال: فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين» وروي عن 
أبي بكر الصديق 422 وقيل: الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والدء روي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود 2 وقيل الكلالة قرابة الأم» انظر: المغني لابن قدامة (۸/۹). 

)0( أخرجه الدارمي (۰)۳۰۱۵ والبيهقي (۱۲۳۹6). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۱۹۱): (رجاله ثقات 


إلا أنه منقطع). 
)1( انظر: الفصول في الأصول (۵۳-۵۲/4). يوز 
aw‏ 


EEE‏ ی 


الدلیل الرابع: أنه ثبت بالاستقراء المفید للقطع أن الشريعة 
انما وضعت لمصالح العباد» ولیس أدل على ذلك من كثرة التعلیل 
لتفاصیل الأحكام في الکتاب والسنة» ومن هذا الأصل ثبت الاجتهاد؛ 
إذ هو سبيل لإقامة مصالح العبادء ولو لم يجز الاجتهاد لبقيت الوقائع 


أدلة Us =I‏ علا مشروعية 


خالية من الأحكام. ane‏ 


- شرح مختصر الروضّ للطوفي (۰۰۱-۵۸۹/۳). 
- التحبیر للمرداوي ۳۸۸۹۸۸۱ 4۰( 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (EAS -EV E/E)‏ 

- الوافقات للشاطبي (۲۰-۱۱/۰). 

- الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي» أ.د. ولید الودعان (ص ۰-۱۳۳ ۱۳۹). 

- منهج الاستنباط وأحکام النوازل الفقهی العاصرة؛ د. مسفر القحطاني (ص ۱۳۱-۱۲۱ ). 


الباب الشابع: الاجتهاد والتقلید 


tk 3 ١‏ حکم الاجنهاد 


S‏ آولا: حكم الاجتهاد على الأمت: 

المراد هنا حكم الاجتهاد علئ الأمة وعلئ المكلفين بمجموعهم. 

فالاجتهاد من فروض الكفايات على الأمة» ونصوص الأئمة والعلماء متفقة على 
ذلك في جمیع المذاهب الفقهية» وفیما يأي بعض تلك النصوص 

قال الإمام الشافعي: (ولم يزل ore nee:‏ یا 
بلغنا- إلى اليوم» یل ويشهد الجنائز بعضهمء ويجاهد ويرد السلام بعضهم» 
ویتخلف عن ذلك غيرهم؛ فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد 
السلام O EBV‏ مَنْ قَصَّرَ عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بکفایتهم)(). 

وقال القرافي: (أفتئ أصحابنا رحمهم الله بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض 
كفاية» وحکی الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الاجماع على ذلك...)؛ 
ثم قال: (وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان» فيجب على الأمة أن 
يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظا للشرع من الضياع» 
والذي يتعين لهذا من المسلمين من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته 
ومن لا فلا)۲. 

وقد آورد السيوطي JS‏ نصوصًا كثيرة للعلماء في مختلف 
المذاهب صرحوا فیها بأن الاجتهاد فرض كفاية على الأمة في کتابه: الرد 
على من آخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل pas‏ فرض”". 
a‏ حكم الاجتهاد بالنظر الجزئي 

المراد هنا حکم الاجتهاد على كل مجتهد وعالم على وجه الخصوص: لا بالنظر 
إل مجموع الأمة. 


Le gC)‏ (ص۳۹۹-۳۹۷). 


)۲( شرح تنقیح الفصول (ص۳۵؟). 
(۳) انظر: (ص (VIP‏ من الکتاب. 


نصوص ف حكم الا جتهاد 
le‏ عموم الامة 


۹ 
od 


| انزواند علی Guus)‏ 


فحکم الاجتهاد تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسةء فیختلف حکمه بحسب 
نوع المسألة المنظور فیها ووقتها؛ ومدی الحاجة إليهاء وبحسب أهلية المجتهد. فقد 
یکون الاجتهاد واجبًا أو مندوبًا أو مباخا أو مكروما أو محرّمًا. 
يه الحکم الأول: الوجوب: 

يكون الاجتهاد ely‏ ولكنه قد يكون فرض عين أو فرض كفاية. 

آولا: يكون الاجتهاد فرض عين في ثلاث حالات: 

الحالة الأولین: اجتهاد المجتهد في حق نفسه» وذلك إذا نزلت به Bole‏ فعليه أن 
يعرف حكم الله فيهاء وذلك بالرجوع إلى النصوص الشرعيةء فإذا وجد الحكم ففيهاء 
وإلا وجب عليه أن يجتهد ويكون الحكم الشرعي هو ما توصل إليه اجتهاده» ويكون 


الاجتهاد فرض عين عليه. 
في حقه فرض عين. 


الحالة الثالثة: اجتهاده لغيره» وذلك إذا وقعت حادثة لفرد أو جماعة» وسئل عن 
تلك الحادثة» وخشي فوات الوقت» ولم يوجد غيره من العلماء» فان اجتهاده يكون فرض 
عين عليه. 

ثانيًا: يكون الاجتهاد فرض كفاية في حالتين: 

الحالة الأولئ: إذا وقعت حادثة لفرد أو جماعة» وسئل أحد المجتهدين عن 
الحكم led‏ ولم يخش فواتها -توجّه الفرض على جميعهم» وأخصهم بمعرفتها من خض 
بالسؤال عنها؛ فان أجاب هو أو غيره سقط الفرضء والإثم عن الجمیع وان أمسكوا 
مع التباس الجواب عليهم عذرواء ولكن لا يسقط عنهم الاجتهاد. وكان الواجب عليهم 
Gls‏ حت ظهور الجواب ومعرفة الحكم الشرعي للحادثة. 

الحالة الثانية: إذا تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيه» فيكون فرض 
الاجتهاد مشتركًا بينهماء وكان الواجب عليهما كفائيّاء فأيُّهما تفرّد بالحكم فيه سقط 
فرضه عنهماء وإن تركاه بلا عذر Aad]‏ 


سس 
تس 


الباب السایع: الاجنهاد والتقلید ۲ 


© 
جه الحكم الثاني: الندب: 

یکون الاجتهاد مندوبًا في حالتین: 

الحالة الأولئ: أن يجتهد العالم في مسألة من النوازل متوقعة الحدوث؛ لیسبق إلى 
معرفة حکمها قبل نزولها. 

الحالة الثانية: أن يسأل المجتهد والمفتي فیما يجوز حدوثه من النوازل عن مسألة 
لم تقع» فلا يجب عليه حینتذ الاجتهاد في تحصیل حكمهاء بل هو مستحبٌ في حقه. 

وهذه الحالق والحالة السابقة أطلق علیها بعض العلماء مسمِّئ (الفقه الافتراضي)؛ 
وهي المسائل المتوقعة الحدوث» ويكثر هذا في الفقه الحنفي» وقد آفاد في إثراء الفقه 
الإسلامي وتوسّعهء وأفاد في استنباط الأحكام كبعض النوازل في العصر الحاضر. 
من الأدلت على جواز ذلك: 

أن المقداد بن عمرو الكندي سأل رسول الله اة: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فاقتتلناء فضرب إحدئ يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله 
أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله Yo Be‏ تقتله» فقال: يا رسول الله إنه 
قطع إحدئ يديء ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله 22285 «لا تقتله» فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي UNE‏ 

وجه الاستدلال: أن المقداد بن عمرو GS‏ سأل رسول الله BE‏ عن مسألة لم تقع» 
وهي جائزة الوقوع» وأجابه النبي ی ولم ينكر عليه السؤال عن هذه المسألة فدل ذلك 
على جواز الاجتهاد في المسائل التي لم تقع» وهي جائزة الوقوع. 
8 الحكم الثالث: الكراهة: 

يكره الاجتهاد في المسائل التي لا يتصور وقوعهاء ولم تجر 
العادة بحدوثها ويكره السؤال عنها. 

وممّن صرّح Ob‏ ذلك مكروه الإمام الشافعي والإمام chard‏ 
وهو مذهب السلف. واختاره من الحنابلة ابن مفلح وابن النجار. 


تصوص كع للؤال عن 
المسائل التي لا بتونم ونوعها 


رغ 
aa‏ 


)1( آخرجه البخاري )£918( ومسلم )40( 


۲ 


الرواند على روضم الناظر 5 


الآدلت على كراهية الاجتهاد في هذه المسائل التي لا يتصور وقوعها: 

دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة على كراهية الاجتهاد في 
هذه المسائل أو السؤال عنهاء منها ما يأتي: 

الدلیل الأول: قوله تعالی: 8 oR Fis‏ ءامنوا لا ALS Seles‏ إن ند لک 
سوم ون GEES‏ ون TE‏ ند تک عم که ee‏ $8 لیے ISS)‏ 
وم ین فلکم PN‏ با گفرببت 4 [الماندة ۱۰۱- ۱۰۲]. 

وجه الاستدلال: دلت هذه الاية على كراهية الاجتهاد والسوال عن المسائل التي 
لم تقع» قال ابن القیم: (ولم ینقطع حکم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن یتعرض للسوال 
عما إن بدا له ساءه» بل يستعفي ما آمکنه» ويأخذ بعفو الله). وقال المرداوي: (واحتج 
الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالی: TT ESE Wp‏ 4 . 

الدلیل الثاني: عن المغيرة بن شعبة» عن النبي 9 قال: «إن الله حرم علیکم عقوق 
الأمهات» ومنع وهات. ووأد البنات؛ وكره لكم قيل وقال» وكثرة السوال وإضاعة المال»". 

وجه الاستدلال: في هذ الحدیث کره الرسول 37 السؤال عن مسائل لم تقع وعابها؛ 
فدل على كراهية الاجتهاد في المسائل التي لا یتصور وقوعها ولم تجر العادة بحدوثها. 

الدلیل الثالث: عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عویمر العجلاني إلى 
عاصم بن عدي» فقال: «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فیقتله. أتقتلونه به» سل لي 
يا عاصم رسول الله لإ فساله فكره النبي Se‏ المسائل؛ وعابهاء فرجع عاصم ....). 

وجه الاستدلال: أن النبي 4 كره السؤال عن مسائل لم تقم» وعايها؛ فدل على 
كراهية الاجتهاد في المسائل التي لا يتصور وقوعهاء ولم تجر العادة بحدوثها. 

الدليل الرابع: أن الصحابة 4 كانوا ينهون عن السؤال عن المسائل التي لم تقع» 
أو التي لا فائدة من السؤال عنهاء وثقل عنهم be‏ من الآثار في ذلك منها: 


)1( إعلام الموقعين (۱/ ۵۸). 
(۲) التحبیر (۸/ 4۱۰۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰ ۵۹۷ ومسلم (OMY)‏ 
(4) آخرجه البخاري COTA)‏ ومسلم VERY)‏ 


i 


الباب السایع: الا جنهاد والتقلید 


۱- عن ابن عمر SS‏ قال: (لا تسألوا عما لم يكن, فان عمر هی عنه). 

۲- عن ابن مسعود BB‏ قال: (ما آنت بمحدث قومًا حدیقا لا تبلغه عقولهم الا 
كان لبعضهم OG‏ 

۳- قال علي : (حدثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)". 

4 - عن ابن عباس BS‏ أنه قال عن الصحابة: Le)‏ كانوا يسألون إلا عما ينفعهم). 

الدليل الخامس: أن الاجتهاد في المسائل التي لا يتصور وقوعها ولم تجر العادة 
بحدوثها اشتغال Ley‏ لاینفع» وهو موصل إلى الفتنة» والبعد عن صراط الحق» وإثارة 
للخلاف المؤدّي إلى التقاطع والتدابر والتعصب والتفرق شيعًاء وني ذلك وقوع في الفتنة 
وإعراض عن الشرع وتعطيل للزمان فيما لا ينفع. 
3 الحكم الرابع: التحريم: 

یکون الاجتهاد محرمّا في ثلاث حالات: 

الحالة الأولی: الاجتهاد في مقابل نض؛ من کتاب. أو سنق 
أو إجماع قطعي. 


ومن الأدلت على تحريم الاجتهاد في مقابل نص: 


LY Ff آ ا‎ 


were 


الدلیل الأول: قوله تعالی: اونا جلك PNG AE‏ یتناس Lh‏ 


ص 


ت 
ge ater‏ هر برس مايه دخ coro‏ 


US OB لھم داب‎ Ls Lay i عن سيل‎ OA الهو‎ BY 
.]۲5 [ص:‎ € Gti 

وجه الاستدلال: من اجتهد في مقابل النص فلا یخلو: أن یکون عالمًا بمخالفته له 

أو لاء فالأول fale‏ لا اجتهاد له» والثاني متبع لهواه؛ حیث ple‏ الحق الذي pal‏ باتباعه 


(۱) آخرجه الدارمي (۰)۱۲۳ والخطیب في الفقیه والمتفقه (۲/ ۱۳ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
(۲۰۲۷) بلفظ: (لا تسألوا عما لم یکن؛ فان عمر كان یلعن من سأل عما لم یکن). 

(۲) آخرجه مسلم » المقدمة (۱۱/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۷). 


.)۱۲۷( آخر جه البخاری‎ )٤( 
خرجه البخاري مع‎ 


al 


E‏ الزوائد على روضہ الناظر 


٤ 


وحاد care‏ ومن اتبع الهوی فقد Ko‏ الله عليه بالضلالت وتوعده بالعذاب الشديدء فدل 
ذلك علی تحر 

الدليل الثاني: أن الله 5ك آمر باتباع الوحي» ومن اجتهد مع وجود النص فلا يسعه 
الا اتباعه حتی لا یکون مخالفا لأمر الله متبعًا لهواه. 

الحالة الثانية: أن یکون مقصرا في اجتهاده بحيث لایستفرغ وسعه في تحصیل 
الحکم الشرعي من آدلته الشرعیة. 

الحالة الثالثة: أن یقع ممن لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد» فالاجتهاد ممن ليس Thal‏ 
لا یوصل إلى الحکم الشرعي 
ومن Atal‏ تحریم الاجتهاد في هاتين الحالتین: 

الدليل الأول: قوله تعالی: CE IG GING‏ بیع نع B Gis alls‏ 
کیک کم عَنَّهُ مشولا € [الاسراء: >۳]. 

وجه الاستدلال: معنی الآية لاتقولنٌ في شيء بما لا تعلم؛ فدلت على تحر 
الاجتهاد والفتوی بغیر علم. 

الدلیل الثاني: قوله تعالی: LN GIES‏ إن كث رلا لمو € [النحل: Lay‏ 

وجه الاستدلال: دلت هذه الاية على أن الواجب على sass‏ هو سوال العلماء 
والمجتهدین Oly‏ الاجتهاد يحرم على غير المجتهد. 

الدلیل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ی یقول: 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولکن یقبض العلم بقبض العلمای حت 
إذا لم بُ بق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا TUS‏ فستلوا فأفتوا بغیر علم ۰ فضلوا وأضلوا)". 

وجه الاستدلال: قال ابن حجر: (في هذه الحديث الحث على حفظ العلم 
والتحذير من ترئيس الجهلة وفيه أن الفتوی هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها 


بغير علم)”". 


(۱) آخرجه البخاري (۰ ۰ ۱ ومسلم CY WY)‏ 
(۲) فتح الباري (۲۲۹/۱). 


الباب السایع: الاجنهاد والنقلید ۱ ۲ 


الحکم الخامس: الایاحم: 
یباح الاجتهاد إذا كان المجتهد أهلاء وکانت المسألة مما یمکن وقوعه والوقت متسع. 


- قواطع الأدلت للسمعاني (۳۰۲/۲- ۳۱۳). 

- البحر الحیط للزركشي (۲۲۸/۸). 

- الفوائد السنیی في شرح الألفييّ للبرماوي (۲۹۲-۲۹۵/۵). 
- الموافقات للشاطبي (۵۳/۱). 

- صفت الفتوی لابن حمدان (ص ۱۳۰-۱۲۷). 

- التحبیر للمرداوي (۱/۸ ۱۰۲-۶۱۰ ۶). 


- شرح الکوکب النیر لابن النجار (۵۸۷-۵۸۳/4). 

- کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (5/5 .)١0-١‏ 

- التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج (۲۹۲/۳). 

- تيسير التحریر لأمير بادشاه (5 /۱۸۱-۱۷۹). 

- الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي (ص ۱۵-۱۱۳). 
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nS 7‏ آرکان الاجتهاد وشروط كل منها 


ذكر جمهور علماء الأصول أن للاجتهاد ثلاثة أركان وهي: 
الركن الأول: نفس الاجتهاد. 

الركن الثاني: المجتَهذ فيه. 

الركن الثالث: المُجتهد. 


3 الركن الاول: نفس الاجنهاد: 


آو لا: تعريفه: 


وقي الا صطلاح: بذل الوسع في نيل حکم شرعي عملي بطریق الاستنباط(. 
تانیّا:؛ شروط نفس الاجتهاد: 

ویمکن استنباطها من خلال التعریف السابق؛ فیکون للاجتهاد شرطان: 

الشرط الأول: أن یکون الاجتهاد فيه بذل للوسع. 

ومعناه: أن یبذل المجتهد وسعه ویستفرغ طاقته الذهنية والعلمية بحيث یحس من 
نفسه العجز عن مزید البحث؛ وذلك كي لا يقع عليه لوم شرعي بسبب تقصیره في البحث 
عن الحکم الشرعي. 

الشرط الثانی: أن یکون الحکم الذي یستنبطه المجتهد حكمًا شرعيًا. 

فلو كان الحکم الذي یستنبطه المجتهد USS‏ لغويًا فليس باجتهاد شرعي؛ ولو 
كان الحکم الذي يستنبطه المجتهد حكمًا عقلیا فلا یسمی اجتهادا شرعيًا. 

ولو كان الحکم الذي یستنبطه المجتهد حکمّا حسيًا فليس باجتهاد شرعي. 


(۱) عرفه بهذا التعریف الزركشي في البحر المحیط (۸/ LOY‏ 


الباب السابع: الاجتهاد والتقلید 


الرکن الثاني: الجتهد فيه: 
آو لا: تعریفه: 

عرفه الغزالي فقال: (والمجتهد فيه کل حکم شرعي لیس فيه دلیل قاطع)۲. 

وعرفه الزركشي فقال: (هو کل حکم شرعي عملي أو علمي یقصد به العلم لیس 
فيه دلیل قطعي)۲. 

قوله: JS)‏ حکم شرعي) خرج بهذا الحکم العقلي. 

قوله: (العملي) المراد بالعملي ما هو كسب للمکلف. 

قوله: (أوعلمي) المرادبه ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها. 

قوله: (ليس فيه دليل قطعي) احترز بهذا القيد عما وجد فيه دليل قطعي من الأحكام. 
ثانيا: شروط الجنهد فيه» وهي خمسم: 

الشرط الأول: أن تكون المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها. 

والمراد بهذا الشرط: أن لا يكون المجتهد فيه» فيه نص قطعي 
الثبوت والدلالةء أما لو كان النص ظني الثبوت قطعي AY‏ فيكون 
محال لاسراو ف س ر نما سس لمرو ادا وكات 
النص قطعی الثبوت ظنی الدلالة فمجال الاجتهاد في دلالته. 

Lol cals aah;‏ منصوصًا عليها فلا يجوز الاجتهاد فيها عملا بقاعدة: 
Y)‏ اجتهاد مع النص). 

والدلیل على هذا الشرط: حدیث معاذ SS‏ أن رسول الله BE‏ لما آراد أن یبعثه 
إلى اليمن» قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله... قال: «فإن 
لم تجد في سنة رسول الله 25 ولافي كتاب اله؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلو...”"؛ إذ جعل 


(۱) المستصفئ (ص 40 ۳). 

(۲) البحر المحیط (۲۱۵/۸). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۹۲) والترمذي CUTTY)‏ وأحمد »)۲۲٠٠۷(‏ وأعله بالارسال: البخاري والعقيلي؛ 
والترمذي والدارقطني» وابن الجوزي» وغیرهم. انظر: التاریخ الکبیر للبخاري (۲/ ۰6۲۷۷ والضعفاء للعقيلي 
)1/ ۲۱۵ وعلل الدارقطني )/ AAG AA‏ 
وقد نحی جماعة من العلماء إلى قبول الحدیث؛ اعتمادًا على اشتهار العمل cay‏ قال الخطیب البغدادي في الفقیه 
والمتفقه (۱/ ۰۶۷۲ ۶۷۳): (علی أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... = 


سس ره + ٠‏ الزواند على روضم الناظر 


A 


الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنةء وقد كان منهج الصحابة د النظر في 
الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم الاجتهاد. 

الشرط الثاني: أن لا یکون المجتهد فيه مجمعًا علیه. 

والمراد بهذا الشرط أن الاجتهاد قد یکون في نصوص db‏ ولکن حصل اتفاق 
جمیع المجتهدین على أحكامهاء فتصبح ثابتة بالإجماع؛ فتکون حجيتها قطعية» وتخرج 
من محل الاجتهاد؛ OY‏ مخالفة الاجماع کمخالفة النص» قال السرخسي: (وآن مخالفة 
الإجماع بعد انعقاده کمخالفة O(a‏ 

الشرط الثالث: أن یکون النص الوارد في المسألة -إن ورد فیها 
نص - محتملا قابلا للتأويل. 

فإن لم يكن النص يحتمل إلا معنئ واحد فلا اجتهاد فيه. 

الشرط الرابع: أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل 
العقيدة القطعية. 

والمراد بهذا الشرط أن الاجتهاد لا يكون في مسائل العقيدة 
المقطوع بها كمسائل التوحيد وإثباته؛ لكونها مقطوع بهاء وما كان هذا 
شأنه فلا اجتهاد فيه. 

وقد حکی ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار 
وسائر أهل السنةء وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام» 


الا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقولهم» فإنهم نفوا القياس في 


التوحيد والأحكام (gare‏ 
الشرط الخامس: أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه 
في الغالب والحاجة إليه ماسة. 
والمراد بهذا أن الاجتهاد واستعمال الرأي والقياس قبل نزول الواقعة» والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك مما كرهه جمهور أهل العلم 
= وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
طلب الإسناد لها). وانظر: إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ ۱۵۵). 


(۱) أصول السرخسي .)1١8/7(‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ (AAV‏ 


8 
واعتبروا ذلك تعطيلًا للسنن وتركًا لما يلزم الوقوف عليه من كتاب الله 5 ومعانيه. 

وقد سار على هذا المنهج الصحابة GE‏ فقد كانوا لا يسألون 
إلا عما ينفعهم من الوقائع. 
att‏ الرکن الثالث: الجتهد: 
از لا الوط Costa‏ ايد age‏ 

اشترط بعض علماء الأصول شروطا عامة للمجتهد وهي ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن یکون المجتهد مسلمًا. 

الشرط الثاني: أن یکون المجتهد dl‏ وذلك OY‏ الصغیر لیس بکامل آلة العلم 
تى یتصف بمعرفة الفقه على وجهها. 

الشرط الثالث: أن يكون المجتهد عاقلا؛ وذلك OY‏ من لا fae‏ له لا يدرك علمًا؛ 
لا فقها ولا غيره. 
ثاتيًا: الشروط العلميت للمجتهد الطلق: 

ذكر ابن قدامة شروط المجتهد فقال: 

(وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء وهي الأصول التي 
قصّلناها: الکتاب والست والاجماع» واستصحاب الحال» والقیاس التابع لهاه وما يعتبر 
في الحکم في الجملة وتقدیم ما يجب تقدیمه منها). 

ثم بيّن HS‏ القدر الواجب في معرفة كل منها". 
خالتا: الشروط غير العتبرة في الجتهد: 

ذکر بعض الأصوليين شروطًا آخری للمجتهد» ولکن هذه 
الشروط غير معتبرة عند آکثر علماء الأصول» وهي خمسة: 

الشرط الأول: الذ كورية والعدالة والحرية. 

فلا يشترط في المجتهد أن یکون ذكرًا ولا حرا ولا عدلا» فیجوز أن یکون امرأة 
ورقيقا وفاسقاء فالعدالة شرط في المفتي GY‏ المجتهد؛ OV‏ المفتي مخبر عن حکم 
الشرع والعدالة شرط في المخبرین. 


)1( ینظر: روضة الناظر (۲/ 1۹۸-1۹۷). 
(۲) انظر: روضة الناظر (۲/ 1۹۹-14۷). 
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الشرط الثاني: معرفة تفریعات الفقه والتی بعنی بتحقیقها الفقهاء. 

وذلك OY‏ تفریعات الفقه من فروع الاجتهاد التي استخرجها المجتهدون بعد 
حيازة منصبه فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدور؛ لتوقف الأصل الذي هو 
الاجتهاد على الفرع الذي هو تفریعات الفقه. 

الشرط الثالث: معرفة دقائق العربية والتصریف. 

فلا يشترط للمجتهد معرفتهاء حتی يكون کسیبویه والأخفش والمبرد والفارسي 
وابن جني ونحوهم؛ OY‏ المحتاج إليه منها في الفقه دون ذلك. 

الشرط الرابع: لا بشترط في المجتهد معرفة علم الکلام. 

والمراد بعلم الکلام علم أصول الدین. 

قال الغزالي: (فآما معرفته بطرق الکلام والآدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط؛ 
إذلم يكن في الصحابة والتابعین من بحسن صنعة CIS‏ 

الشرط الخامس: معرفة علم المنطق. 

وعلّل من اشترط ذلك بأن علم المنطق تتحقق به معرفة نصب الأدلة» وتقرير 
مقدماتها ووجه إنتاجها المطالب؛ لكونه ضابطًا للأشكال المنتجة من غيرها. 

قال الطوفي: (والحق أن ذلك لا يشترط...؛ لأن السلف كانوا مجتهدينء ولم يعرفوا 
المنطق الاصطلاحي؛ لآنهم كانوا يعرفون كيفية نصب الأدلة ودلالاتها على المطالب 
بالدربة والقوة» فمن بعدهم إذا أمكنه ذلك مثلهم Casa‏ 


- البرهان للجويني (۱۳۳۲-۱۳۳۱/۲). 
- التمهيد للكلوذاني (؛ /۲۹۲-۳۹۰). 
- قواطع الأدلت للسمعاني (۳۰۷-۳۰۳/۲). 


- شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۸۲-۵۷۷ ۵). 

- الایهاج شرح النهاج للسبكي (۲۵۷-۲۹/۳). 

- البحر الحیط للزركشي (۲۳-۲۲۷/۸). 

- الفوائد السنیی في شرح الألفیت للبرماوي (۲۹۲-۲۸۱/۵). 
- التحبیر للمرداوي (۳۸۸۵-۳۸۲۷/۸). 


(۱) المستصفی للغزالي (۳۸۱/۲) ط: الرسالة. 


الباب السابع: الا جتهاد والتقلید 


آقسام الجتهدین ومراتبهم 
وشروط کل قسم 


یقسم المجتهدون إلى ثلاثة آقسام. وکل قسم ینقسم إلى مراتب: 
القسم الأول: المجتهد المطلق. 
القسم الثاني: المجتهد المقید بمذهب. 
القسم الثالث: المجتهد الخاص أو المجتهد الجزئي. 
“* القسم الأول: الجتهد الطلق: 
وله مرتبتان: (المجتهد المطلق المستقل - المجتهد المطلق غير المستقل). 
المرتبت الأولى: الجتهد الطلق الستقل. 
تعریفه: هو الذي يجتهد ويفتي في جمیع آبواب الشرع» واستقل بتقرير الأصول 
والقواعد التي بني علیها اجتهاده» وتتبع النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية في 
المسائل والنوازل التي لم یسبق بالجواب فیها. 
ومن هؤلاء: 
-١‏ الفقهاء المجتهدون من الصحابة» ومنهم الخلفاء الراشدون والعبادلة. 
۲- الفقهاء المجتهدون من التابعين» كأمثال: سعيد بن المسیب» وإبراهيم النخعي. 
۳- الفقهاء المجتهدون, أتباع التابعين ومنهم: الإمام عبد الرحمن الأوزاعي 
(د: tov‏ وأبو ور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت: Cat's‏ وأئمة المذاهب الأربعة: 
الإمام gil‏ حنيفة» والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. 
شروطه: هي شروط المجتهد المطلق» وقد سبق ly‏ 
المرتبة الثانیم: المجتهد المطلق غير المستقل؛ ویسمّی بالمجتهد المنتسب. 
تعريفه: هو الذي يجتهد ويفتي في جميع أبواب الشرع» ووجدت منه شروط 


)1( انظر: (ص 5٩‏ 4). 
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الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المطلق المستقل» ثم لم يبتكر لنفسه قواعد» بل سلك 
طریق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد. 
فهذا المجتهد غير مقلد لامامه في الحکم والدلیل» لکن سلك طریقه في 
الاجتهاد والفتویل. 
ومن هو لاء: 
من الحنفیة: 
-١‏ زفر بن الهذیل بن قيس العنيري (ت: ۱۵۸ه). 
۲- القاضي أبو یوسف صاحب الامام أبي حنيفة (ت: ۱۸۲ه). 
۳- محمد بن الحسن الشیباني )25 ۱۸۹ه). 
من المالكية: 
-١‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت: ۱۹۱ه). 
-Y‏ آشهب بن عبد العزیز القيسي (ت: 6 ۰ ه). 
من الشافعية: 
-١‏ یوسف بن يحيئ البويطي (ت: ۲۳۱ه. 
۲- إسماعيل بن یحیی المزني (ت: ۲16ه). 
من الحنابلة: 
۱- آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال )25 ۳۱۱ه). 
۲- شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه). 
الفرق بين المجتهد المطلق الستقل والجنهد المطلق غير المستقل وهو المنتسب: 
بینهما عموم وخصوص؛ فكل مستقل مطلق» ولیس كل مطلق مستقلًا. 
ويمكن تلخيص الفروق بينهما في ثلاثة فروق: 
الفرق الأول: المجتهد المطلق المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه يبني عليها 
الفقه خارجًا عن قواعد المذهب. 
والمجتهد المطلق غير المستقل لم يبتكر لنفسه قواعد؛ بل سلك طريق إمام من 
أئمة المذاهب في الاجتهاد. 


to 
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الفرق الثاني: المجتهد المطلق المستقل يجمع الأحاديث والاثار فیستخرج 
أحكامها وينبه LEY‏ الفقه منهاء ويجمع مختلفهاء ويرجح بعضها على بعض. 

وأما المجتهد المطلق غير المستقل فيأخذ الأحكام من الكتاب والسنة ولكنها 
قليلة بالنسبة إلى المجتهد المستقل. 

الفرق الثالث: المجتهد المطلق المستقل يفرع التفريعات التي ترد عليه مما 
لم يسبق فيه الجواب من القرون المشهودة لها بالخير. 

وأما المجتهد المطلق غير المستقل فإنه يستحسن Ed‏ مما سبق إليه إمامه» 
ويستدرك عليه شیتاء ويكون هذا الاستحسان كثيرًا. Lely‏ اجتهاداته التي لم يسبق بالجواب 
فيها فهي قليلة. 

شروطه: يشترط له ما يشترط في المجتهد المطلق المستقل؛ قال السيوطي: 
(أما المجتهد المطلق غير المستقل فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها 
المجتهد المستقل)2". 
© القسم الثاني: المجتهد المقيد بمذهب إمام من ell‏ المذاهب: 

وهذا القسم أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: مجتهد التخريج: 

عرفه التووي فقال: (آن یکون مجتهذا مقيدًا ی مذهب إنامد مستقلا بتقریر أصوله 
بالدلیل غير أنه لا یتجاوز في أدلته أصول إمامه Motel gis‏ 

ومعناه: أن مجتهد التخريج مقيدٌ في مذهب إمامه» مستقل في تقريره بالدليل» 
لكن لایتعدّی أصوله وقواعده. مع إتقانه للفقه cal poly‏ وأدلة مسائل الفقه قادر على 
التخریج والاستنباط» وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي LEY‏ فهو يستنبط 
الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص 
أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب. 


)١(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي (ص۳۹). 
)1( المجموع شرح المهذب للنووي (۱/ 4۳). 
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١‏ - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت: ۳۲۱ه). 
۲- محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: ۸۳)ه). 
من المالكية: 
-١‏ عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيرواني (ت: ۳۸۲ه). 
۲- محمد بن عبد الله بن صالح se VI‏ (ت: ۳۹۵ه). 


من الشافعية: 
١‏ - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المروزي (ت: AYA‏ 
۲- أبو حامد أحمد بن محمد الاسفراييني (AES)‏ 
۳- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 40/7ه). 
من الحنابلة: 
-١‏ القاضی محمد بن الحسين أبو يعلى (: ۵۸ه). 
۲- محفوظ بن آحمد gl‏ الخطاب اردان )25 ۵۱۰ه). 
۳- آبو الوفاء علي بن عقيل (ت: ۵۱۳ه). 
ولجتهد التخریج Ans yl‏ شروط: 
الشرط الأول: أن یکون Valle‏ بالفقه وفروع المذهب؛ لأنها مصادره الأساسية في الاجتهاد. 
الشرط الثاني: أن یکون عالما بأصول الفقه» بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني قادرًا 
على إلحاق ما لیس منصوصًا عليه لامامه بأصوله. 
الشرط الثالث: أن يكون a‏ الاحاطة بقواعد إمامه. وملتزمًا ذه القواعد» 
فلا یتجاوزها عند التخریج والاستنباط. 
الشرط الرابع: أن یکون متمکُتّا من الفرق والجمع والنظر والمناظرة. 
ولا يشترط فيه أن يكون ke‏ بالحدیث واللغة» قال الزرکشي: 
(وآماالمجتهد المقيد الذي لا يعد و مذهب إمام خاص فليس عليه غير 
معرفة قواعد إمامه. وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين OG AM‏ 


(۱) البحر المحيط (۲۳۸/۸). 
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المرتبة الثانية: مجتهد الترجیح: 
تعریفه: هو مجتهد مقید في مذهب dale]‏ لم يبلغ به اجتهاده رتبة أئمة المذاهب 
آصحاب الوجوه والطرق. غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب [مامه عارف بأدلته» قائم 
بتقریره ونصرته» یصور ویحر» ویمهد ویقرر» ويزيّف ویرجح. 
وهؤلاء هم آکثر الفقهاء المتأخرین الذين رتبوا المذاهب 
وحرّروهاء والذين لم‌یخل منهم عصر من pall‏ فبواسطتهم 
آمکن ضبط الاحکام الفقهية الکثيرة المنقولة عن آئمة المذاهب 
الفقهية وأصحابهم» وقاموا بتخریج fle‏ الأحكام» وقاسوا غير 
المنقول والمسطور على المنقول والمسطور عن الأئمة» ورجحوا 
بين الأقوال والروایات في المذهب. 
ومن هؤلاء: 
من الحنفية: 
۱- أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري (ت: 478ه). 
۲- أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )25 /041ه). 
۳- علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت: ۵۹۳ه). 
من المالكية: 
۱- أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت: ۵۳۰ه). 
۲- آبو الوليد محمد بن أبي الوليد بن رشد الحفيد (ت: ۵۹۵ه). 
۳- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت: (HAE‏ 
من الشافعية: 
۱- أبو حامد محمد الغزالی (ت: ۵۰۵ه). 
۲- أو قاس عبد الگريم بكسي اترات CANT D‏ 
۳- محیی الدین يحي بن شرف النووي (ت: COW‏ 
من الحتابلة: 
۱- موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة (د: ١؟5ه).‏ 
۲- علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت: (BAAS‏ 


£00 


as 
شروط:‎ Ais ولجنهد الترجیح‎ 

الشرط الأول: أن یکون فقیه النفس. 

الشرط الثاني: أن يكون حافظًا ومتبحرًا في مذهب إمامه. 

الشرط الثالث: أن يكون عارفا بأدلة إمامه قائمًا بتقريرها. 

الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على التصوير والتحرير والتقرير والتمهيد والتبسيط 
في الفتاوی. 

الشرط الخامس: أن يكون عارفا بتقييد مطلقات المذهب» وتخصيص عموماته. 

الشرط السادس: أن يكون متمكنًا من ترجيح قول عل قول. 
والفرق بين مجنهد الترجيح ومجتهد التخريج: 
الفرق الأول: أن مجتهد الترجيح لا يبلغ رتبة مجتهد التخریج في حفظه للمذهب ومعرفته 
بأقوال ASM‏ 
الفرق الثاني: أن مجتهد الترجيح يتركز اهتمامه علئ ترجيح الروايات أو الأوجه المتعارضة 
في المذهب؛ ليستعين بالراجح منها في الفتاوی في ذلك. وأما مجتهد التخريج فلم یقتصر 
اهتمامه على الترجيح بين الروايات في المذهبء وإنما تعدی إلى تمهيد المذهب والتأليف 
فيه ومعالجة الجديد من الوقائع والنوازل؛ ليكون المذهب أكثر اتساعا للأحكام القديمة 
والجديدة. 
المرتبت UN‏ مجتهد الفتيا: 

تعريفه: هو المجتهد الذي يسوغ له الفتيا على مذهب dale]‏ 
الذي هو مقلده ويقوم بحفظ المذهب» ونقله وفهمه ويعتمد في 
نقله وفتواه علئ ما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات 
إمامه» أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم. 
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من الحنفية: 

۱- الکمال ابن الهمام (ت: ۸۲۱ه). 
۲- زين الدين ابن نجیم (ت: ۹۷۰ه). 
ومن المالكية: 

۱- علي بن محمد اللخمي (ت: .(A۸‏ 
۲- آبو بكر ابن العربي (ت: ٤۳‏ ۵ه). 
ومن الشافعية: 


-١‏ ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه). 
۲- شهاب الدين الرملي (ت: 6 ۱۰۰ه). 
ومن الحنابلة: 

۱- أبو الخطاب الکلوذاني (ت: ۵۱۰ ه). 


۲- منصور بن يونس البهوق (ت: ۱۰۵۱ه). 


ولجتهد الفتیا أربعت شروط: 

الشرط الأول: أن يكون فقیه النفس؛ OV‏ تصور المسألة على وجهها ونقل أحكامها 
لا یقوم به إلا فقیه النفس. 

الشرط الثاني: أن یکون مستحضرّا لاکثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقیته؛ 
صحیح الفهم في واضحاته ومشکلاته. 

الشرط الثالث: of‏ یکون لديه القدرة على إلحاق المسائل وادراجها بما هو 
منقول في المذهب. 


الشرط الرابع: أن یکون عالمًا بمراتب الترجیح والظاهر من الأقوال والأوجه؛ 
حتی لا يفتي بما هو مرجوح أو ضعیف. 
mm‏ القسم التالث: الجتهد الخاص أو الجتهد الجزئي: 
تعریفه: هو المجتهد في فن من فنون الشريعة» أو في باب من آبواب الفقه» أو في 
مسألة من مسائل الفقه. 
aa‏ 
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الفرق بين الجتهد المطلق والجتهد الخاص من وجهين: 

الوجه الأول: أن المجتهد المطلق المستقل أو المنتسب اجتهاده في جميع العلوم 
الشرعية وجميع أبواب الفقه» ولا يتقيد بمذهب ple]‏ معیّن. آما المجتهد الخاص فاجتهاده 
يختص Ge‏ من فنون الشريعة؛ كعلم الفرائض مثلاء أو في باب من أبواب الفقه؛ كفقه 
المعاملات أو فقه الأسرة أو فقه الجنايات» أو فقه القضاء أو في مسألة من مسائل الفقه. 

الوجه الثاني: أن المجتهد المطلق متفق على وجوده في الأمةء والمجتهد الخاص 
مختلف فيه؛ ذلك أن تجزؤ الاجتهاد مختلف Ad‏ 
الفرق بين المجتهد الخاص والمجتهد المقيد بمذهب إمامه: 
الفرق الأول: أن المجتهد الخاص اجتهاده في باب من أبواب الفقه أو في بعض مسائل 
الفقه. أما المجتهد المقيد بمذهب إمامه فاجتهاده عام في جميع أبواب الفقه مع التزامه 
بقواعد ومذهب الإمام. 
الفرق الثاني: أن المجتهد الخاص يلتزم بمذهب ple]‏ معين» وقد لا يلتزم بمذهب إمام 
معين» فقد يرجح خلاف ما عليه المذهب. وأما المجتهد المقيد فهو مقيد بمذهب dale]‏ 
وتخریجه» وترجيحه لا يخرج عن الأقوال الموجودة في المذهب. 
مراتب المجتهد الخاص: 

المجتهد الخاص له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: المجتهد في فن من فنون الشريعة: 

والمراد به المجتهد المتخصص في علم من علوم الشريعة كعلم الفرائض؛ لانقطاع 
أحكام قسمة المواريث عن غيرها من فروع الفقه في الظاهر. 

المرتبة الثانية: المجتهد ني باب من أبواب الفقه: 

والمراد به المجتهد المتخصص في باب من آبواب الفقه» کالمتخصص في فقه 
المعاملات أو فقه الاسرة» أو فقه الجنایات أو فقه القضاءء وغير ذلك من آبواب الفقه. 

المرتبة الثالثة: المجتهد في مسألة من مسائل الفقه: 

والمراد به المجتهد المتخصص في مسألة من مسائل الفقه؛ فمتئ علم المجتهد أدلة 
المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل حكم غيرها من المسائل. 
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الجتهد الخاص هل له شروط خاصن به؟ 

اختلف العلماء في المجتهد الخاص» هل یشترط أن تتوفر فيه شروط المجتهد 
المطلقء أو لا یشترط ذلك» ويكفي أن تتوفر فيه بعض الشروط الخاصة به؟ 

علی قولین: 

القول الأول: أنه لا يشترط في المجتهد الخاص ما يشترط في المجتهد المطلق» 
وإنما يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد ad‏ وهو قول أكثر علماء الأصول. 

القول الثاني: لا يجتهد في باب أو مسألة إلا من حصل شروط الاجتهاد المطلق» 
وهو قول بعض الأصوليين. 

منشأ الخلاف في هذه المسألة 

أشار الطوفي ین إلى منشأ الخلاف في هذه المسألة» فقال: (إن أصل هذا النزاع هو 
الخلاف في أن منصب الاجتهاد. هل يصح أن يتجزأ بمعنئ: أن ينال العالم رتبة الاجتهاد 
في بعض الأحكام دون بعض؟)'. 
شروط المجتهد الخاص: 

الشرط الأول: أن يكون فقيه النفس ولديه أهلية وقدرة على الاستنباط. 

الشرط الثاني: أن يكون محيطًا JS‏ ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فیه أو المسألة 
التي يجتهد فيهاء من أدلة شرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس» وغير ذلك من الأدلة. 

الشرط الثالث: أن يعرف أصول الباب الذي يجتهد فیه أو المسألة التي يجتهد 
فيها؛ لاحتياجه في اجتهاده إلى تلك الأصول. 

الشرط الرابع: أن يكون محيطًا بكلام الفقهاء في الباب الذي يجتهد فيه» أو في 


المسألة التى يجتهد فيها. 
الشرط الخامس: أن يكون قد اطلع علئ بعض الأمارات التي نصبها الشارع علئ 
بعض المسائل. 


الشرط السادس: أن يكون على علم بما يجتهد فيه» فيفتي فيما يدري» ويميّز ما 
لايدريء ويتوقف فيما لا يدري. 


1 COAT /T) شرح مختصر الروضة للطوني‎ )١( 


a= EIT ETE 


وقد لخص هذه الشروط الزركشي اه بعبارة جامعة» فقال: (آما المجتهد في 
حکم خاص فانما یحتاج إلى قوة تامة في النوع الذي هو فيه مجتهد» فمن عرف طرق 
النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة قياسية» وان لم یعرف غیره» وکذا العالم بالحساب 
والفرائض» هذا بناء على جواز تجزو الاجتهاد وهو الصحيح)”". 


- مقدممّ الجموع شرح المهذب للنووي (۷۲-۷۱/۱). 

- السودة في أصول الفقه لآل تيميت (ص ۷ ۵۵۰-۵). 
- إعلام الوقعین لابن القیم .)150-١5717/5(‏ 

- صفح الفتوی لابن حمدان (ص ۱۷۲-۱۵۳ ). 

- شرح مختصر الروضی للطوفي (۵۸۸-۵۸۵/۳). 

- البحر الحیط للزركشي (۸/۸ ۹۰۲۳ ۲۳). 


- أدب الفتي والستفتي لابن الصلاح (ص ۱۱-۸ ). 

- التحبیر للمرداوي (۳۸۸۵-۳۸۸۰/۸). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (5 /4۷۱-۵۹). 

- الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض للسيوطي (ص۳۸ LEY‏ 
- تیسیر التحریر لأمير باد شاه (۶ /۱۸۲-۱۸۰). 

- ال نصاف في بیان آسباب الخلاف للدهلوي (ص۸۲-۱۹). 

- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهین العاصرة؛ د. مسفر القحطاني (ص ۲۰۱۷-۱۵). 


(۱) البحر المحیط (۲۳۸/۸). 
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الباب السایع: الا جتهاد والتقلید 


محال الاجنهاد المشروع والمنوعی 
وآثر ذلك في الانکار على الخالف 


مجال الاجتهاد ومحالّه المشروعة هي الموضوعات التي يدور فيها المجتهد بنظره 
واجتهاده. ولا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها من المجالات الممنوعة. 

ولأن معرفة ذلك فيه تربية للمجتهد» وضبط لنظره وفکره ذلك أن من الشريعة 
ما هو من المسلَّمات والضروريات التي لا مجال للاجتهاد فيهاء فكان من باب حماية 
جانبها وصيانة بقائها أن fat‏ الاجتهاد محوطًا بسياج لا يجوز تخطيه وتجاوزه إلى غيره. 
آولا: مجالات الاجتهاد الملشروعة: 

مجالات الاجتهاد المشروعة التي يسوغ الاجتهاد فيها ثلاثة مجالات وهي: 

المجال الأول: ما لا نص فيه ولا إجماع. 

المجال الثاني: النص ظني الثبوت. وهو ما لم يثبت بطريق القطع. 

المجال الثالث: النص ظني الدلالة» وهو ما احتمل التأويل والحمل على 
أكثر من معنی. 

وقد تقدم تفصيل تلك المجالات(. 
"يذ ثانياه مجالات الاجتهاد المنوعة 

ومجالات الاجتهاد الممنوعة هی ما سوئ مجالات الاجتهاد 
المباحة» فإن كان النص قطعي الثبوت أو الدلالة أو مجممًا عليه أو 
غير متصور الوقوع؛ لم يجز الاجتهاد فیه وقد تقدم تفصيل ذلك مسج 
حكم الاجتهاد في القطعيات: 

اختلف العلماء في جواز الاجتهاد في القطعيات علی ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع من الاجتهاد في القطعيات» وهو قول الجمهور حيث اختاره 
الأكثر من الشافعية والمالكية والحنابلة» واختاره الشاطبي. 
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الرواند علق رو ضم الناطر ۰ 


القول الثاني: أن الاجتهاد في القطعیات واجب. وهو مذهب بعض المعتزلت 
وأكثر الأشاعرة. 

القول الثالث: أن الاجتهاد في القطعيات جائز كالظني» وهو قول أبي الخطاب» 
والقراق» وشیخ الاسلام gil‏ ية واختاره تعض الحنفيتء وممن اختاره ابن الهمامه 
وابن آمیر الحاج» وأمير باد شاه» وبعض المعاصرین. 


دلیل القول الأول ( لا یجوز): 

الدلیل الأول: قوله تعالی: « ولا تكونوا WBS GAC‏ افو من بعد ما جاه 
CES‏ [آل عمران: ۱۰۵]. 

وجه الاستدلال: في هذه الاية ذم الله الاختلاف فیما جاءت به البینات» ولو جاز 
الاجتهاد ني القطعیات لحصل الاختلاف المذموم. 

الدلیل الثاني: عن معاوية بن أبي سفیان قال: ألا إن رسول الله BE‏ قام فینا فقال: 
«ألا إن من قبلکم من fal‏ الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعین ملةء وان هذه الملة ستفترق 
عل ثلاث وسبعين ين: نتان وسبعون في الناره وواحدة في الجنة» وهي الجماعة»۲. 

وجه الاستدلال: أن الاجتهاد في القطعيات طريق إلى الاختلاف» والشريعة ele‏ 
بسد الذرائع. 

الدليل الثالث: أن الصحابة CES‏ قد ثبت عندهم أن الشريعة لا اختلاف فيهاء وأنها 
جاءت حاكمة بين المختلفين» وإنما اجتهدوا في الفروع دون الأصولء وهي مواضع 
الاشتبا» فدل علئ عدم جواز الاجتهاد في القطعي راجا باقية ية علئ أصل النهي. 

الدابل الرایع: أن الاجتهاد في القطعيات مظنة للوقوع في الشبهات والضلال 
واضطراب الاراء» فهو طريق غير آمن» فلم يجز سلوكه. 
دليل القول الثاني (الوجوب): 

الدليل الأول: قوله تعالی: 9 SS‏ گرو ف شم ANGE GF‏ والارض وما 
تسا لا oom > SIL‏ ۸ وقوله تعالی: IGE REED‏ نع ANG cil‏ > 
[آل عمران: ۱٩‏ ]. 


)1( آخرجه آبو داود (۰)45۹۷ وأحمد (۰)۱۱۹۳۷ والدارمي (۲۵۲۰)» وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوی 
(۳/ ۳۵ ). وقال العراقي في تخریج الإحياء (۱۱۳۳): ([سناده جید). 
وقد روي من حدیث جماعة من الصحابة؛ انظر: تخریج الکشاف للزيلعي (۱/ ٤٤۷‏ -وما بعدها). 
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clay}‏ السایع: الاجنهاد والتقلید 


وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالی آمر بالاستدلال على الباري سبحانه 
ووجوب إفراده بالعبادة وهذه من آهم المسائل القطعية. 

نوقش: أن هذه OLY‏ خطاب مع الجاحدین, فأمروا بالاستدلال لیعرفوا الحق؛ 
والآيات لا توجب الاستدلال على جمیع الخلق. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لوخد لھم gh‏ هی أَحسَنْ € [النحل: ۱۲۵]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه Se‏ بمجادلتهم» وتوضيح الحق لهم carlo‏ والمراد 
بذلك المسائل القطعية؛ OY‏ الاية في مجادلة الكفار. 

نوقش: بالفرق بين الاجتهاد والنظر وبين الجدال فالنظر تقليب الفكرء ويكون 
بالقلب. Lely‏ الجدال فهو الاحتجاج باللسان نصرة للقول. 

الدليل الثالث: قوله تعالی: ##وَإدًا قيل طم GS‏ ما آنزل أله وال Seat‏ قََالُوأ 
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ماوجدنا ace‏ ءابباء‌نا اولو كان ءابآژهم SSNS EES AIRY‏ € [المائدة: 4 ۱۰]. 


وجه الاستدلال: في هذه الاية هی الله سبحانه وتعالی عن التقلید وذم من احتج 
به» وإذا كان التقلید Ogee‏ عنه وجب الاستدلال والنظر؛ فدل على أن الاجتهاد في 
القطعیات واجب. 

الدلیل الرابع: أن الامة أجمعت على وجوب معرفة الباري سبحانه» ولا يتم تحصیل 
العلم إلا بالنظر والاستدلال فکان OY Cody‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

نوقش من ثلائة آوجه: 

الوجه الأول: آن ثمت Ge‏ عر لمعرفة المولین نا Mey‏ غیر النظر؛ من ذلكك 
الفطرة» وبديهة العقل» واتباع الرسل. 

الوجه الثاني: أن الانسان بفطرته یعرف ربه» ومن كان کذلك لایقال له انظر 
واستدل إلا من عرض له ما یفسد فطرته. 

الوجه الثالث: أن عند عوام المسلمین من اليقين في ذلك ما لم یحصل مثله عند 
آرباب النظر وأهل الکلام. 
دلیل القول الثالث (الجواز): 

الدلیل الأول: عن ابن عمر أن رسول الله ae‏ قال: Sty‏ أن آقاتل الناس حتیل 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الّه» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الز کات فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علی الله)”". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم AVY)‏ ۳ 


aw! 


اس سا 


وجه الاستدلال: أن المطلوب من الخلق الشهادتان فبأي طریق حصلها العبد فقد 
دى الواجب؛ سواء كان بالنظر والاستدلال» أو اتباع الرسل» أو الفطرة أو غیرها. 

الدلیل الثاني: أن fal‏ الاسلام قاطبة یحملون آولادهم على الاسلام دون تکلیفهم 
بنظر ولا استدلال. 

الدلیل الثالث: أن تحصیل تلك العلوم ممکن بالنظر» وممکن بطرق آخری من 
اضطرار وفطرة أو تقلید من یعلم أنه مصیب» أو غير ذلك. 
نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في مسألة حكم الاجتهاد في القطعيات خلافا في 
بعض المسائل الفقهية» أبرزها: 
مسأل الإنكار على الخالف إذا كان الخلاف بناء على اجتهاد في القطعيات: 

فمن ذهب إلئ جواز الاجتهاد ني القطعيات أو وجوبه لم ينكر علئ المخالف. 

ومن قال بالتحريم أنكر علئ من خالف في تلك المسائل باجتهاده. 


- الستصفی للغزالي (ص 50 1-۳ ۳). 

- شرح مختصر الروضت للطوفي (0۱1/۲). 

- الفصول في الأصول للجصاص (۱/۳ ۲۷-۲۷ ). 

- الواققات للشاطبي (۱۲۱-۱۱4/۵). 

- الاعتصام للشاطبي (۲۸۱-۲۲۲۱/۳). 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیت (۲۲۷-۲۰۳/۱۹). 

- البحر الحیط للزركشي (۲۸۲-۲۸۱/۸). 

- التقریر والتحبیر لابن أمير الحاح (۳۳۰-۳۰۳/۳). 

- تيسير التحریر لأمير بادشاه (/۲۰۱۱-۱۹۵). 

ai -‏ یب الوصول لابن جزي (ص۱۹۷-۱۹۰). 

- (رشاد الفحول للشوکاني (۲۱۱/۲). 

- علم اصول الفقه د. عبد الوهاب خلاف (ص ۲۰۱۳-۲۰۲). 

- الوجيز في أصول الفقه. د. محمد الزحيلي (۳۱۸-۳۱۱/۲). 

- معالم اصول الفقه عند أهل السنی والجماعت, د. محمد الجيزاني (ص 580 - (EAA‏ 
- الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي؛ أ.د. ولید الودعان (ص ۵ ۲۳- EV‏ ۲). 

- القطع والظن عند الأصوليين: اد. سعد الشثري (ص ؛ 71-۶۳ 6 ۲۱-۵۱۲ ۵). 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


۲ تخیر الاجتهاد وحالاته seme‏ 


يُذكر في هذه المسألة تعریف تغیر الاجتهاد لغة واصطلاخا وأسبابه» وبیان علاقة 
آسباب تغیر الاجتهاد بقاعدة: (لا ینکر تغیر الأحكام بتغیر القرائن والأزمان). 
3 أولا: تعریف تغير الاجتهاد لغش واصطلاخا: 
التغير لخم: 

تغير الشىء تحوله وتبدیله وإزالته عما كان عليه. 

Gy‏ لسان العرب: (تغير الشيء عن حاله تحول» وغيره: حوّله وبدله كأنه جعله غير 
ما کان» وغيّر عليه الأمر: حوله» وتغايرت الأشياء: OC cals!‏ 
تعريف تغير الاجتهاد اصطلاحا: 

المراد بتغير الاجتهاد عند علماء الأصول: 

(تحول المجتهد عن رأيه في المسألة الاجتهادية؛ وتبدل حكمه فیها؛ لموجب 
يقتضي ذلك» بحيث يفتي أو يقضي بخلاف ما أفتئ» أو قضی به فيها سابقًا)”". 
3 ثانيًا: أسباب تغير الاجتهاد: 

تغير اجتهاد وفتوی وحكم العلماء والمجتهدين والمفتين والقضاة على مر 
العصور في بعض الحوادث والمسائل لم يكن لمجرد الهوئ والتشهی» وإنما استندوا 
في ذلك إلى أسباب Ctl‏ عليهم تغير النظر والاجتهاد في الحكم؛ ليحكموا فيها بما 
تقتضيه المصلحة مراعين في ذلك تغير مناط المسألة؛ ليفتوا فيها بما يحقق مناط الحکم؛ 
ولتغير الاجتهاد عدة أسباب أبرزها خمسة: 
السبب الأول: تغير الاجتهاد بسبب تحقيق المصلحة: 

فالمجتهد قد يفتي في مسألة ماء ثم يحدث من العوارض ما يقتضي أن يجدد 
اجتهاده فيها لتحقيق مصلحة معينة لا تتحقق باجتهاده وفتواه السابقة. 


OLS (1)‏ العرب لابن منظور (۵/ ۰ مادة (غير). 
(۲) تغیر الاجتهاد» د. أسامة الشیبان (۱/ ۱۸۶). 
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والنظر في المصلحة یکون في جانب الاستدلال بها؛ إذ هی من آدلة الشريعة المعتبرة 
بضوابطها المقررة عند الصو لين كما آله ینظر إليها حین تنزیل الحکم علی الحادثة. 

وقد آشار الشاطبي als‏ إلى أن تحقیق المصلحة سبب لتغیر الاجتهاد فقال: 
(إنا وجدنا الشارع قاصذا لمصالح العباد» والأحكام العادية تدور معه حیثما دار» فتری 
الشيء الواحد یمنع في حال لا تکون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز)”". 

مثاله: ما جاء عن ابن عباس GES‏ قال: (کان الطلاق على عهد رسول الله BE‏ 
وأبي بکر وسنتین من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في آمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه علیهم). 

فعمر لما رأئ تهاون الناس بالطلاق» رأئ أن المصلحة لا تتحقق إلا بإمضاء هذا 
الطلاق SG‏ 
السبب الثاني: تغير الاجتهاد بسبب الاستحسان: 

فالمجتهد يتغير اجتهاده وتختلف فتواه في حكم المسألة حين يستحسن فيها حكمًا 
Lol‏ يخرجها من الحكم العام» نظرًا لقوة اقتضاء الدليل الخاصء وهذا الاستحسان 
سواء أكان ضرورة أو مصلحة أو عرفاء أو غير ذلك من موجبات الاستثناء والاستحسان. 

وليس المراد أن كل استحسان يعد من أسباب تغير الفتوی أو الاجتهاد؛ بل 
المراد ما كان منها مجالا للاجتهاد والنظر مما يتفاوت فيه اجتهاد المجتهدين؛ وهي ما 
عدا الاستحسان المستند إلى النص والإجماع؛ OY‏ ما ثبت حكمه بالنص أو الاجماع 
لا مجال فيه للاجتهاد؛ سواء سمي استحساناء أو تخصيصًاء وأغلب الأمثلة التي يتغير 
الاجتهاد فيها بسبب الاستحسان هی ما كان الاستحسان فيها مستندًا إلى الحاجة» أو 
المصلحة أو العرف. ۱ 

ومن آمثلته: أن الامام آبا حنيفة باه آفتی في آول عهد الفرس 
بالاسلام» وصعوبة نطقهم بالعربية بجواز أن يقرأ الواحد منهم في 
الصلاة بالفارسية استحسانًا لأجل الضرورة؛ ولذلك لما لانت 212 
آلسنتهم بالعربية رجع عن هذه الفتوی. IEEE‏ 


بس‌اامتجان 


(۱) الموافقات (۵۲۰/۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱8۷۲). 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید. 


السبب الثالث: تغیر الاجتهاد بسبب تغير العادات والأعراف: 

يعد تغیر العرف والعادة أحد مقتضیات تغیر الاجتهاد» OV‏ العرف والعادة من 
الأمور التي يناط بها الحكم» فإذا ثبت کون الحکم نما وضع لأجل عرف معين» فإن 
الحكم يتغير بتغير ذلك العرف. 

واختلاف الأحكام وتغير الاجتهاد بسبب اختلاف العادات والأعراف ليس تغيرًا 
واختلافا في صل خطاب الشرع» بل معنئ هذا الاختلاف أن العادات إذا اختلفت اقتضت 
كل عادة UX‏ يلائمها. 

وقد أشار القرافي ails‏ إلى ذلك» فقال: |S)‏ ما هو في الشريعة 
يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلئ ما تقتضيه العادة 
المتجددة ... ألا ترئ أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها 
الثمن يحمل على غالب النقود. فإذا كانت العادة نقدًا معيئًا حملنا 
الاطلاق cade‏ فإذا انتقلت العادة إلى غيره tye‏ ما انتقلت العادة cad]‏ وألغينا الأول» 
لانتقال العادة عنه وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة 
على العوائد» إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب)'. 

والمتأمل في الفتاوی المتغيرة الصادرة من المجتهدين من السلف والخلف يجد 
طائفة غير قليلة منها كان مستند تغیرها Jas‏ العادات و الاعر الف واختلافها؛ ومن أمثلة 
ذلك ما يأتي: 

-كان الإمام مالك اه يرئ أن من حلف لا يكلم CG‏ ناویا المشافهة» ثم كاتبه 
فإنه لا يحنث» ثم تغير اجتهاده في هذه المسألة ورجع عن هذا القول إلى أنه يحنث 
بمكاتبته» حيث أصبح هو العرف السائد. 


- وكان الإمام الشافعي HIS‏ يرئ أن من حق صاحب الأرض التي بها بئر أن يبيع 
cola!‏ ولما انتقل إلى مصر ورأئ عرف الناس بخلاف ذلك لاختلاف البيئة تغير اجتهاده» 
وذهب إلى أن صاحب الأرض ليس له إلا حق السبق في الاستعمال» ولغيره بعد ذلك حق 
الشرب وسقي الأرض بلا مقابل. 


(۱) الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص۲۱۹-۲۱۸). E‏ 


الزواند على روضت الناظر ۳ 


السبب الرابع: تغیر الاجتهاد بسبب سد الذرائع: 

تغیر الاجتهاد بسبب سد الذرائع لیس تغيرًا في صل هذا الدلیل بل إنه من الأصول 
الشرعية الثابتة» وإنما هو تغير في إعماله في هذه المسألة أو تلك» ویشمل ذلك تغیر (فضاء 
الوسائل والذرائع إلى المفاسد من وقت إلى وقت» ومن حال إلى حال» ومن شخص إلى 
شخص. فقد يطرأ على الوسائل ما يخير غايتها من كونها مفضية إلى مصلحة غالبا إلى أن 
يكون الغالب إفضاؤها إلى مفسدة مما يتغير معه حكمها من الإباحة إلى المنع» فالحكم 
بسد ذريعة ما ناتج عن النظر إلى المالات: 

فإن كان مآل الوسائل الصحيحة يفضي إلئ مفسدة منعت تلك الوسيلة وسدت 
ذريعتهاء وإن كانت الوسيلة تئول إلى مصلحة تركت تلك الوسيلة وفتحت. 

فقد يحكم المجتهد في زمن ما على مسألة معينة بالفتح أو السد» ثم يتغير الحكم في 
زمن آخر على نفس المسألة بناء على التغيرات التي حصلت» وأيضًا بناء على ما یتحقق 
من المصالح والمفاسد فالحكم بالذرائع بعد الاجتهاد لا يكون حکمّا دائمًا في كل زمان» 
بل يتغير فيها اجتهاد المجتهد بحسب ما يتحقق من مصلحة أو مفسدة. 


ومن أمثلته: 

- ماجاء عن ple‏ بن عبد الله د6 قال: (بعنا أمهات الأو لاد على عهد رسول الله ماد 
وأبي بكر» فلما كان عمر نهانا فانتهينا)”". 

فعمر رأئ المنع من بيعهن ونبئ عن ذلك سا للذريعة؛ إذ يقتضي بر بیعهن bl‏ 
مفسدة التفريق بينهن وبين أولادهن. 


- كان الإمام أحمد يرئ أن المدعئ عليه إذا تمنع من أداء 
اليمين فإنه یقضی عليه بالنکو ول ثم رجع عن هذا القول» ورأى بعد 
ذلك أن ترد اليمين على المدعي؛ سدًا لذريعة التساهل في الدعوئ. 
السبب الخامس: تغير الاجتهاد بسبب تحقيق المناط: 

تحقيق المناط يراد به الاجتهاد في تحقيق القاعدة الكلية في الصور الجزئية» وكذا 
النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها. 


)1( آخرجه أبو داود (۳۹۵۶) وابن حبان» (8۳۲)؛ والحاكم (۲۱۸۹). صححه ابن cle‏ وقال الحاكم: 


) ' شرط )» ووافقه الذهبى. 
ENA‏ صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي 


4 


الباب السابع: الاجتهاد والتقلید 


وقد عرفه الشاطبي ails‏ فقال: (أن يثبت الحکم بمد رکه الشرعي لکن یبقی النظر 


في تعیین محله)(؟. 
واجتهاد المجتهد وفتواه تتغیر إذا تغير تحقیق المناط لكي تنتظم کل واقعة 4 تحت 
حکمها الشرعی بحسب 5 تحقیق مناطهاء فاذا ele‏ زمن آخر وتجددت الحادثة عل صورة 


آحری» leet ss‏ العوارض» وضعت تحت حکمها الخاص le‏ فیلزم المجتهد 
الناظر في الوقائع والنوازل أن يراعي عند اجتهاده ونظره الظروف العامة للعصر وتغیر 
الواقع المحيط بالنازلة سواء أكان تغيرًا زمانيًا أم مكانيّاء أم تغيرًا في الأحوال والظروف؛ 
وعلی المجتهد تبعًا لذلك مراعاة هذا التغيير في فتاواه وأحكامه. 

وتحقيق تحقيق المناط من أهم أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع» وهو أيضًا من آهم 
45 اختلاف رأي المجتهد وتغير اجتهاده من زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» 
بحسب اختلاف تقديره ونظره إلى الواقعة 

ومن أمثلته: 

۱- أن عبد الله بن عباس BS‏ تغير اجتهاده وفتواه في توبة القاتل لأجل تحقيق 
المناط» فقد كان يفتي ob‏ للقاتل توب ولما جاءه رجل وسأله (لمن قتل مومنا توبة؟ 
قال: لاء إلا النار» فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمتا توبة 
مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمتا) قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه PLUGS‏ فابن عباس GES‏ تغيرت فتواه في حق هذا السائل لما رأئ في عينيه 
ail‏ فغلب على ظنه أنه عازم علئ القتل» ويريد فتوئ تفتح له باب التوبة» فرأئ عدم 
تحقق مناط الافتاء في حقه» وهذا من تحقيق المناط الخاص. 

il‏ أن الإمام مالکا ais‏ تغير اجتهاده في حكم بيع اللحم النيء بالقديد» فكان يجيزه 
مطلقا کبیع الخبز بالخبز واللحم باللحم ثم رجع عن ذلك» وقال بمنعه وأنه لا خير فيه 
للحاجة» واستقر رأيه على جوازه عند الحاجة» ولما سئل عن ذلك منع منه؛ لانه لا حاجة 
تدعو الناس إلى ذلك» os‏ یتحقق عنده مناط الحکم بالجواز. 

AY fo) المواققات‎ )۱( 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۷۷۵۳)؛ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص۳۶۹). قال الحافظ 
في التلخیص الحبیر (5/ (VEY‏ (رجاله ثقات). 
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له تالنًاه علاقت آسباب تغیر الاجتهاد بقاعدة: لا ینکر تغير الأحكام بتغیر 
القرائن والأزمان: 

هذه القاعدة مبنية على تغير الاجتهاد» وأكثر آسباب تغیر الاجتهاد تجمعها هذه 
القاعدة وبخاصة تغير الاجتهاد بسبب تحقیق المصالح أو بسبب تغير العادات والأعراف» 
أو بسبب سد الذرائع» أو بسبب تحقیق المناط» والسبب الذي له تأثير في هذه القاعدة؛ هو 
تغير الاجتهاد بسبب تغير العادات والأعراف. 

وهذه القاعدة أشار إليها العز بن عبد السلام والقرافي» وفصّل الكلام فيها ابن القيم؛ 
وعقد لها فصلا كاملا في كتابه إعلام الموقعين بعنوان: (فصل في تغير الفتوی» واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) وقال: (هذا فصل عظيم النفع 
cle‏ وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 
ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلئ رتب المصالح لا تأتي به. 

فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأویل)(. 

وذكر ابن القيم لهذه القاعدة أمثلة كثيرة. 

منها: ترك إنكار المنكر إذا كان يترتب على الإنكار ما هو شر منه» فقال ابن القيم: 
(فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب» وسباق 
الخيل» ونحو ذلك» وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء 
وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو col poll‏ وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن 
تفرغهم لما هو عظم من ذلك. فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرجل 
مشتغلا بكتب المجنون ونحوهاء وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال 
والسحر فدعه وكتبه OCS‏ 


(۱) إعلام الموقعين (۱۱/۳). 
(؟) إعلام الموقعين (۱۳-۱۲/۳). 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


ووردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بلفظ: (لا ينكر تغیر الأحكام بتغیر 
الأزمان) وبنی الشیخ علي حیدر أن الأحكام التي تتغیر هي الأحكام المستندة على 
العرف والعادة» فقال في شرح هذه القاعدة: (إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام 
المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس» وبناء على هذا التغير 
يتبدل أيضًا العرف والعادة» وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا LET‏ بخلاف 
الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغیر)۳). 
“* رابعًا: حالات تغير اجتهاد الجتهد: 

تغير اجتهاد المجتهد له ثلاث حالات: 

الحالة الأولئ: إذا اجتهد المجتهد لخاصة نفسه وعمل بهذا الاجتهاد ولم يقترن 
به حكم حاکم» ثم تغير اجتهاده. 

الحالة الثانية: إذا اجتهد المجتهد لخاصة نفسه» وعمل بهذا 
الاجتهاد» واقترن ذا الاجتهاد حكم حاکم. ثم تغير اجتهاده. 

الحالة الثالثة: إذا اجتهد المجتهد لغيره؛ ثم تغير اجتهاده. 

وقد تناول ابن قدامة الحالات الثلاث في الروضة". 


- المواققات للشاطبي (۱۲/۰). 

- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص۱۱۹-۹۹). 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (۲۰-۱۷/۱). 
- إعلام الموقعين لابن القيم (۱۳-۱۱/۳). 


- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیت (۲۱۲-۲۱۳/۲۰). 

- تغير الاجتهاد دراست تأصيليمّ تطبیقیت د. اسامن الشیبان (۲۷-۲۲۱/۱) (9/؟44-1). 

- الفتوی في الاسلام آهمیتها ضوابطها آثارهاء د. عبد الله الدرعان (ص ۱۵-۵۰۱ ۵). 

- تغير الأحکام دراست تطبيقيت؛ د. سها مکداش (ص 4۲۰-۹۷). 

- سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيميتّ لابراهیم الهنا (ص ۲۷۳-۲۰۳). 

- تغیر الفتوی مفهومه وضوابطه وتطبیقاته في الفقه الاسلامي د. عبد الله الفطیمل(کاملا). 


(۱) انظر: مجلة الأحكام العدلية المادة رقم (۳۹) (ص ۲۰). 
(۲) درر الحکام في شرح مجلة الأحکام (۱/ 4۷). 
(۳) انظر: روضة الناظر (۲/ 40 1-۷ ۷). sy‏ 
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a‏ آولا: تعریف نقض الاجنهاد: 
النقض لغة: الافساد» وهو ضد الابرام جاء في لسان العرب: النقض افساد ما 
آبرمت من عقد أو بناء» dy‏ الصحاح: النقض نقض البناء والحبل والعهد والتقض ضد 
الابرام نقضه ینتقضه (Lad‏ وانتقض وتناقض". 
نقض الاجتهاد اصطلاخا: هو (هدمه وإلغاؤه وابطال العمل mer‏ 
3 ثانیا: حکم نقض الاجتهاد: 
تحرير محل النزاع: 
gail‏ العلماء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» وقد حکین هذا الاتفاق الآمدي 
وابن الحاجب والبرماوي» والمرداوي قال البرماوي: (يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره 
باجتهاد آخرء سواء أكان من المجتهد الأول أو من غيره. قال ابن الحاجب: باتفاق)". 
ودليل عدم نقضه: أنه يلزم من نقضه التسلسل؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض 
النقضء وهكذا فتفوت مصلحة نصب الحاكم -وهي قطع المنازعة- لعدم الوثوق حينئذ 
بالحكم» وهو معنی قول الفقهاء في الفروع: (لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد). 
وإنما محل الخلاف في نقض الاجتهاد إذا خالف النص من OLS‏ أو سنةء أو خالف 


الاجماع أو القياس الجلى. 
المسألت الأولى: نقض الاجتهاد إذا خالف النص من کتاب أو سنت ولو آحادا: 
الأقوال والادلن: 


اختلف العلماء في ذلك على فولین: 
القول الأول: أن الاجتهاد ینقض إذا خالف نصًا من كتاب الله أو سنة رسول الله علا 
ولو آحادّاء وهذا القول نص عليه الامام آحمد. 


(۱) انظر: OLS‏ العرب لابن منظور (۷/ ۶۲ ۲) Bale‏ (نقض). 
(۲) الوجیز في آصول الفقه» د. محمد الزحيلي (۲/ (TEN‏ وانظر: نقض الاجتهاد» د. أحمد العنقري (ص AYO‏ 
(۳) الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (۵/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 


الباب السابع: الاجنهاد والتقلید ۲ ۲ 


القول الثاني: لا ینقض حکمه إذا خالف غير سنة متواترة» وهو آحد قولی القاضي 
آبي يعلى الحنبلي. 


دلیل القول الأول (النقض بمخالفت الکتاب أو السنة): 

الدلیل الأول: ینقض اجتهاد الحاکم إذا خالف النص؛ لأنه قضاء لم یصادف 
شرطه» فوجب نقضه وبیان مخالفته للشرط: أن شرط الحکم بالاجتهاد عدم النص. 

الدلیل الثاني: OY‏ المجتهد والحاکم إذا ترك الکتاب والسنة فقد فرط؛ فوجب 
دلیل القول الثاني ( لا ینقض بمخالفی سنت الاحاد): 

أن ما لم يبلغ التواتر من التصوص لم یصل إلى حد القطع بثبوته. فجاز نقض ما 
استند الیه. 
المسألت الثانیم: نقض الاجتهاد إذا خالف الاجماع: 

تحریر محل النزاع: 

إذا خالف اجتهاد الحاکم الاجماع فلا یخلو اما أن تکون مخالفته للاجماع 
القطعي أو الظني» فان خالف الا جماع القطعي فان اجتهاده ینقض قطعا. 

قال المرداوي: (والاجماع إجماعان: إجماع قطعي فینقض بمخالفته Ghai‏ 

وان خالف اجتهاده الاجماع الظني فقد احتلف العلماء في ذلك: 
الاقوال في امسألن: 

إذا خالف المجتهد الاجماع الظني فقد اختلف العلماء في نقض اجتهاده على قولین: 

القول الأول: أن اجتهاد الحاکم لا ينقض إذا خالف الاجماع الظني وهذا القول 
اختاره ابن مفلح وابن حمدان والمرداوي. 

القول الثاني: أن اجتهاد الحاکم ینقض إذا خالف الاجماع الظني وقال به کثیر من 
الحنابلة. 


)1( التحبیر للمرداوي (۸/ ۳۹۷۳). 
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المسألم الثالثة: نقض الاجتهاد إذا خالف القیاس الجلي:‎ 
الأقوال والادلن:‎ 
اختلف العلماء هل ينقض الاجتهاد إذا خالف القیاس الجلي على ثلاثة آقوال:‎ 
القول الأول: أن الاجتهاد لا ینقض إذا خالف قياسًا ولو جليًا ومذا القول صحح‎ 
المرداوي کونه المذهب ونسبه للاکثر.‎ 
وهو قول الامام مالك والشافعي‎ ele القول الثاني: ینقض الاجتهاد إذا خالف قياسًا‎ 
وابن حمدان في الرعایتین.‎ 
القول الثالث: ینقض جميع ما بان له خطوه وهو قول داود وأبي ثور.‎ 
دلیل القول الأول (لا پنقض):‎ 
أن الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد.‎ 
دلیل القول الثاني (ینقض):‎ 
ما وقع للصحابة د44 في قولهم بخلاف ما کانوا یقولون به أولاء ومن تلك الوقائع:‎ 
روي عن عمر د أنه كان یفاضل بين الأصابع في الدية لتفاوت منافعها؛ فنقض‎ 
حکمه لما روي له الخبر في التسویة().‎ 
شهادة المولی لا تقبل بالقیاس الجلي؛‎ Ob د نقض قضاء شریح‎ Ye روي أن‎ -Y 
وهو أن ابن العم تقبل شهادته» وهو آقرب من المولی".‎ 
دلیل القول الثالث (ینقض ما بان خطؤه):‎ 
GB وفیه: (آن عمر‎ EES الدلیل الأول: کتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی‎ 


(۱) أخرج gel‏ داود )£019( والترمذي (۱۳۹۱) من حدیث ابن عباس GES‏ قال رسول الله re‏ «في دية الأصابع 
الیدین والرجلین سواء عشر من الابل لكل آصبع». واللفظ للترمذيء وقال: (حسن صحیح غريب من هذا الوجه). 
قال البغوي في شرح السنة (۱۰/ ۱۹۸): (کان عمر 2 قبل أن يبلغه الحدیث یفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت 
منافعهاء فیجعل في الإبهام خمسة عشر من الابل» وفي السبابة والوسطی في کل واحدة عشرا؛ وفي البنصر تسعًاء وفي 
الخنصر ستاء إلى أن وجد في کتاب عمرو بن حزم عن رسول الله 25 ان في کل أصبع عشرّا من الابل» فأخذ به). 

(۲) آورده الرافعي في الشرح الکبیر (4۷۹/۱۲) وقال ابن الملقن في البدر المنیر )0/9 VV‏ يحضرني من 
خرجه). وقال الحافظ في التلخیص الحبیر (۳۵۹/۶): (لم أجده). 


الباب السابع: الاجتهاد والنقلید 


کتب إلى آبي موسی: لا یمنعنك قضاء قضیته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم» فهدیت 
لمرشد -أن تراجع فيه الحق؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل)(. 


- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص ۱۰۳۷-۱۰۳۵). 

- الستصفی للغزالي (ص ۱۷ ۳۷۳-۳). 

- الحصول للرازي (11-1۳/1). 

- الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۲۰۳/۶). 

- شرح مختصر الروضتة للطوفي (1/۳ 1۶ -1۵۰). 

- الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (۲۹۰۵/۳- .)۲٠۹‏ 

- مختصر ابن الحاجب مع بیان الختصر لشمس الدين الأصفهاني AT YA FY AUT)‏ 
- شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 4۱ 5). ش 
- نفائس الأصول للقرافي (۳۹۰۸/۹- ۳۹۱). 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي 1١79/5(‏ -۱۵). 

- البحر المحيط للزركشي AV VTP Y/A)‏ 
- الفوائد السنيي في شرح الألفيت للبرماوي (۳۱۲-۳۱۰/۵). 

- تيسير التحرير لأمير بادشاه (8 /۲۳۲-۲۳6). 

- التحبير للمرداوي (۳۹۸۳-۳۹۷۱/۸). 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار (/۱۳-۵۰۳ ۵). 

- نقض الاجتهاد للأستاذ د. أحمد العنقري (كاملا). 

- الوجيز في أصول الفقه؛ د. محمد الزحيلي(۳-۳۳۸/۲). 

- الاجتهاد في الشريعة الاسلامی: د. حسن مرعي (ص75١-50١).‏ 


)1( هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري نش وقد آخرجه الدارقطني في سئنه CEE)‏ 
البیهقی في الكبرئ (۲۰۳۹۸). 
والبيهقي في الكبرئ ا 
a‏ 


al 
5 الزواند على روضه الناظر‎ | | 


۷٦ 


التعریف بالنوازل 3 


3 تعریف النوازل: 

النوازل لغت: جمع نازلة من الفعل نزل. 
ونزل عن دابته و ونزل المطر من السماء نزولا» والنازلة: الشدیدة من شدائد 
الدهر تنزل)'. 


واصطلاخا: مصطلح النوازل لم ينتشر ويتداول إلا في القرون المتأخرة» واستعمله 
بعض الفقهاء وأكثرهم من المالكية» وكما استعمل الفقهاء بعض المصطلحات المرادفة؛ 
كمصطلح الحوادث ومصطلح الوقائع. 

ولا يبعد تعريفها اصطلاحًا كثيرًا عن معناها اللغوي» غير آنها اصطلاحًا أعم منها 
لغة؛ فإذا كانت في اللغة يراد بها الشدائد والمصائب» ففي الاصطلاح يراد بها حكم كل ما 
حل بالناس من خير أو شر. 

والعلاقة بين المعنئ اللغوي والاصطلاحي للنازلة من جهة أن وقع النازلة على 
الفقيه والمجتهد كوقع الشدائد على عامة الناس من حيث كونها مفاجئة له» وتتطلب منه 
أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته لاستنباط حكمها؛ إذ لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. 

فيشترط للنازلة أن تكون مما استحدث» ولم يتناولها نص تشريعي أو اجتهاد فقهي 
سابق» كما قال ابن عابدين: (سئل عنها المشايخ المجتهدون في المذهب» ولم يجدوا 
فيها Li‏ فأفتوا فيها (a Sa‏ وقال ابن عبد البر: OL)‏ اجتهاد الرأي على الأصول 
عند عدم النصوص في حين نزول ON‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة )0/ 4۱۷) مادة (نزل). 

(۲) حاشية ابن عابدين (۵۰/۱). وقد جعلوا مسائل النوازل قسيما لمسائل ظاهر الرواية» ومسائل النوادر؛ فالنوازل 
عندهم قسم ثالث من أقسام مسائل كتب الأحناف. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۸۸٤‏ 


الباب السایع. الاجتهاد والتقلید ‏ 2 


وقد وضع المعاصرون جملة من التعاریف الاصطلاحية للنوازل» منها: أن النوازل 
هي: (ما استدعی حکما شرعيًا من الوقائع المستجدة)۲). 


- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۸۱-۸۶/۲). 
- لسان العرب لابن منظور (71/۱۱ 11۱-16 ). 


- حاشية ابن عابدین (۱۱-۳۹۸/۲). 
- بحوث في قضایا فقهی معاصرة للقاضي الشرعي لمحمد تقي العثماني (ص ۷-۵). 
- فقه النوازل دراست تأاصیلین تطبيقية؛ د. محمد الجيزاني (۲۵-۲۰/۱). 


(۱) فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية؛ د. محمد الجيزاني (۲4/۱). 


EVA 


ay 
منهج النظر في النوازل وضوابطه‎ 


5 آهمین النظر في النوازل 

تکمن آهمية النظر والاجتهاد في النوازل العامة والفقهية خاصة في آمور سبعة: 

الأمر الأول: بیان كمال الشریعة» وصلاحیتها لكل زمان ومکان» وتحکیمها في 
جميع مناحي الحياة. 

الأمر الثاني: أن إعطاء النوازل المستجدة في کل عصر أحكامها الشرعية المناسبة 
یدخل دخولا أوليًّا تحت مهمة التجدید لهذا الدین. 

الأمر الثالث: في دراسة النوازل إكمال لمسيرة الفقه العظيمة على مر التاریخ؛ 
والسير على خطی الفقهاء المتقدمین في تشیید بنائه وإحكام لبناته. 

الأمر الرابع: في دراسة النوازل ضبط وإحكام لعبادات المسلمین؛ وعلاقة 
المخلوقین بخالقهم. 

الأمر الخامس: في دراسة النوازل ضبط وإحكام لتعاملات الناس وقضایاهم 
وحماية لهم من مخالفة الشريعة. 

الأمر السادس: كثرة النوازل المعاصرة التي یحتاج الناس إلى معرفة حکم الشرع 
فيهاء ولا یمکن استخراج حکمها إلا بواسطة فقهاء لديهم قواعد أصولية یتمکنون من 
تطبیقها على النصوص. ویستخرجون حکم النوازل بناء علیها. 

الأمر السابع: أنه إذا لم توجد دراسات أصولية تضبط مناهج دراسة النوازل الفقهية 
المعاصرة فقد یحصل خلل في دراسة هذه النوازل. 


© مناهج العلماء للنظر في النوازل 

لا شك أن مناهج العلماء قد اختلفت باختلاف قرائحهم ومعارفهم ومذاهبهم 
وکل تلك العوامل كان لها آثرها البالغ على تلك التعددية المنهجية إلا أن لأئمة المذاهب 
الفقهية ملامح عامة وخطوط عريضة اشترکوا فیها فیما يخص استنباط الأحكام الشرعية 
في النوازل الفقهية» كما كان للمعاصرین والفقهاء الحالیین ملامح مشتركة یمکن تمییزها 


في طريقة استنباطهم للأحكام الشرعية في النوازل الفقهية. 


!لباب السایع: الا جنهاد والتقلید 


آولا: معالم منهج Dodi‏ الذاهب الفقهیی للنظر في النوازل: 

یتلخص منهج الأئمة وآتباعهم للنظر في النوازل پالمعالم الآتية: 

آولا: اختیار الأدلة الصحيحة القوية» فهذا آدعی لصحة النتائج» وأقرب طریق 
للوصول إليها. 

ثانيًا: النظر في الكتاب والسنة المتواترة؛ OV‏ كلا منهما دليل قطعي. 

bu‏ النظر إلى الإجماع؛ فان وجده لم يحتج إلى النظر في سواه؛ لكون الإجماع 
دلیلا قطعّاء لا یقبل النسخ والتأويل. 

رابعًا: النظر في آخبار الآحادء فإن عارض خبر خاص عموم الکتاب أو السنة فانه 
یخصصهما. كما أنه ینظر في حمل المطلق على المقید والمجمل على المبین. 

خامسا: النظر بعد ذلك في القیاس والاستصحاب وقول الصحابی والاستحسان 
والمصلحة المرسلة» حیث لا يلجأ إلى القیاس أو غيره من الأدلة الا عند فقدان النص 

من الکتاب والسنة. 

وقد لخص هذا المنهج الغزالي في المنخول نقلا عن الامام الشافعي فقال: 

(قال الشافعی :)13 رفعت إليه واقعة فلیعرضها على نصوص الکتاب. فان أعوزه“ 

فعلی الأخبار المتواترة» فان آعوزه )3( فعلی الآحادء فان آعوزه لم یخض في القیاس؛ 

بل یلتفت إلى ظاهر القرآن فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبرء 

فان لم یجد مخصضّا حکم به» وان لم یعثر على لفظ من کتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب» 

فان وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع» وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس)". 

ثانيًا: المناهج المعاصرة للنظر في النوازل وأبرز ملامحها: 

إن الأصل في مناهج المعاصرين أن تكون امتدادًا لمنهج الفقهاء المتقدمين» لكون 
العمل الفقهي عمل علمي حضاري یتسم بالتراكمية» والبناء العلمي المتتالي إلا أن كثرة 
النوازل الفقهية abo‏ بعض المعاصرين إلى حمل شعارات جعلوها معالم على منهجهم في 

النظر للنوازل» وأشهر هذه المناهج ثلاثة: 

(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور )0/ (KAO‏ مادة (عوذ): العوز أن يعوزك الشيء وأنت إليه محتاج وإذا لم تجد 
الشيء قلت: عازنيء ويقال أعوزني هذا الأمر إذا اشتد عليك وعسر وأعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. 
والعوزء بالفتح: العدم وسوء الحال. 

(۲) المنخول (ص ۵ ۵۷). ua‏ 
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النهج الأول: منهج التضییق والتشدید: 
وأبرز ملامح هذا المنهج: 
۱- التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء. 
وقد حذَّر العلماء من التعصّب للمذمب أو col SU‏ قال الامام أحمد HS‏ 
(من آفتی الناس لیس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد علیهم)۳). 
۲- التمسك بظواهر التصوص فقط. 
تعظیم النصوص الشرعية وتقدیمها على غیرها من الادلة مطلب شرعي» 
ولا يصح للمجتهد اجتهاد ونظر إذا لم يأخذ بالتصوص الشرعية» لکن الانحراف عن هذا 
المنهج القویم یحصل بالتمسك بظواهر النصوص فقط دون الالتفات إلى فقه النصوص 
ومعانیها ومقاصدها الشرعية. 
وقد وجد في هذا العصر من سلك هذا المنهج فتجده یقول: يكفي الشخص لكي 
یجتهد في أمور الشرع أن يقتني مصحفا مع سنن آبي داود وقاموس لغوي!! 
۳- الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف. 
دلت النصوص الشرعية على اعتبار سد الذرائع والأخذ به حماية لمقاصد الشريعة» 
وقد بیّن ذلك ابن القيم فقال: (فإذا حرم الرب تعالئ شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه 
فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحریمه» وتثبيتا له» ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحریم» وإغراء للنفوس به). 
ولكن الإشكال هو في الانحراف عن هذا المنهج إلى الغلو في 
سد الذرائع؛ فالمبالغة في الأخذ بالذرائع قد يؤدي إلى الامتناع عن 
المباحات بل حتی المندوبات والواجبات خشية الوقوع في المفسدة 
والظلم؛ ولذا ينبغي أن يراعئ في سد الذرائع الضوابط التي اعتمدها 
العلماء في ذلك» وقد تقدمت تلك الضوابط۳. 


(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ 09). 
(۲) إعلام الموقعين (۱۰۹/۳). 
(۳) انظر: (ص ۳-۲۱ ۲). 


النهج التاني: منهج البالغی في التساهل والتیسیر: 

الشريعة السمحة بییت على التیسیر ورفع ‘ce‏ وقد دلّت على ذلك نصوص 
كثيرة منها قوله تعالی: ۳ یوت rads Arete oii cAI‏ 
في لور الیل یار هُم SE‏ روف SS‏ عن aN‏ وم ميل لَه ect‏ 
ورم عليه ESSN‏ لتك ريسع عت ررقم E‏ 26 ید 
sty Ses‏ َبَعوا لبر ASG AG Stes A‏ الم توت € [الأعراف:۷١٠].‏ 

وكان النبي BE‏ يأمر أصحابه 827 بالتیسیر على الناس» وعدم حملهم على الشدة 
والضیق؛ فقد قال النبي 45 لمعاذ بن جبل وآبي موسی الاشعري 5 لما بعثهما إلى 
اليمن: ايشراولا تعشراء وبشرا ولا OU ae‏ 

ولكن الإشكال هو في المبالغة في التيسير والتساهلء إلى درجة تصل بالفتوئ إلى 
التفريط الظاهر وتضييع أحكام الشريعة؛ Gy‏ هذا العصر طغت المادية على الروحية» 
والنفعية على الأخلاق» وضعفت الديانة» وكثرت المغريات SL‏ والتهوين من أمر 
المعاصي والمنكرات» وكثرت العوائق عن الخير والأمر بالمعروف» وأصبح القابض 
على دينه كالقابض علی الجمرء وأمام هذا الواقع ظهرت مدرسة المبالغة في التيسير 
والتساهل, ولهذا التوجه الاجتهادي المتساهل تأثير سلبي على الشريعة الإسلامية. 

إن من الخطأ والخطر على الشريعة تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخذ 
بالأقوال المرجوحة والشاذة» وإظهارها لعوام الناس دون اعتبار الحجة والدليل» 
وقد يكون من يفعل ذلك مخلصًا ومقتنعًا بما یقول ولكنه واقع تحت تأثير الهزيمة 
gas a aaa A‏ وی مداضي ربعم 
مادية» ومنهم من يفعل ذلك حبًا للظهور والشهرة ة على طريقة شالف رف 

ومن أبرز ملامح هذا المنهج الاجتهادي المتساهل ما يأتي: 

۱- الافراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص 

وقد ظهرت في هذا العصر بعض الفتاوی في تحلیل بعض الأمور المحرمة والتي 
دلت التصوص الشرعية على تحريمهاء وقد استندت تلك الفتاوی على المصلحة؛ وهي 
مصلحة متوهمة لمخالفتها لما ثبت بالشرع. 


(۱) اخرجه الخاري (۳۸ وس ۱۷۳۷ 


۸۱ 


AY 


——- اا‎ EEE 


ومن تلك الفتاوئ: الفتوی بجواز الفوائد المصرفية مع معلومية الربا فيهاء 
ومخالفته للنصوص والإجماع المحرم LU‏ قليله وکثیره» والفتوئ بإباحة بيع الخمور 
من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السياح» والجمع والاختلاط بين الجنسين في مرافق 
المجتمع المختلفة لما في ذلك من تهذيب الأخلاق! 

۲- تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب: 

وهي من المسالك المتفق على منعهاء وسيأتي تفصيلها. 

۳- التحايل الفقهي علئ أوامر الشرع: 

أبرز ملامح مدرسة التساهل الغلو في تيسير التحايل الفقهي 
على أوامر الشرع» وذلك بتتبع الحيل المحرّمة» ومن ذلك: التحايل 
على إسقاط ال زکاة» أو الإبراء من الديون الواجبة. 

وقد فصل ابن القيم ails‏ الكلام في الحيل وأنواعها وبين الحيل الممنوعة 
والمشروعة فقال: (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع الرخص 
لمن أراد نفعه» فان تتبع ذلك فُسّقء وحرم استفتاؤه» فان حسن قصده في حيلة جائزة 
لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك ... فأحسن المخارج 
ما خلص من المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من 
الحق اللازم)". 
النهج الثالث: النهج الوسطي العتدل في النظر في النوازل: 

وهو أعدل المناهج وأصوبهاء لما فيه من التوسط بين الافراط 9 
والتفریط وهذا هو منهج آغلب العلماء والفقهاء وأهل الفتوی تا 
والمجامع الفقهية في هذا العصر. its‏ 
8 ضوابط المنهج العتدل للنظر في النوازل: 

وهي ضوابط يحتاجها الناظر في النوازل قبل الحكم في النازلة وأثناء الحکم في 
النازلة» وهي ستة ضوابط: 


(۱) انظر: (ص۰۳٥-۱۰٥).‏ 
(۲) إعلام الموقعين /٤(‏ ۱-۱۷۰ ۱۷). 


الباب السایع: الاجنهاد والتقلید 


الضابط الأول: التأكد من وقوع النازلة: 

SUS تکون واقعة» أو مما یمکن وقوعها في الغالب: وقد سبق تفصیل‎ ob 

الضابط الثاني: أن تکون النازلة من المسائل التي یسوغ النظر فیها: 

ویعنی بها المسائل التي لم يرد فیها نص أو إجماع» وأن لا یکون مقطوعا بهاء وقد 
تقدم تفصیل ذلك”". 

الضابط الثالث: الاجتهاد في البحث عن الحکم الشرعي للنازلة: 

والمقصود بذلك أن یبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحکم الشرعي للنازلةه 
وقد تقدم تفصیل AUS‏ 

الضابط الرابع: التثبت والتحري: 

ينبغي للمجتهد والمفتي الناظر في النازلة التثبت» والتحري للمسائل» وعدم 
الاستعجال في الحکم والتأني في نظره؛ لأنه لو أفتئ من خلال نظر قاصر أو بدون تثبت 
وترو فقد یخطی الصواب» ویقع في محذور یضل به خلق کثیر. 

قال ابن القيم HS‏ (فحقیق بمن آقیم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن یتآهب 
له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه). 

الضابط الخامس: استشارة أهل الاختصاص: 

على المجتهد والمفتي الناظر في النازلة استشارة fal‏ الاختصاص من dal‏ 
العلم» وقد ذكر ذلك الخطيب البغدادي أن هذا هو منهج السلف الصالح الذي دت 
عليه النصوص الشرعية فقال: (ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من 
ee‏ و ل سه ب 
ات یت یس نی :۰ ANG £5 LS‏ لنت ESS; ioe‏ 
علا be‏ القلب a‏ ین Ash‏ عم EG‏ ل وتارژهم G Mtg‏ مت توک 


(۱) انظر: (ص ۱ 1۳-4 ۰)4 EEA oe)‏ 
(۲) انظر: (ص CE ٤۳‏ (ص ۷ 58-5 5). 
(۳) انظر: (ص 6 ۶ ۲-6 4 4). 
(8) (علام الموقعین AVN)‏ 
| م الموقعين / AY‏ 
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AeA 2A: 


ae 


عل sat‏ لن آله BE‏ € [آل عمران 108 وشاور النبي 4 في مواضع وأشياء وأمر 
بالمشاورة” ne nie th‏ تشاور في الفتاوی SUCCES IE‏ 

dy‏ عصرنا الحاضر تتأكد أهمية استشارة أهل الاختصاص» وخصوصًا في النوازل 
المعاصرة المتعلقة بالاقتصاد والمعاملات المالية» أو في قضايا الطب أو الفلك. 

فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية قد يفتي بأنه لا زكاة فيهاء أو أن الربا لا يجري 
فيهاء والذي لا يعرف مجريات ما يسمّئ بأطفال الأنابیب لا يستطيع أن يعطي فتوئ 
صحيحة بالتحليل أو التحريم إلا إذا وضحت له حالات هذه العملية» وهكذا. 

الضابط السادس: الوضوح والبيان: 

لا بد أن يكون الحكم الذي توصّل إليه المجتهد في النازلة» وجواب المفتي واضحًا 
لا غموض فيه ولا إبهام ولا لبس» ولا يفضي إلى الاضطراب في معرفة المعنئ المقصود. 

وقد AST‏ ابن القيم على أهمية هذا الضابط فقال: (لا يجوز للمفتي الترويج» وتخيير 
السائل» وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه أن يبين بيانًا مزیلا لللإشكال» متضمنا لفصل 
الخطاب كافيًا في حصول المقصود. لا يحتاج معه إلى غيره)”". 
مراحل النظر في النازلن الفقهيم وفق المنهج العندل: 

النظر في النازلة الفقهية يمر بعدد من المراحل» وعلئ المجتهد والمفتي الناظر في 
النازلة مراعاة هذه المراحل» وعدم الانتقال إلى مرحلة قبل الانتهاء من المرحلة السابقة 
لهاء وهذه المراحل هي: 

المرحلة الأولى: مرحلة تصوير النازلة: 

معنی تصوير النازلة: هو التحقيق بتشخيص واقعها كما هو وذلك بعد تصور 
حقيقتها في ذهن الباحث. 


(۱) وشن ذلك: ما أخرجه البخاري CEVOV)‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة قالت: لما ذكر من GLE‏ الذي ذكر» وما 
علمت به قام رسول الله 4 خطيبًا فتشهد. فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهلهء ثم قال: «آما بعد آشیروا علي في 
آناس أبنوا أهلي...». 

وما أخرجه مسلم (۱۷۷۹) عن أنس EB‏ «آن رسول الله اء شاور حين بلغه إقبال أبي سفیان.... 

(۲) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ۳۹۰). 

(۳) إعلام الموقعين لابن القيم (1775/5). 
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الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


وتصور النازلة في ذهن المجتهد أو المفتي مرحلة أولية من مراحل الفتوی وبیان 
الحکم؛ OY‏ الحکم على الشيء فرع عن تصوره. 
وتصوير النازلة یکون بسوال أهل الخبرة والاستفادة منهم؛ إذ لا بد من اقتران خبرة 


آمثلة ذلك: 
۱- الاستفادة من خبرة الفلکی في تصوير الحال في آوروبا والدول الاسکندنافية؛ 
لتحدید مواقیت الصلاة والصوم. 


۲- الاستفادة من خبرة الطبیب؛ لتصویر بعض المسائل المتعلقة بالطب» 
کالاستفادة من عظام الحیوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين» والخلایا الجذعیت 
والبصمة الوراثيةء والموت الدماغي. 

۳- الاستفادة من خبرة الاقتصادي؛ لتصویر حقيقة النوازل الاقتصادية» کالمتاجرة 
بالهامش» والبطاقات الائتمانية. 

المرحلة الثانية: مرحلة التوصیف الفقهی للنازلة: 

مرحلة التوصیف الفقهي تتبع توصیف النازلةء وقد أشار إليها ابن القيم نا فقال: 
(ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوئ والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتئ يحيط به علمًا. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على OLS‏ رسوله 27 في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الاخر). 

تعريف التوصيف الفقهي أو التکییف الفقهي: 

هو: إجالة النظر في الأوصاف الفقهية للنازلة المبحوثة» وإلحاق صورتها بما یمائلها 
من مسائل الفقه المسمّاة. 

معناه: أن المجتهد أو المفتي يبحث عن الصيغة الفقهية المناسبة للواقعة» فيلحق 

صورتها بما يماثلها من مسائل الفقه المسماة» فيحدد المجتهد أولا الباب الفقهي 
الذي يمكن أن تلحق به النازلة» هل هي بيع أو إجارة أو وكالة أو رهن أو جعالة... إلى غير 


(۱) إعلام الموقعين .)19/١(‏ 


ل 


£A0 


3 


انروائد على روصي التاظر 5 


ذلك من أبواب الفقه» ثم يحدّد المسألة الفقهية التي تخرّج النازلة عليها فيخرٌ جه علیها؛ 
وهذا ما یسمّی (بتخريج الفروع على الفروع). 
فيقوم المجتهد بعرض النازلة على اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية وآتباعهم 
فإن من أكبر دعائم التكييف الفقهي الصحيح الإفادة مما قرره الفقهاء السابقون والعناية 
بالبحث عما يسمّئ (بالسوابق الفقهية) التي تمس النازلة. 
والنظر في النازلة من أجل التكييف الفقهى له ثلاث حالات: 
الحالة الاولی: آن یجد المجتهد والمفتی نصا gab‏ ى النازلة. 
أمثلة ذلك: ۱ 
۱- نازلة بنوك الحلیب؟: 
هذه النازلة آشار إليها ابن قدامة في المغنى في کتاب الرضاعة في مسألة مشاببة لهذه 
النازلة» وهي مسألة بيع لين الآدميات 0 
۲- نازلة عقد التأمين: 
آشار ابن قدامة في المغني لموضوع التأمين البحري”"» وأشار إليه ابن عابدين في 
معرض كلامه عما يسمئ بالسوکرة"*. 
۳- نازلة الإيجار المنتهي بالتمليك: 
أشار إليها بعض الفقهاء في مسألة بيع الدار على أن يقبضها مشتريها بعد عشر سنین. 
الحالة الثانية: أن يجد المجتهد والمفتي في النازلة Ld‏ فقهيًا قريبًا من النازلة» 
يعي يعينه على فهمهاء ويسهل له الحكم عليهاء فيجتهد في إلحاق هذه النازلة بما يشامهها من 
المسائل الفقهية؛ ليقيسها عليهاء وتأخذ حكمها وهذا يسمّئ (بالتخريج). 


)1( بنك الحليب: مركز مخصص لجمع الحليب من أمهات متبرعات أو من أمهات يعطين حليبهن مقابل 
ثمن معیّن» ومن ثم تبيع هذه البنوك الحليب المجموع للأمهات اللواتي يرغبن في إرضاعه لأطفالهن. 
انظر: تعريف البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية لإسماعيل مرحبًا (ص ۳۱۲). وانظر: تكييف هذه النازلة 
على مسألة بيع لبن الآدميات في المصدر السابق (ص4 ۳۱۰-۳۵). 

)1( انظر المغني لابن قدامة (5/ ۳۱۳). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة )0/ ۳۸۹). 

(5) انظر: حاشية ابن عابدین (۳/ ۳4۵) /٤(‏ ۱۷۰). 
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الباب السایع: الا جتهاد والتقلید 


أمثلة ذلك: 
۱- نازلة البوفیه المفتوح: 
فمقدار ما ی کل من الطعام غير معلوم؛ OY‏ الناس یتفاوتون في مقار الأكل. 
فمن أجاز ورخص في البوفیه المفتوح من المعاصرین آلحقها بمسألة فقهية سابقةه 
وهي الحمامات التي وقع الاجماع على جوازها مع جهالة كمية الماء المستهلك؛ OY‏ 
الناس یتفاوتون في ذلك» وهذا من باب الاستحسان. 
۲- مسألة الأدوية تکون فیها مادة الکحول المستهلکة: 
من أجاز استعمال هذه الأدوية قاسها على مسألة فقهية سابقة وهي لبن المرأة إذا 
خلطوه بطعام واستهلك ob‏ ثم شريه الضبي أنه لا حکم لهفي لتحریم علی الأصبح الا ظه را 
الحالة الثالثة: أن لا يجد المجتهد والمفتي نصا فقهیا سابقاء ولا يهتدي إل شيء 
من ذلك» فعلیه أن يببحث عن حکم النازلة» وذلك باستنباط حکمها من الأدلة الشرعيةء 
وتفصیل الکلام في المرحلة الثالثة» وهي مرحلة التدلیل الفقهي للنازلة. 
المرحلة الثالثة: مرحلة التدلیل الفقهي للنازلة: 
المراد بالتدلیل الفقهي هو الاستدلال الفقهي للنازلة» واستحضار الأدلة والشواهد 
على التوصیف الفقهي لهاء وإرجاع النازلة إلى Lebel‏ الشرعي؛ وهذه المرحلة متمّمة 
للمرحلة السابقة ومكمّلة Ag)‏ 
وقد أكد على ذلك القرطبي فقال: (الذي ينبغي للعالم أن یشتغل به هو بسط الأدلة» 
وإيضاح سبل النظرء وتحصیل مقدمات الاجتهاد. وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد» 


فإذا عرضت نازلة أتيت من بابهاء ونشدت في مظاههاء والله يفتح في صوايها)”". 
ويراعي المجتهد في هذه المرحلة ما تقرر في أصول الفقه من الأدلة المعتبرة 
ومراتبها والترجيح بينها. 


المرحلة الرابعة: تنزيل الأحكام علی الوقائع: 
المراد بمرحلة تنزيل الأحكام علی الوقائع: إيقاع الحكم علئ النازلة؛ وذلك 
بتحقيق المناط على الوقائع المتجددة. 


(۱) انظر: المعيار المعرب للونشريسي PVN LV)‏ 
(؟) تفسير القرطبي (0/ ۳۳۳). 
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ومعناه: أن المجتهد الناظر في النازلة یقوم ببیان توفر متعلق الحکم في النازلة» فقد 
یکون المتعلق علة أو سببّاء أو شرطاء أو مانعًا للحكم» أو معنئ تضمنه الحکم المأمور به 

ومرحلة تنزيل الأحكام على الوقائع GE‏ بعد مرحلة تصوير النازلة» وبعد تكييفها 
والاستدلال لها؛ وذلك OY‏ التصوير والتكييف نظر جزئى خاص للنازلة» أما تنزيل هذا 
الحكم علئ الوقائع فهو نظر كلي عام. 

ولا بد للمجتهد الناظر في النازلة أن يكون بصيرًا بالواقع مدرکا لجزئيات الوقائع» 
فان حفظ المسائل الفقهية لا يكفي إذا لم يكن الفقيه قادرًا على تطبيقها علئ الوقائع؛ 
وقادرًا علئ الاستنباط من القواعد الاستنباط الصحيح. 

ضوابط تنزيل الأحكام علئ الوقائع: 

تنزيل الأحكام علی الوقائع له ضوابط منها: 

١‏ - مراعاة عوارض الحال كالإكراه والاضطرارء وما ينزل منزلته من الحاجيات 
وعموم البلوئ. 

۲- مراعاة المصالح جلبًاء والمفاسد دفعًا ورفعًاء والموازنة بين ذلك حالا ومآلاء 
فتتقدم المصالح الكلية على المصالح الجزئية» والمتيقنة على المتوهمة والعامة على 
الخاصة والدائمة على العارضة. 

۳- مراعاة المالات فلا ينبغي للناظر في النوازل التسرع 
بالحكم والفتيا إلا بعد النظر إلى ما يئول إليه الفعل» والنظر في 
المآلات أصل ثابت في الشريعة. 

٤‏ - مراعاة العوائد والأعراف وهو: ما استقرَّ في النفوس من 
جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 

ولمراعاة العوائد والأعراف أهمية كبيرة في ضبط الفتوئ في النوازل؛ لكونها أحد 
الأمور التي bly‏ بها الحكم الشرعي» وقد تقدم تفصيلها مع آمشلتها(). 


)١(‏ انظر: (ص471۷). 


الباب السایع: الا جنهاد والتقلید 


ضوابط مراعاة العوائد والأعراف: 

وقد وضع علماء الأصول عددًا من الضوابط للعمل بقاعدة (العادة محکمة)؛ 
وهي متعلقة بمراعاة العوائد GL eV Ly‏ ومنها: 

١‏ - أن یکون العرف مطردا أو غالبا. 

۲- أن یکون العرف المراد تحکیمه في التصرفات قائمًا عند إنشائها. 

۳- أن لا یعارض العرف تصريحٌ بخلافه. 

4 - أن لا یعارض العرف نص شرعي بحیث یکون العمل بالعرف تعطیلا له. 


- الوافقات للشاطبي (۲۰-۱۷۷/۰). 

-الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ( ص ۲۲۷-۲۱۸ ٤ ٤-۲ ٤۳‏ ۲). 

- إعلام الموقعين لابن القيم (/۲۰۵-۲۰). 

- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهيتة المعاصرة؛ د. مسفر القحطاني (yea)‏ ۵۷۳-۸). 


- مراحل النظر في النازلت الفقهيتَ؛ د. صالح الشمراني (ص۰۲-۳۷۲). 

- تصوير النازلة وأثره في بیان حکمهاء د. عبد السلام الحصين (كاملا). 

- تصوير النازلی دراست Aug Bd‏ تطبیقیت د. محمد البنا (رص45ه١-1506).‏ 

- مراحل النظر في النازلت الفقهية؛ د. ناصر الیمان (ص۲۳-۸). 

- مراحل النظر في النازلة؛ د. خالد الزيني (ص۲۸-۹). 

- التکییف الفقهي للنازل/ وتطبیقاته العاصرة؛ د. عبد الله الوسی (ص ۱۳۰6-۱۳۱۸). 
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الاجتهاد الفردي والجماعي 


ینقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهدین إلى قسمین (فردي - جماعي): 
8 القسم الأول: الاجتهاد الفردي. 
المراد بالاجتهاد الفردي: هو أن یستقل کل مجتهد برأيه وفهمه في اجتهاده. 
وهو الاجتهاد المعروف المشهور عند علماء الأصول» وقد سبق الکلام عن تعریفه 
وآرکانه وشروطه ومراتب المجتهدین". 
القسم الثاني: الاجتهاد الجماعي: 
وهذا القسم هو المراد بپذه المسألة» وفیها يبحث: 
۱- تعریفه. 
۲- تاریخه ونشأته. 
۳- الفرق بين الاجماع الأصولي والاجتهاد الجماعي. 
5 - آهمیته. 
0- شروط عضو الاجتهاد الجماعى. 
5 الاجتهاد الجماعي في النوازل راسا 
أو لا تعریف الاجتهاد الجماعي: 
الاجتهاد الجماعی وان كان واقعًا في عصر الخلفاء الراشدين وعصر الدولة 
الأمويةء الا أن هذا المصطلح يعتبر من المصطلحات المعاصرة» فعلماء الأصول 
لم يفردوا له Coe‏ مستقلا خاصًا به» أو یجعلوا له باب أو فصلا مستقلا في أصول الفقه. 
وإنما جاء حديثهم عنه ضمن مسائل متفرقة في أكثر من موضوع. وقد عرّفه المعاصرون 
بتعريفات مختلفة؛ منها: أن الاجتهاد الجماعي هو (استفراغ جمهور أهل العلم وسعهم 
في درك الحكم الشرعيء واتفاقهم عليه بعد التشاور فيه)”". 


.)4 1۰-6 (ص55‎ CEP انظر: (ص‎ )١( 
.)۲۳ انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرةء د. مسفر القحطاني (ص؛‎ )۲( 


الباب السایع: الاجنهاد والتملید 


ثانيًا: تاريخ الاجتهاد الجماعي ونشأته: 

مر الاجتهاد الجماعي بأربع مراحل تاريخية: 
المرحلت الأولى: عصر الصحابيتةّ وبعض السلف: 

هذه الفترة هي الفترة البارزة في العمل بالاجتهاد الجماعي فقد كان منهجًا متبعًا في عهد 
أبي بكر وعمر MES‏ ولم ينكره أحدٌ من الصحابة HEED‏ فكان ذلك موافقة منهم على فعلهما. 

(فقد كان أبو BBS‏ إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله» فان وجد فيه ما 
يقضي بينهم قضی به» وان لم يكن في الكتاب» وعلم من رسول الله 4ء في ذلك الأمر 
سئة ... فان أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ب جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم علئ أمرء قضی Cay‏ 

وكان عمر إذا لم يجد في القضية GUS‏ ولا سنة ولا قضاء من أبي بكرء دعا روس 
المسلمين وعلماءهم فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضئ به". 

وقد حرص عمر GS‏ على أن يكون هذا المنهج الجماعي في الاجتهاد هو 
الأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه الولاة في الأقاليم» فقد كان يوصي ولاته باتباع هذا 
الأسلوب”» يجمعون في المسجد النبوي رؤوس الناس من ذوي الرأي يستشيرونهم في 
الأمور الخطيرة. 

والمتأمل فيما كان يعمله الخلفاء الراشدون للاجتهاد في القضايا المستجدة التى 
أبس cig‏ مج كلاب ر ع افيف آله ق cite‏ ااج pais‏ كان 
يجمعهم أبو بكر وعمر د وقت عرض الحادثة ما کانوا جمیع رؤوس المسلمين وخیارهم 
OY‏ عددًا كبيرًا من مجتهدي الصحابة كانوا في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. 

وقد اقتفئ أثر الصحابة في ذلك المنهج الجماعي للاجتهاد الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

وهو ما سار العمل عليه في بعض عصور الدولة الأموية بالأندلس أيام يحيئ بن 
يحيئ AU‏ رئيس قضاتهاء فقد أنشأ مجلسًا للشورئ للنظر في المشاكل الفقهية» وكان 
أعضاء هذا المجلس في بعض الأوقات ستة عشر عضوا. 


(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ .)١١18‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۱۱۵). 
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الرحلن التانی: بعد عصر الصحابتّ وبعض عصور الدول الأمويي:‎ 

وفي تلك المرحلة انتشر الاجتهاد الفردي على حساب الاجتهاد الجماعي وساعد 
على هذا تفرق المجتهدین في الاقطار؛ مما یصعب معه اجتماعهم وتشاورهم» فاستمر 
الاجتهاد الفردي» وقد یکون السبب في ذلك عدم وجود الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي. 
الرحلن الثالثت: في القرون التأخرة: 

وفیها حصل فتور في الاجتهاد عمومّا وندر وجود الاجتهاد الجماعي؛ وذلك لعدد 
من الأسباب من أهمّها: أن آتباع المذاهب الاربعة رأوا أن في تفریعات المذاهب الفقهية 
غنی وكفاية؛ مما آدی إلى شیوع التقلید. وابتعاد الكثيرين عن التبحر في العلوم التي تؤهل 
للاجتهاد وانتشار التعصب المذهبي» والافتاء بغلق باب الاجتهاد. 

وإذا كان القول بسد باب الاجتهاد قد قصد به في البداية منع الاجتهاد الفردي لابعاد 
من ليسوا هلا للاجتهاد من دائرته» فان الأمر بعد ذلك قد أسيء فهمه؛ مما آدی إلى منع 
الاجتهاد مطلقا. 

وقام بعض العلماء بالرد على هذه الدعوی» ومن أشهر من قام بذلك جلال الدين 
السيوطي ییاه فقد ألف كتابه: (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
في كل عصر فرض). 
الرحلن الرایعم: الاجتهاد الجماعي قي العصر الحديث: 

آولا: ظهور الدعوة إلى إحياء الاجتهاد الحماعي في الأمة: 

في منتصف القرن الرابع عشر الهجري بدأت الدعوة لاحیاء الاجتهاد الجماعي؛ 
فقد Jaf‏ علماء الاسلام التآمر المحدق بالشريعة الاسلامیت وإقصاءها عن التشریع في 
الکثیر من الأقطار العربية والإسلامية» كما آدرکوا أيضا كثرة الحوادث والمستجدات 
التي ليس فیها رأي للعلماء السابقین؛ كما أن هذه المستجدات تحمل في طياتها الکثیر 
من التداخل بين القضايا والتشابك بين العلوم؛ مما يجعل الاجتهاد فيها لا بد أن يكون 
جماعيا حتی يحقق غايته. 


۳ الباب السایع: الاجنهاد والتقلید 


وقد دعا إل ضرورة إحياء الاجتهاد الجماعي في الأمة الاسلامية جماعة من 
العلماء المعاصرین(٩.‏ 

یقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ils‏ (فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة 
بمقدار حاجة آقطارها وأحوالهاء وقد أثمت الأمة بالتفریط فيه مع الاستطاعة ESAs‏ 
الأسباب والآلات... وان آقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن یبتدئوا به من هذا 
الغرض العلمي هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره من أكبر العلماء بالعلوم 
الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار» ويبسطوا بينهم 
حاجات الأمة» ويصدروا فيها عن lad Gy‏ يتعين عمل الأمة عليه» ويعلموا أقطار 
الإسلام بمقرراتهم» فلا أحسب }> ينصرف عن اتباعهم)”". 


)١(‏ ومن هؤلاء العلماء: 
-١‏ الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه: (الشرع واللغة). 
۲- الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه: (مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه). 
۳- الشيخ محمد شلتوت في كتابه: (الإسلام عقيدة وشريعة). 
-٤‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه: (مقاصد الشريعة الإسلامية). 
0- الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه: (الاجتهاد في التشريع). 
5- الدكتور محمد الحبيب خوجة في بحثه: (الاجتهاد الفقهي). 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية (۳/ ۳۹۰-۳۹۶). 


<۹۳ 
= 


٤ 


۳ RE EEE تب‎ 


تانیا: تأسیس الجامع الفقهيت: 
أثمرت هذه الدعوات المخلصة في قیام ثلاثة مجامع فقهية وهي: 
۱- مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة الذي آنشی سنة ۱۹۹۹٩‏ م. 
۲- المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المکرمة الذي تأسس عام ۱۳۹۳ ه. 
۳- مجمع الفقه الاسلامي بجدة الذي تأسس عام ۱2۰۱ه. 
وظهرت في العالم الاسلامي مجامع فقهية وهیئات علمية آخری Glow‏ ذکرها. 
تالتا: الفرق بين الاجماع الا صولي والاجتهاد الجماعي: 
تقدم الکلام في مدی حجية الاجتهاد الجماعي وإمكانية تحقق الإجماع ay‏ 
وربما اشتبه الاجتهاد الجماعي بالاجماع الأصولي» ولکن المتأمل في حقيقتهما یجد 
أن هناك ستة فروق رئيسية بینهما: 
الفرق الأول: الاجماع الأصولي آساسه اتفاق جمیع المجتهدین حتی تثبت 
العصمة ویتحقق به القطع وتلزم حجیته الأمة» آما الاجتهاد الجماعي فيكفي لوجوده 
اتفاق جماعة من المجتهدين» فلا تثبت له العصمة ولا یتحقق به القطع. ولا تلزم حجیته 
الأمةء إلا إذا آلزم به ولي الامر. ۱ 
الفرق الثاني: الإجماع الأصولي لا يكون مذهبا؛ OY‏ تحققه لا يكون إلا باتفاق 
جميع المجتهدين من كل المذاهب» والاجتهاد الجماعي قد يكون مذهبّاء وقد يكون ری 
يتفق عليه بعض المجتهدين في عدد من المذاهب. 
الفرق الثالث: الإجماع الأصولي لا يتعدد في الموضوع الواحد في العصر الواحد» 
والاجتهاد الجماعي قد يتعدد في الموضوع الواحد وفي العصر الواحد. 
الفرق الرابع: الإجماع الأصولي يلزم الأمة بذاته» والاجتهاد الجماعي لا يكتسب 
عنصر الإلزام من نفسه. 
الفرق الخامس: الإجماع الأصولي هو إجماع المجتهدين في الشريعة؛ أما آهل 
العلوم الأخرئ من ذوي الخبرة وأصحاب الرأي فلا يدخلون في أهل الإجماع» Lal‏ 
الاجتهاد الجماعي فيضم أهل الاجتهاد في الشريعة وأصحاب الاختصاص في الموضوع 
المجتهد فيه من وجهة النظر الشرعية. 


(۱) انظر: (ص ۲۰۳-۲۰۱). 


الیاب السایع: الاجتهاد والتقلید 


الفرق السادس: الاجماع الأصولي عام في الزمان والمکان إلا إذا كان مستنده 
المصلحة المتغيرة؛ والاجتهاد الجماعي من طبیعته ألا یکون عامّا في الزمان والمکان في 
غالب أحواله. 
Laity‏ أهميتّ الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر: 

الاجتهاد الجماعي له أهمية بالغة في العصر الحاضر والأمة الاسلامية بأمس 
الحاجة إليه» وخصوصًا مع التقدم الهائل في وسائل المواصلات والاتصالات والتقنيات 
الحديثة» واختلاط الشعوب الإسلامية بغيرها من شعوب العالم» ووجود أقليات 
مسلمة تعيش في بلاد غير إسلامية؛ مما نتج عنه قضايا ومشكلات ومستجدات كثيرة 
che slices‏ يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة الحكم الشرعي لتلك القضايا والنوازل؛ 
وتتلخص أهمية الاجتهاد الجماعي في الجوانب الآتية: 

-١‏ يتحقق في الاجتهاد الجماعي مبدأ الشورئ الذي دلّت النصوص الشرعية على 
مشروعيته؛ منها قوله تعالى واه شوم 4 [الشوری:۲۳۸. وقوله لوَسَاوِرُهُمَ في GMT‏ 
[آل عمران: ۱۵۹]. وذلك أن أعضاء المجلس الاجتهادي يمارسون الشوری بتبادل الآراء» 
وتمحيص الأفكار» وتقليبها على كل الوجوه. حتئ يصلوا إلى رأي يتفقون عليه أو 
ترجحه الأغلبية. 

۲- الاجتهاد الجماعي يكون أكثر استيعابًا وشمولا للقضية المطروحة نظرًا لتعدد 
الرؤئ والأفكار المشتركة في اتخاذ الحكم؛ مما يجعل استنباط الحكم أكثر Bo‏ وأكثر 
إصابة؛ وذلك OY‏ رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. 

۳- تمثل مخرجات الاجتهاد الجماعي أحد الأدوات التي قد تساهم بشكل كبير 
وفعال في تحرير الأحكام الفقهية المتعلقة بالنوازل المعاصرة» مما يعيد للفقه الإسلامي 
حيويته وقدرته على مواجهة المشكلات المعاصرة. 

-٤‏ الاجتهاد الجماعي يسهم في سد الفراغ الحاصل بسبب توقف الإجماع؛ حيث 
إن اتفاق جمع كبير من المجتهدين أو الأغلبية منهم على حكم شرعي سيؤدي إلى أحكام 
شرعية تكون في قوتها ودقتها أقرب إلى قوة الإجماع منها إلى قوة الاجتهاد الفردي 
ويمكن أن يكون الجسر الذي يوصل إلئ الإجماع التام فيما بعد. 
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۵ الاجتهاد الجماعي ینظم الاجتهاد ویمنع توقفه وهو من آهم محفزات العملية 
الاجتهادية والفقهية في الوقت الحالی» كما أنه یساعد على قصر الاجتهاد على المتأهلین 
له واقصاء من لیسوا بأهله. 

1- الاجتهاد الجماعي سبیل إلى توحيد الأمة وتضامنهاء وذلك باجتماع كلمة العلمای 
وتوحید الرژی والمواقف. والاتفاق في الأحكام الشرعية» والناس تبع لعلمائهم في ذلك. 
خامسا: شروط عضو الاجتهاد الجماعي: 

لا يشترط في عضو الاجتهاد الجماعی أن یکون مجتهدّا مطلقاء والمجتهد المطلق 
كما سبق بيانه“ هو الذي يكون قادرًا على الاجتهاد في جميع آبواب الفقه وسائلی 
والمجتهد الجزئي أو المجتهد الخاص هو الذي يحصل له من العلم ما يجعله قادرًا على 
الاجتهاد في بعض أبواب العلم دون غيرها. 

ويكفي في عضو الاجتهاد الجماعي أن يكون مجتهدًا جزئيّاء وهذا التخفيف 
يجعل الوصول إلى إمكانية الاجتهاد ميسورًا على طالبه وغير متعذر؛ لأن تحصيل ذلك 
المستوئ من العلم ممكن في عصرنا الحاضر مع وجود التخصصات في العلوم الشرعية 
وانتشار الكليات والمعاهد والأقسام العلمية المتخصصة وتوفرت في هذا العصر 
الوسائل والإمكانات العلمية. 

وهذا القول اختاره أكثر الفقهاء المعاصرین, وبناء على هذا القول فيشترط في عضو 
الاجتهاد الجماعى أن تتوفر فيه شروط المجتهد الجزئی أو المجتهد الخاص كحد آدنین 
للقيام بالاجتهاد» وقد سبق ذكر شروطه'". 

وأما بقية أعضاء مجلس الاجتهاد الجماعي من المتخصصين في العلوم الأخرئ؛ 
کالاقتصاد» والتربية. والاجتماع» والطب» وغير ذلك من الخبراء الذين يستعين بهم علماء 
فيهم توافر شروط الاجتهاد» وإنما ينبغي أن يكونوا من الخبراء البارعين والمتميزين في 
تخصصاتهم المساعدة للعلماء المجتهدين» ويكون دورهم في الوقائع والنوازل الجديدة 


(۱) انظر: (ص١457-461).‏ 
(۲) انظر: (ص 64 -10۰). 


الباب السایع: الاجنهاد والتقلید 


سادسا: الاجتهاد الجماعي في النوازل وموسساته: 

إذا كان الاجتهاد ضروريًا في القرون السابقة» فهو آکثر ضرورة في الوقت الحالي؛ 
ذلك أن الأوضاع الحياتية قد تغيرت عما كانت عليه في الماضي تغيرًا We‏ وتطورت 
تطورًا مذهلاء وبخاصة فيما يتعلق بالمعاملات» ونتج عن ذلك ظهور قضاياء ونوازل 
جديدة لم تكن موجودة من قبل» مما يوجب مواجهتها باجتهادات فردية من العلماء 
المجتهدين» واجتهادات جماعية من مؤسسات الاجتهاد الجماعي. 

وإذا كانت النوازل المستجدة في العصر الحاضر كثيرة» فان أيضًا ذات تعقيدات 
وملابسات وتداخلات بعلوم ومعارف أخرئ. 

فالاجتهاد الجماعي في النوازل مطلب حاجي لا بد منه في هذا العصر حت تتسع 
الشريعة وتشمل الکثیر من القضایا doled VI‏ والعلمية» والطبية والاجتماعية والسياسية» 
وکل ماله صلة بالحياة اليومية» ولا بد للبحث فیها ودراستها دراسة علمية مفيدة من تصور 
صحيح» واستیفاء کامل لكافة جوانبها الواقعية والعلمية والشرعية» ولن يتم ذلك إلا عبر 
الاجتهاد الجماعي. 

مؤسسات الاجتهاد الحماعی: 

ظهر في هذا العصر ی الاجتهاد الجماعي وهي مؤسسات حکومية. أو 
مستقلة تضم نخبة من علماء الشريعة» ویناط بها النظر في القضایا والنوازل وّفق آلیات 
وضوابط خاصة. 

وهذه المؤسسات منها ما یغلب عليه الطابع المحلي کدور الافتاء في بلدان العالم 
الإسلامي» ومنها ما یکون dale‏ للعالم الاسلامي کمجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدةه 
والمجمع الفقهي الاسلامي بمكة المکرمة. 

وحتی تحقق المجامع الفقهية ثمارهاء وتکون نافعة في مصلحة الم وعاملا 
مهما لتأکید خلود أحكام الشريعة وشمولهاء فان علیها أن تراعي عند إنشائها وتکوینها 
الأهداف العلمية والعملية. 

آهداف المجامع الفقهية والعلمية: 

آولا: جمع كلمة الامة الاسلامية؛ وذلك من خلال تدبر أحوالهاء ودراسة أوضاعهاء 
وفحص قضایاها» وایجاد الحلول المناسبة لها عن طریق الاجتهاد الجماعي. 


aw 
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ثانيًا: بيان حكم الله 5ك في النوازل المستجدة التي لم يسبق بحثها من قبل الفقهاء 
السابقين» أو ترجيح بعض الأقوال المختلفة» والتي تحتاج الأمة أن تختار منها ما يحقق 
المصلحة الغالبة العامة. 
Be‏ إثراء المجتمع الإسلامي بالاجتهادات الجماعية المتنوعة التي تعالج 
مشكلات الأمة في شتئ جوانب حياتها الإنسانية والاجتماعية» مع الالتزام بثوابت 
وضوابط الشريعة الإسلامية. 
أبزر وأشهر مؤسسات الاجتهاد الجماعي: 
يوجد في العالم الإسلامي جملة من مؤسسات الاجتهاد الجماعيء ولا يكاد يخلو 
بلد إسلامي من مؤسسة أو أكثر غير أن آشهرها ما يأتي: 
۱- مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدةء التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. 
-١‏ المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المکرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي. 
۳- هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 
4- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودیة وهي 
متفرعة عن هيئة كبار العلماء. 
۵- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر. 
5- المجلس الإسلامي الأعلى بتونس. 
۷- المجلس العلمي الأعلئ بالمغرب. 
۸- مجلس الفكر الإسلامي في باكستان. 
- مجلس الإفتاء الشرعي في السودان. 
۰- هيئة الفتوی في الكويت. 
۱- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 
۲- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بإيرلندا. 
۳- مجمع الفقه الإسلامي في الهند. 
وهذه المؤسسات العلمية تحكمها أنظمة ولوائح داخلية تختلف من مؤسسة 
إلى آخری» لكنها جميعًا تعتمد منهج الاجتهاد الجماعي القائم على التشاور والتذاكر 
في القضايا والنوازل المطروحة للنقاش وإبداء الرأيء ويتبع هذه المؤسسات في الغالب 


4۹۸ 
i. 


3 الباب السابع: الاجتهاد والتقلید 


لجان للبحوث الشرعية تمدها بما تحتاج إليه من الدراسات والبحوث المتخصصت 
الدقيق للواقعة والنازلة الجديدة. 


- الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهيتّ في تطبيقه: د. شعبان إسماعيل (ص ۲۲۰-۱۵ ). 

- الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي؛ د. عبد المجيد السوسوة الشرفي (ص )٩۲-4۳‏ (ص۱۲۵- 147). 
- بحوث الاجتهاد في الشريعة الإسلاميت؛ بحث د. زكريا البري (ص OY‏ 107-1). 

- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهین العاصرة؛ د. مسفر القحطاني (ص8١‏ 50/8-1). 


- أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله (ص ۱۳۰-۱۲۷ ). 
- أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي (۲۷۹-۲۷۲/۱). 
- النوازل الأصولية. أ.د. أحمد الضويحي (ص ۵۰-۵۳ ۵). 


EEL RE ED 
علاقت التقليد بالصطلحات ذات الصلت ا‎ 
3 1 ۱ ۱ ۱ PS 


من الألفاظ ذات الصلة بالتقلید: الاتباع. 


3 أولا: معنی الاتباع: 

أصله من تبع» وهو أصل يدل عل اللو والقفوه ومنه یقال: تبعت فلا إذا تلوته 
واتبعته ولحقته» وتبعه في كذا إذا وافقه عليه. 
يه Sts‏ علاقة الاتباع بالتقليد: 

للعلماء في إبراز العلاقة بين التقليد والاتباع منهجان: 

المنهج الأول: من لا يفرق بين التقليد والاتباع» وهذا الظاهر من صنيع ابن قدامة 
وآکثر الأصوليين. 

المنهج الثاني: من يفرق بينهماء واختار هذا بعض الأصوليين كابن القيم» وهؤلاء 
فرقوا من جهتين: 

الجهة الأولئ: جهة حقيقة كل منهما: 

فالتقليد معناه: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» والاتباع: ما ثبت عليه حجة. 

وعلئ هذا فيندرج في الاتباع ما يلي: 

۱- اتباع من قوله حجة في نفسه» كالرسول 25 والإجماع. 

۲- اتباع من له حجة على قوله» كالمجتهد الذي له حجة ودليل على قوله. 

الجهة الثانية: من جهة الحكم: 

فالتقليد مذموم وممنوع منه في الشرع بخلاف الاتباع. 


- مقاييس اللغت لابن فارس (۳۲۲/۱) Babe‏ (تبع). 


- المصباح المنير للفيومي (۷۲/۱) مادة (تبع). 
- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر VAV/Y)‏ ۹۹۸-۹۷۵). 
- إعلام الموقعين لابن القيم (۱۳۹-۱۳۷/۲). 


Ore 
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۰ الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


عرف ابن قدامة التقلید بأنه: (قبول قول الغیر من غير حجة)» وبیّن ما یسوغ فيه التقلید 
وما لا يسوغ"» وقد وضع آهل العلم ضوابط كثيرة للتقلید» آبرزها آربعة: 
© ضوابط التقلید: 
الضابط الأول: أن یعلم القلد أن المقلد من آهل الاجتهاد. فیصح تقلیده له. 
وقد ذکره الامام ابن قدامة في الروضة. 
الضابط الثاني: ألا يكون القلد یمکنه الاجتهاد. ویسعفه الوقت لذلك. 
فإنه إذا کان مجتهدًا لم یجز له تقليد غيره إلا Lad‏ ضاق عليه وقته» واحتاج لقول فيه 
وليس له قول؛ كما ضبطه أهل العلم رضوان الله عليهم. 
الضابط الثالث: ألا يكون غرض المقلد تتبع الرخص بتقليد من يوافق هواه. 
حيث نقل العلماء الإجماعَ على ذم ذلك. 
الضابط الرابع: ألا يظهر للمقلد نص واضح من كتاب وسنت يخالف ما يقلده. 
والمقلد في هذا عل قسمين: 
الأول: إن كان المقلد له حظ من أدوات النظر والاستدلال» بحيث يستطيع بها التمييز 
بين مدلولات التصوص, وان قصر عن درجة المجتهد. فإذا رأئ أن نصا يخالف مَن يقلده 
سواء كان مَن تمذهب بمذهبه أو استفتاه فأفتاه» فإنه يلزمه أن يرجع إلى قول من يقول 
بمقتضئ النص من الأئمة» وان خالف مذهب إمامه. 
لكن إذا لم يجد من قال بمقتضی النص على ما فهم هو منه فلا يجوز له ذلك 
والا كان مبتدعًا قولا وفهمًا لم يُسبق إليه. 


(۱) روضة الناظر (۲/ ۷ ۷). 
(۲) انظر: روضة الناظر: (۲/ 1۷ ۸-۷ ۷). 
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الثاني: أن یکون Cale‏ ليس له حظ من آدوات النظرء وهذا لا یلزمه الرجوع للنص إلا 
أن یکون نضا واضحًا یستطیع alte‏ فهمه؛ أو یوضحه له أحد أهل العلم فیتضح ويفهمه؛ ویفهم 


- أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح (ص AV OA‏ 
due -‏ الفتوی لابن حمدان (VTA ge)‏ 
- آداب الفتوی والفتي والستفتي للنووي (ص ۷۱ -۸۱). 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیت (۲۳۰-۲۲۰۰۱۸-۱۰/۲۰). 
- إعلام الوقعین لابن القیم (۱۰-۱۲۹/۲). 

- شرح مختصر الروضت للطوفي (11۲-۵۰/۳). 

- شرح الکوکب النیر لابن النجار (4 /۲۹ ۵0-۵0 ۵). 

- التمذهب دراست نظريت نقدیت د. خالد الرویتع (۱۲۰-۹۳/۱). 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


Oe‏ = الك : اوج 
أولا: تعریف تتبع الرخص: 
تتبع الرخص مركب من کلمتین: 
آولا: تتبع: وهي مأخوذ من كلمة تبع» وقد سبق بيان معناها إلا أن التتبع بالتشدید 
يدل علی مزید في المعنی» CR‏ الشيء تتبعاء أي تطلبته متتبعًا له. 
ثانيًا: الرأخص: أصل الكلمة رخص: يدل على اللين والتسهیل» والرخصة في الأمر 
خلاف التشديد. 
والمراد بتتبع الرخص: أن يختار من الأقوال والمذاهب ما هو أيسر وأهون عليه. 
Lois‏ تصویر السألد: 
أن يعمد المکلف في کل مسألة مختلف فیها إلى أهون الاقوال وأيسرها عليه 
فيختاره ويعمل به. 


6 3 

قال ا (من E‏ خرج من e‏ 

وقال الامام أحمد: سمعت يحيئ القطان يقول: (لو أن رجلا عمل JS‏ رخصة 
بقول آهل المدينة في السماع؛ يعني: في الغناء وبقول fal‏ الكوفة في النبيذء وبقول آهل 
مكة في المتعة لكان (Gali‏ 

وقال سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل عالم -أو قال: 5 كل عالم- اجتمع 
فيك الشر Cs‏ 


() السنن الكبرئ للبيهقي (۲۰۹۱۸). 
() مسائل الامام أحمد رواية عبد الله (ص VY‏ 
(۳) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص 4 (OV‏ 
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رابعًا: دلت تحريم تتبع الرخص: 

الدلیل الأول: أن تتبع الرخص يفضي إلى تتبع ما تهواه النفس» وقد : ی التتوع عن 
اتباع الهوئء وي القرآن الكريم ضابط ينفئ اتباع الهوىئء وهو قوله تعال: قن BBE‏ 
کی فر دوه اک ا سول 4 [النساء: ۲04 فقد آمر الله بالرد إلى الشرع لا إلى aids‏ 

الدلیل الثاني: أن تتبع الرخص يؤدي إلى إسقاط التکلیف في الأوامر والنواهي؛ OV‏ 
للمكلف حينئذ أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاءء فيّمنع سدًا للذريعة. 

الدليل الثالث: أن تتبع الرخص يفضي إلى جملة من المفاسد؛ منها: 

١‏ الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الأقوال مجردة عن الأدلة؛ 
فتكون آراء الرجال حاكمة على نصوص الشرع. 

۲ الاستهانة بالدین؛ إذ لا يكون مانعًا للنفوس عن أهوائهاء بل يكون الدين حا 
علي اتباع کلم تشمو مارتب وگ 
5 خامسّا: آثار تتبع الرخص: 

أ- Of‏ فيه مخالفةً لأصول الشّريعة ومقاصدها؛ إذ من مقاصد الشريعة إخراج 
المكلف عن داعية هواه وفي تَتبّع Gard‏ حث على اتباع المسلم ما يحقق هواب 
وتميل إليه نفسه. 

افا ر را الت OF ALS OF‏ یفعل ما یشاء 
ويترك ما یشاء؛ وهو عين [سقاط التکلیف. 

ج- أنه يژدي إلئ تزك اتباع الدّليل إلى اّباع الخلاف؛ وهو مخالف للامر بالرد إلى 
الكتاب والسنة. 

د- أنه يؤدي إلى الاستهانة pL‏ وشرائعه؛ إذ يَصير بذلك سيالا لا ينضبط. 

ه- أنه يؤدي إلى انخرام نظام السّياسة الشّرعية الذي يقوم على العدالة والتّسوية؛ 
بحيث إذا انخرم دی إلى الفوضئء والمظالم» وتضبیع الحقوق بين الناس. 

و- أنه يفضي إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه یخرق إجماع العلماء. 

٩‏ سادسًا: شبهات حول جواز تتبع الرخص: 
وقد يتوهم البعض أن ثمة ما يدل علئ جواز تتبع الرخص في الشريعة» ومن ذلك: 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


ور صم 


الشبهة الأولئ: قوله تعالی: ید له یکم FON‏ [البقره: ۱۸۵] فقد یفهم من 
الاية أن مقتضی التیسیر هو تتبع الرخصء والحقيقة أن الآية لا يفهم منها تتبع الرخص 
لوجهین: 

لوجه الأول: أن الشريعة التي جاءت بالتیسیر هي الشريعة التي جاءت بذم اتباع 
الهوی» ولا شك أن الأخذ بالأقوال الميسرة مفض إلى اتباع الهوی» وإلئ انخرام 
التکلیف» وني ذلك كله انخرام للدين» وهذا باطل فما آدی إليه باطل آیضا. 

الوجه الثانی: أن الیسر ورفع الحرج الذي جاءت به الشريعة لیس مطلقاء بل 
مضبوط بالضوابط الشرعية التي تضبط للناس آحوالهم وأفعالهم ومن تلك الضوابط 
مخالفة الهوئ. 

الشبهة الثانية: أن الخلاف رحمة وسعة على الأمة» فمن أخذ بقول من الأقوال فله متسع. 

ويجاب عن ذلك: Ob‏ المراد بقولهم الخلاف رحمة: أي أنه فتح للناس باب النظر 
والاجتهاد ولیس المراد أن یکون اختیار الناس بآرائهم المجردة؛ إذ هذا سير على محض 
الهوی ومبطل للشريعة کلها. 


- الصحاح للجوهري (۱۱۸۹/۳ -۱۱۹۰) Baba‏ (تبع). 
- اصول الفقه لابن مفلح (/۱۵۱-۱۵۲۳). 
- إعلام الوقعین لابن القیم .)١1577/5(‏ 


- البحر الحیط للزركشي (۳۸-۳۸۱/۸). 

- الوافقات للشاطبي (۱۰۳-۹۹/۵). 

- التقریر والتحبیر لابن أمير الحاح (۳۵۲-۳۹۱/۳). 
- شرح الکوکب النیر لابن النجار ٤(‏ /۵۷۹-۵۷۷). 
- تيسير التحریر لمیر باد شاه (5 /۲۵۵-۲۵). 


az 
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ا 
الطلفيق عر من كلمة مق" وهي تدل علئ ملائمة الأمرء وضم بعضه إلئ بعض» 
يقال eas:‏ الب بالثوب مقا : أي ضممت إحدى Sat‏ إلى cas VI‏ وهذا GB‏ هذا: 
eG: phos a‏ 
في مسألة واحدة أو مسألتين متلازمتین؛ بحیث یخرج بصورة لا یقول آحد من 
ویفهم من التعریف أنه یلزم في التلفیق أن یکون في Bale‏ واحدة» فان اختلفت 
الحوادث فلا يعد من التلفیق؛ کمن تزوج امرأة بلا ولي وأخرئ بلا شهود. 
ولا يعد من التلفیق لو اختار قولا لأبي حنيفة في الطهارة» وقولا للشافعي في البيوع» 
وهما مسألتان لا تلازم بينهماء وتوسع بعضهم فعده من التلفیق. 
3 تانیا: آقسامه: 
للتلفيق قسمان: 
القسم الأول: الجمع بين الأقوال التعارضی في مسألتّ واحدة: 
مثاله: 
أ - لو توضاً فمسح بعض شعر رأسه مقلدًا الشافعي؛ في إجزاء الوضوء بمسح بعض 
ب - لو تزوج امرأةً بلا وليّ مقلدًا أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية» وبلا شهود 
أيضًا مقلدًا مالكًا في عدم اشتراط الشهادة بذاتها والاكتفاء بإعلان النكاح» والمسألة هنا: 
وفي المثالين يكون قد أت بوضوء ونكاح لا يقول بصحته كلا الإمامين. 


الیاب السایع: الاجتهاد والتقلید 


القسم الثاني: الجمع بين الأقوال التعارضت في مسألتین متلازمتین: 

مثاله: لو تزوج UT pl‏ ولی تقليدًا لأبي حنيفةء ثم طلق زوجته بلفظ من الألفاظ 
التي یکون الطلاق معها UL‏ عند أبي حنيفة» لکنه أخذ بمذهب الشافعي الذي یجعل 
الطلاق بهذا اللفظ رجعيًاء فهنا حصل التلفیق في مسألتین في مسألة النکاح بلا ولي» والتي 
ما زال أثرها باقيّاء ومسألة الطلاق bal‏ محتمل للبينونة أو الرجعية. 
“يه ثالنًاه الفرق بين التلفیق وتتبع الرخص: 

التلفیق وتتبع الرخص قد يلتقيان في وجه: فیما إذا Gad‏ بين الأقوال والمذاهب 
Nett‏ ا ل 

ol.‏ = بو و ی ی 
gall odes ga‏ ین glide ly than lg‏ سین مات تم 

Mano ee 
العلماء وتصرّف فیها بقول لا یصححه أحد من المجتهدین.‎ 

۳ التلفیق یکون في مسألة واحدة أو مسألتین متلازمتین» آما تتبع الرخص فلا یلزم 
فيه ذلك. بل قد یکون في مسائل متفرقة من آبواب شت 
* رابعًا: تحرير محل النزاع: 

۱- لا يدخل التلفيق في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ونحوها من المسائل 
التي لا يسوغ فيها الخلاف 

۲- لا خلاف بين العلماء أن التلفيق الذي يقصد منه تحليل المحرمات» وتتبع 
الرخص باطل. 

۳- محل الخلاف في الجمع بين الأقوال المتعارضة في مسألة واحدة» أو في مسألتين 
متلازمتين من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. مالم يقصدتتبع الرخص وتحليل ماحرم الله. 
خامسًا: الأقوال والأدلة: 

اختلف العلماء في حكم التلفيق علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التلفيق غير جائزء وإليه ذهب كثير من الحنفية» وهي طريقة 
المصريين من المالكية» وبعض الشافعية وبعض الحنابلة» وادّعي الإجماع عليه. 

OV 
aa 


2۰۰۸ 
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القول الثاني: أن التلفيق جائزء وإليه ذهب كثير من الحنفية» وجعله ابن نجيم 
المذهب عندهم» وهو طريقة المغاربة من المالكية» وذكر الدسوقي أنها المرجحة. وهو 
قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. 

القول الثالث: جواز التلفيق بشروطه» وإليه ذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. 

وأبرز تلك الشروط المشار إليها مع اختلافهم فيها: 

۱ ألا يؤدي إلى نقض حكم الحاكم. 

۲ ألا يؤدي إلى مخالفة الإجماع. 

cop VY‏ إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. 

ومثاله: لو طلق زوجته ألبته» وهو يرئ lel‏ تقع ثلاث طلقات» وعمل بذلك ففارق 
زوجته ثم رأئ بعد أا تقع رجعية» فليس له أن يرد زوجته برأيه الذي رآه بعد مفارقتها. 
دليل القول الأول (عدم جواز التلفيق): 

الدليل الأول: أنه لو قيل بجواز التلفيق في التقليد لأدئ ذلك إلى إفساد الشريعة» 
والتلاعب بهاء وهذا cy glares‏ وكل ما أدئ إلى محظور فهو محظور. 

نوقش: ob‏ هذا خارج محل النزاع» فقد سبق أن التلفيق إذا استباح 
المحرمات فهو باطل. 

الدليل الثاني: أن هذه المسألة الملفقة لم يقل أحد من المذاهب بجوازها. 

نوقش: ob‏ كل مذهب يحكم ببطلانها بالنظر إلى المذهب ذاته» ولكن لو نظر إلى 


الدليل الثالث: أن المقلد قد التزم مذهبًا معيئاء ومن التزم مذهبًا Cone‏ لا يجوز له 
الخروج منه إلى غيره. 


نوقش: ob‏ مسألة التزام مذهب معين محل خلاف» ولا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله؛ ولم يوجب الله ولا رسوله علی أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من 
الأمة فيقلده دون غيره. 


)1( ومهذه الشروط الثلاثة (مع إضافة شروط أخرئ): خرج قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. 
انظر: القرار رقم (۷۰) مجلة المجمع؛ العدد (A)‏ (4۱/۱). 


الباب السایع: الا جتهاد والتقلید 


دلیل القول الثاني (جواز التلفیق): 

الدلیل الأول: أن القول بمنع التلفیق يودي إلى القول بمنع التقلید؛ OY‏ الملفق بين 
آقوال المجتهدین نما یقلد في تلك المسألة أولئك المجتهدین؛ فإذا منعناه من التلفیق 
فيهاء فقد منعناه من التقلید. 

نوقش: Ob‏ لا تلازم بين امتناع التلفیق وامتناع التقلید؛ لامکان وجود التقلید مع 
عدم التلفیق» ومن ثم فلا يلزم من اشتراط عدم التلفیق في التقلید عدم التقلید نفسه. 

الدلیل الثاني: أن من مقاصد الشريعة الیسر والسماحة» ورفع الحرج» ومنع التلفیق 
فيه حرج ومشقة» وهذا ينافي مقصدا من مقاصد الشريعة. 

نوقش: بأن يسر الشريعة المعتبر ما كان على وفق أدلة الشرع» وليس التلفيق على 
وفق ما دل عليه الشرع. 

الدليل الثالث: أن منع التلفيق يؤدي إلى إفساد كثير من عبادات العامة؛ إذ لا تكاد 
تجد عاميًا يفعل عبادة كاملة موافقة لمذهب معین؛ فلو صلی -مثلًا- فقد يقع في موافقة 
مذاهب مختلفة في صلاة واحدة. 
دليل القول الثالث (الجواز بشروط): 

الدليل الأول: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أو السلف إلزام آحاد الناس باتباع 
قول رجل معين دون غیره» بحيث لا يخالف قوله مطلقا. 

الدليل الثاني: أن القول بالتفصيل فيه تحقيق لادلة القولين السابقين» وخروج عن 
المفاسد المحتملة من القول بالتلفيق بوضع الضوابط التي تحكم القول به. 
مه سادسّا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في جواز التلفيق خلافًا في بعض المسائل 
الفقهية» منها ما يآي: 
مسألت: من قلد الشافعي بعدم وجوب الدلك في الوضوء؛ وقلد مالكا بعدم نقض اللمس 
بلا شهوة؛ ثم صلی بهذا الوضوء. 

فعند من منع من التلفيق قال بعدم صحة صلاته. 

وعند من يجيز التلفيق صلاته صحيحة. 
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thus‏ لو حج رجل» فمكث في مزدلفت بمقدار حط رحله تقليدا للمالكيتء وقلم 
أظفاره تقليدًا للظاهريت في عدم اعتباره من محظورات الإحرام» ثم طاف راكبًا 
فعند من منع من التلفيق صنيعه محرم ويلزمه تصحيح فعله بحسب مذهبه. 
وعند من يجيز التلفيق لا حرج عليه. 


hi 


- مقاييس اللغت لابن فارس (YOV/0)‏ مادة (gat)‏ 
- المصباح المنير للفيومي (۱/۲ ۵ ۵) مادة (لفق). 


- عمدة التحقیق في التقلید والتلفيق لحمد الباني (ص ۰۲۲۶۰۱۸۱ ۲۳۲). 
- التحقیق في بطلان التلفیق للسفاريني (ص9 ۱۱۸-۱). 
- التلفیق بين الذاهب الفقهیت وعلاقته بتیسیر الفتوی, د. غازي العتيبي (ص۱۹). 


!لباب السایع: الا جنهاد والتقلید 


حقیقم التمذهب وحكمه 


التمذهب لغتّ: مصدر تمذهب. يقال تمذهب» تعدهیا: فهو متمذهب والمذهب: 
مصدر من ذهب يذهب مذهباء یقال: ذهب Ais‏ فلان: قصد قصده وطريقته» وذهب في 
الذين Cais‏ رأي فيه رأيّاء وتمذهب بالمذهب: أي اتبعه واتخذه Cade‏ له. 

اصطلاخا: هو الالتزام بمذهب مجتهد معين في الأصول والفروع أو أحدهماء أو 
الانتساب a3}‏ 

وقولهم: (الالتزام بمذهب مجتهد معين): له صورتان: 

الأولئ: الالتزام بالمذهب مع عدم الخروج عنه. 

الثانية: الالتزام بالمذهب مع الخروج عنه أحيانًا لدليل يدعو إلى ذلك. 

وقولهم: (أو الانتساب إليه): هذا القيد ليندرج المجتهد المطلق المنتسب لمذهب 
معين مع عدم الالتزام بقواعد المذهب وفروعه. 

* ثانیّاء تصوير المسألة: 

أن يختار المكلف مذهبًا من المذاهب المعتبرة كالحنفي أو الحنبلي» ويلتزم به في 
جميع الأحكام الشرعية أو غالبها. 

3 ثالثا: الأقوال والأدلت: 

اختلف العلماء في حکم التمذهب على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: جواز التمذهب. والیه ذهب الجمهور؛ وهو الأشهر عند الحنابلة. 

القول الثاني: وجوب التمذهب. وإليه ذهب بعض الحنفیة وبعض المالكيةء 
وهو وجه عند الشافعية» ووجه عند الحنابلة» اختاره ابن رجب. 

القول الثالث: المنع من التمذهب. وهو قول ابن حزم» وجماعة من العلماء. 
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دلیل القول الأول (جواز التمذهب): 

الدلیل الأول: أن الله تعالی آمر من لایعلم بسوال العلماء فقال تعالی: 

SHIH‏ زنکتر CBE‏ [النحل: Ler‏ وإذا Sle‏ لغير المجتهد تقليدٌ 

ا 4 ee‏ ی و نا 
وعدالته وورعه. 

الدلیل الثاني: أن الصحابة کانوا یجیزون للعامي أن يستفتي بعضهم في مسألة» 
وبعضهم الاخر في مسألة أخرئ» ولم ینقل عن آحد منهم الانکار؛ فکان إجماعاء ثم 
إن سلف الأمة لم يلزموا العامة بتقليد واحد منهمء بل كان الناس يقلدون من شاءوا 
من أهل العلم. 

الدليل الثالث: أنه لم يوجب أحد من الأمة اتباع رجل معين في كل ما يقول» وقد 
نقل الإجماع على أنه لا يحل اتباع رجل في كل حكم یقوله» وأثر عن السلف أن كل أحد 
يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي یل 
دليل القول الثاني (وجوب التمذهب): 

أن عدم تقيده بمذهب من المذاهب يؤدي إلى اتباع الهوئ» وتلقط الرخص من 
المذاهب» وهذا يؤدي إلى سقوط التكليف. 

نوقش من وجهين: 

الأول: لا نسلم بذلك؛ فالعامي يلزمه اتباع قول من آفتاه» وإن كان عنده اطلاع 
فيلزم اتباع قول من يراه آخذا بالدليل من | 

الثاني: أن ماذكرتموه منقوض بعصر الإسلام الأولء فلم oe‏ الصحابة ولا التابعون 
أحدًا بالتمذهب بمذهب معين؛ لئلا يقع الناس في تتبع الرخص. 
دليل القول الثالث (المنع من التمذهب): 

الدليل الأول: أن الله تعالئ أمر بالرد إلى الله ورسوله فقال تعالی: BES LP‏ 
کم فردوه إ ألو Jens‏ € [النساء: ۵4]) والمتمذهبون يخالفون هذا فيردون إلى رأي رجل 


معين لا يخرجون عنه. 


الباب السابع: الا جنهاد وانتقلید | 


نوقش: بأنه لا يلزم من التمذهب تقدیم قول الامام والرد إليه إذا خالف الکتاب 
والسنة» فمن كان له أهلية النظر فیلزمه تقدیم الدلیل» ومن كان عاميًا فیقلد من يثق فيه من 
المجتهدین؛ تحقیقا لأمر الله بسوال آمل الذکر. 

الدلیل الثاني: أن الأئمة بشر یخطئون ویصیبون» وقد یخفی علیهم شيء من السنن» 
فکیف يجوز تقلیدهم؟! 

ونوقش: ob‏ المقلد إن كان أهلا للنظر فیلزمه مخالفة إمامه As‏ للدلیل» وان 
لم يكن كذلك لزمه التقلید» وإذا جاز له تقلید وسوال أي عالم جاز له أن یقتصر على 
عالم واحد فیتبعه في جمیم آقواله لقناعته بعلمه ودینه. 
3 رابعًا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في حکم التمذهب خلاقا في بعض المسائل 
الأصولية» منها ما يأتي: 
مسأئم: اختیار مذهب معين للتدین. 

فمن آجاز التمذهب جوّز اختیار مذهب معين من المذاهب المعتبرة. 

ومن آوجبه لم یقتصر به على مرتبة الجواز بل علا به إلى القول بالوجوب. 

ومن منع جعله محرمًا ممنوعا منه. 


- لسان العرب لابن منظور (۳۹۹/۱) Babe‏ (ذهب). 
- محیط الحیط للبستاني (ص ۳۱۲). 

- مجموع الفتاوی لابن تیمیت‌ (۲۱۹-۲۰۸/۲۰). 
- اصول الفقه لابن مفلح (۱۵۱-۱۵۲۲/۶). 

- الوافقات للشاطبي (۲۸۰/۵). 


- إعلام الوقعین لابن القیم (۲۰۵-۲۰۳/۲). 

- الرد على من اتبع غير الذاهب الأريعة لابن رجب (ص (NN‏ 

- البحر الحیط للزركشي (۸/۸: ۳۵۳-۳). 

- شرح الكوكب النیر لابن النجار (4/ ۵۷۷-۵۷). 

- التمذهب دراسة نظرية نقدیت د. خالد الرویتع (۸۹۲-۷۲۳/۲) 
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ضوابط التمن‌هب 
تقدم بيان حقيقة 2 ت الاو وك ساره وال ت oop‏ راز 


تشبه شروط التقليد وضوابطه. 

حيث إن التمذهب هو نوع من التقليد في الحقيقة» وان كان أرفع أنواعه حيث 
هو تقليد طالب العلم أو ما يسميه الأصوليون ب(الفروعي)» بخلاف تقليد العامي الذي 
لا اشتغال له بالعلم وإنما يسأل ليقيم أمور عباداته ویسیر معاملاته. 

ولن نتكلم هنا عن شروط التمذهب الواجبة في المتمذهب» وصاحب المذهب؛ 
ونحو ذلك. 

وإنما نجمع بعض الضوابط التي ذكرها أهل العلم» وتلزم من تمذهب بمذهب 
إمام على فرض توافر شروط التمذهب. فأبرزها BH‏ ضوابط: 
الضابط الأول: ألا يظهر للمتمذهب بمذهب معين ad‏ واضح من كتاب وسنت 

وإنما يتأت ذلك إذا كان له حظ من أدوات النظر والاستدلال؛ بحيث يستطيع بها 
التمييز بين مدلولات النصوصء وان قصر عن درجة المجتهد. فإذا رأئ أن Lia‏ يخالف 
مذهب [مامه فإنه يلزمه أن یرجع إلا قول من یقول پمقتضیم التص من At‏ وان CULE‏ 
مذهب إمامه. 

واذالم یجد من قال بمة بمقتضی النص علی ما فهم هو منه فلا يجوز له ذلك» والا كان 
مبتدعًا قولا وفهمًا لم يُسبق إليه. 
الضابط الثاني: أنه متى انتقل المتمذهب إلى درجت الاجتهاد لم يعد يجوز له أخذ فرع 
من فروع مذهبه إلا أن يوافقه بدليله. 

فكأنه اجتهاد خاص له وافق فيه مذهبه القدیم؛ وإلا فالمجتهد لا يجوز 
له التقليد. 


(۱) انظر: (ص497). 
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الضابط الثالث: ألا يأخذ من الذهب ما یوافق هواه: ثم یخرج عنه إلى غيره من المذاهب 

كلما وجد ما واقق هواه. 
وهذا هو السبب في إيجاب من آوجبوا التمذهب أي: سد ذريعة تتبع الرخص في 


- أدب الفتي والستفتي لابن الصالاح (ص ۱-۱۵۸ ۱۷). 
- صفح الفتوی لابن حمدان (ص ۱ ۷۲-۷). 

- آداب الفتوی والفتي والستفتي للنووي (ص؛ ۸-۷ ۷). 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمین (۲۲۲-۲۲۰/۲۰). 

- إعلام الوقعین لابن القیم (/۲۰۵-۲۰۳). 

- التمذهب دراست نظرین نقديت د. خالد الرویتع (۹۵۹-۹۰۳/۲). 


م = 
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YOR‏ ی 
SN‏ الإلزام بمذهب OG‏ 
7 معان فی محال ۱ 2 لقضاء 


ارلا تصویر اسان 

إذا وظف الحاكم رجلا للقضاء واشترط عليه ألا يحكم إلا بمذهب معين بحيث 
لا يخرج care‏ فهل هذا الالزام مشروع أو لا؟ 
3 تانیا: الأقوال والأدلن: 

اختلف العلماء في الإلزام بمذهب معين في القضاء على قولين: 

القول الأول: لا يجوز إلزام القاضي بمذهب معينء وإليه ذهب الحنابلة والشافعية» 


وهو قول عند الشافعية. 
القول الثاني: يجوز إلزام القاضي بمذهب معين» وإليه ذهب الحنفية» وهو القول 
الآخر عند المالكية. 


دليل القول الأول (عدم جواز الإلزام): 
الدلیل الأول: قوله تعالیل: یتناس € yt:‏ 
وجه الدلالة: أن الله آمر بالحکم بالحق» والحق لا يتعين في مذهب بعينهء وقد يظهر 
له الحق في غير ذلك المذهب. 
الدلیل الثاني: قوله تعالی: ان AES‏ في کی فردوه لو وا سول [النساء: 04]. 
وجه الدلالة: أن الله تعالی أمر بالرد إلى الله والرسول» ولیس إلى مذهب معین. 
دلیل القول الثاني (جواز الالزام): 
الدلیل الأول: قوله تعالی: « یت GOAL MALI‏ وول الک نگ 4 
[النساء: 6٩‏ ]. 
وجه الدلالة: أن الحاکم ولي آمر أمرنا باتباعه فإذا ألزم القاضي وجب عليه اتباع أمره. 
نوقش: بأن الطاعة مقيدة بغير ما فيه مخالفة لله ورسوله والله تعالئ حين التنازع 
م أمر بالرد إلى الله ورسوله» وليس إلى غيرهما. 
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5 الباب السنایع: الا جتهاد والتقلید 


الدليل الثاني: OF‏ القضاة بمنزلة الوكلاء والنواب عن الحکام» والوكيل يتقيد في 
حدود الوكالة المعطاة له لا يتجاوزهاء فإذا قيد الحاكم القاضي بمذهب معين عليه التزامه 
بشروطه الشرعية. 

الدليل الثالث: أن المصلحة الشرعية قد تقتضى تقييد القاضى بمذهب معين» فقد 
لايكون مجتهدًا في النظر. 
AIL 3‏ نوع الخلااف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في مسألة جواز إلزام القاضي بمذهب معين 
خلافا في بعض المسائل الفقهية منها ما يأتي: 
مسالن: تقض قضاء القاضي إذا خالف مذهه: 

Of‏ من ذهب إلئ جواز إلزام القاضي بمذهب معين في الحكم» قال بنقض قضائه 
إذا خالف ذلك الإلزام. 

ومن ذهب إلى عدم جواز إلزام القاضي بمذهب معين في الحكم لم ينقض قضاءه. 


- المغني لابن قدامت .)4۳/٠٠١(‏ 

- تحفت المحتاج بشرح النهاج للهيتمي (۱۱۷/۱۰). 

- مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للرعيني (5/ 4۸). 
- دقائق آولي النهی لشرح النتهی للبهوتي (4۹۱/۳). 


- الدر الختار وحاشین ابن عابدین ay)‏ الحتار) (£*A/0)‏ 
As plas -‏ الحکم القضائي في الشريعت والقانون؛ د. عبد الناصر آبو البصل (ص ۳۰۱۰-۲۸۱). 
- الاختصاص الذهبي في القضاء الشرعي وتطبيقاته العاصرة؛ د. عبد الله الوسی (ص ۱۵). 


تعریف الفتوی» وعلاقتها 
بالصطلحات ذات الصلن 


55 أولا: تعریف الفتوی: 

الفتوی لغة: بالواو بفتح الفاءء وبالیاء فتُضم الفاء (فتيا)» اسم مصدر من CBI)‏ 
يفتي إفتاء» وتجمع على الفتاوي بکسر الواو على الأصلء وقیل: يجوز الفتح للتخفیف؛ 
وأَفْتَئ العالم إذا GB‏ الحکم وأفتاه في الأمر: أبانه له وأفتيته في مسألته: إذا آجبته عنهاء 
والفتيا: تبيين المشكل من الأحكام. 

اصطلاخا: إخبار عن حكم الله بدليل شرعي لسؤال أو نازلة. 

قولهم: (إخبار) يبين أن الفتوی ليست مُلزمة. 

وقولهم: (عن حكم الله) يشمل الحكم القطعي أو الظني؛ وذلك أن العالم إذا 
سئل عن مسألة قطعية؛ كحكم الصلاة أو الزكاة» أو مسألة اجتهادية فأجاب فهو بیان 
لحكم الله تعالیل. 

وقولهم: (بدليل شرعي) يفيد أنه لابد أن يكون في فتواه مستندًا إل دليل شرعي» 
وهذا يندرج فيه من بلغ درجة الاجتهاد أو كان دون ذلك ممن قصر عن كمال آلة الاجتهاد؛ 


لكنه يعرف الحكم بدليله. 

ويخرج بهذا القيد الناقل كالعامي إذا سمع الحكم من العالم ونقله؛ فلا ينطبق عليه 
مسمی الفتوی اصطلاحا. 

وقولهم: (لسوال) یشمل سوال التعلم وغیره مما صدر بسبب نازلة. 

وقولهم: (أو نازلة) یندرج فيه بيان العالم لحکم مسألة نازلة تطلب الامر بیان 


حکمها؛ ولو لم يسأل عنها. 
وقولهم: (لسوال أو نازلة): یخرج بیان العالم لحکم مسألة لغیر هذین الأمرين» 


۳ الباب السایع: الا جنهاد والتقلید 


“يه Las‏ علاقت الفتوی بالصطلحات ذات الصلت: 
١‏ . علاق الفتوی بالاجتهاد: 

تشترك الفتوی مع الاجتهاد في ثلائة وجوه: 

الوجه الأول: أن كلا منهما من قبیل معرفة الحکم الشرعي بدلیله. 

الوجه الثاني: أن المعرفة فیهما قد تبلغ درجة القطع واليقين» وقد تفید الظن. 

الوجه الثالث: أن كلا منهما يدل الصواب والخطاً. 

Ll‏ وجه الاختلاف بینهما فیتضح بأمور: 

الأول: تشترط العدالة في الفتوی بالاجماع بخلاف الاجتهاد فالعدالة على 
الصحیح ليست شرطا فیه. 

الثاني: تنفرد الفتوی بکونها مختصة بتنزیل الحکم على مسألة معينة؛ إذ هي اجتهاد 
وزيادة» حيث إن حقیقتها تحقیق لمناط الأحكام الشرعية وتنزیل لها على الوقائع» ولذا 
قد يشترط في الفتوی ما لا يشترط في الاجتهاد. 

الثالث: ينفرد الاجتهاد بكونه LEE‏ في المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأملء 
أي: فيما فيه مشقة» بخلاف الفتوی» EB‏ إخبار عن حكم الله في المسائل سواء كانت 
واضحة أو خفية. 
؟. علاقت الفتوى بالحكم القضائي: 

تشترك الفتوی مع الحكم القضائي بأن کل منهما إخبار عن حکم الله تعالئ. 

وتختلف الفتوئ عن الحكم القضائي في ثلائة أمور: 

الأمر الأول: أن الفتوئ إخبار عن حكم الله تعالی» لا إلزام فيه من جهة المفتي» 
بخلاف القضاء والحكم؛ فإنه إخبار معناه الانشاء والإلزام. 

الأمر الثاني: أن الفتوی تعم أحكام الدنيا والآخرة» بخلاف القضاء؛ فإنه يخص 
الأحكام الدنيوية دون الأخروية. 


9۱۹ 
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الأمر الثالث: أن فتوی المفتی قد تکون عامة أو خاصة بخلاف قضاء القاضی؛‎ 


- لسان العرب لابن منظور (1۷/۱۵ ۱) مادة (فتا). 
- الصباح المنير للفيومي (۱۲/۲ 4 ) Babe‏ (فتی). 
- الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للقرافي (ص .)٩۷‏ 


- صفح الفتوی لابن حمدان (ص 5 ). 

- الفتیا ومناهج الافتاء د. محمد الأشقر (ص۱۲-۹). 

- الفتوی وأهميتهاء د. عیاض السلمي (ص ۱۰). 

- الفتوی في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد الجيزاني (ص۸). 


5 الباب السایع: الا جنهاد والنقلید 


7 A, 


أهميت الفتوی وضوابطها ‏ 6 


8 أولا: آهمین الفتوی: 

تتضح أهمية الفتوی في خمس نقاط رئيسية: 

الأول تردن ی لوا کا وم ھت وهم ل انی ر 
تو لاه الله تعالی بنفسه» قال تعالی: CERES‏ هَل له بفبیکگم ACT g‏ ©[النساء:107]» 
وکفی بما تولاه الله تعالی بنفسه شرفّا وجلالة. 

ثم قام بها الرسول Be‏ آتم قيام» فکان يُستفتى فيفتي SAU Gly‏ الذي آنزل Mad]‏ 

الثانية: أن الافتاء (خبار عن الله تعالی وبيان لاحکامه؛ ولذا قيل المفتي موقع 
عن الله تعالی. 

الثالثة: أن المفتي قائم مقام النبي بل ونائب عنه في cared‏ فهو خليفته ووارثه في 
تبليغ الأحكام وتعليمها للناس» واستنباط الأحكام للوقائع التي لم يرد فيها نص؛ ولذا 
قال Ue‏ «العلماء ورثة OGY‏ 

الرابعة: أن حفظ الدين من ضروريات الشرع وواجباته» ومن أعظم ما يكون به 
حفظ الدين منصب الافتاء؛ إذ به بيان أحكام الشريعة» وتنزيل أحكامها على المستجدات 
والنوازل» وبه ينفئ التحريف والباطل والشبه عن دين الله تعالئ؛ ولذا جاء في حديث 
عبد ll‏ بن عمر و GBS‏ قال: سمعت رسول الله اء يقول: «إِنْ الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ینتزعه من العباد ولکن یقبض العلم قيض العلما حتی إذا لم ب Gd‏ عالمًا اتخذ pl‏ 
رؤوسًا جهالاء فسئلوا فآفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»". 


ار ا ا هم ۳ الدرداء ES‏ 
lel‏ الدارقطني فق الطل 013/53 بالاضطراب وآوردهالبخاري في الصحیح (۱/ 1098 ا وصححه 
ابن حبان(۸۸) وابن الملقن في البدر المنیر (۷/ ۵۸۷). وقال ابن حجر: (له طرق یعرف بها أن للحدیث أصلا). 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ۹ 10). 
۳) خر جه البخاری (WY »)٠١١(‏ 
i‏ 


الزواند على روضه LS!‏ 8 


۳ 


الخامسة: أن القيام بمنصب الافتاء قيام بفرض من فروض الکفایات على الأمة؛ إذ 
لا بد أن یقوم في الأمة من یعلمهم أحكام دينهم؛ قال تعالی: UBF RTS‏ 
اقلا قر کي نهر عم اه ES‏ نی لین وشن تیم و جنر 
للم 2415 ید روت [التوبة: IVY‏ 

ولما سبق من أهمية الفتوی وعظیم شأنها كان السلف یتهیبونها؛ ویتورعون عنهاء 
بل ویتدافعونا بينهم» فعن عبد الرحمن بن آبي لیلی قال: (آدرکت مائة وعشرین من 
الانصار من أصحاب رسول الله SLY Be‏ آحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذا حتئ ترجع إلى الأول)ء وقال آبو حصین عثمان بن عاصم الاسدي: 
(إن آحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر بن الخطاب GE‏ لجمع لها أهل 
بدر!)» وقال محمد بن سیرین: OY)‏ يموت الرجل جاهلا خيرٌ من أن یقول ما لا یعلم). 
و سئل القاسم بن محمد يومًا فقال: (لا أعلم)» ثم قال: (والله ON‏ يعيش الرجل جاهلا 
بعد أن یعلم حق الله عليه» خيرٌ له من أن یقول ما لا يعلم)» وسئل سعید بن جبیر عن 
شيء فقال: (لا أعلم)» ثم قال: (ویل لمن یقول لِمَا لا یعلم: إني أعلم)» وقال ابن عباس: 
(إذا ترك العالم (لا آدري) أصيبت مقاتله). 
©" ثانيّاه ضوابط الفتوی: 

یقصد بالضوابط: ما لا بد من تحققه في الفتوی» للوصول با إلى الکمال وال تقان» 
وللفتوی ستة ضوابط رئيسية: 
الضابط الأول: توافر أهليت الافتاء في الفتي: 

ومن آفتی ولم تتوافر فيه تلك الأهلية فقد تجشم ما لا علم له به» وكذب على الله 
تعالی في شرعه وقد قال الله تعالی: > الما تصف SES CSN‏ 
وملا حرام روا عل أو GMS SH‏ یروت عل BARISTA‏ [النحل: 2۱۱۲ 

وقرن الله تعالئ تحريم القول عليه بغير علم بتحريم الإشراك به» مما يدل على عظم 
الذنب» فقال تعالی:  SOL‏ رالوس ماظهر وا ومابطن KN ENG AG‏ 


۵ سد و23 


.]۳۳ لو لاوما لکوت € [الأعراف:‎ HOLE ما ل یل ہو‎ ATS 


(۱) انظر لهذه الآثار: المدخل إلى السنن الكبرئ للبيهقي (ص ۳۳ -4۳). 


الباب السایع: الا جتهاد والقلید 


الضابط الثاني: الاعتماد على الأدلت الشرعية: 
إن أول ما يجب توافره في الفتوی لتکون محلا للاعتبار اعتماها على الأدلة 
الشرعية الصحيحة المعتیرة» ولا یجوز للمفتی الحکم بال si‏ المجرد» قال تعالی : 


GBS }‏ ما لیس لک پل 4 [الاسراء: ١۳]ء‏ أو أن يحكم بالظن والتخرص دون بينة 


مم 2ع هم م 2 


is, > “wee‏ وم تم ی 46 oS‏ لا 
وما ھم بهء ین de‏ إن GAR‏ (لاالظن وان GAY Si‏ من CEB AY‏ [النجم: ۲۲۸ ولا أن 


en 


“tt Se se 


یحکم بہواه» قال تعالی: ولا نَع الهوئك Lees‏ عن سيل أل € [ص: ۲5]. 
كما لایجوز له مخالفة الکتاب والسنة والأدلة المعترة» قال تعالی: 
ماکان لموین BY LEG‏ آنه AGA A As‏ یره من آمرهم ومن یت il‏ 
ورسوله فد صل صد میا [الأحزاب: ۳٩‏ وقال تعالی: #إيكأيها Salt‏ ءامنوا GASES‏ 
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يدي الله ورسوله- هن نهیم عم 4 [الحجرات: ۱]. 
الضابط الثالث: مراعاة مقاصد الشرع: 

يجب في الفتوی أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع» محققة لجلب المصالح ودرء 
المفاسد. فإن الشريعة بأكملها قائمة على تحقيق المصالح» قال ابن تيمية: (فمن فهم 
حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقا). 

ومن دقيق هذا الباب مراعاة ما تئول إليه الفتوئ» فلا يفتي بمشروعية فعل من 
الأفعال أو عدم مشروعيته إلا بعد النظر فيما يئول cad]‏ فقد يحقق القول به مصلحة آنية» 
لكنه يوقع في مفسدة مآلية عظيمة» فلا يكون القول به محققا للمقصد الشرعي» ومن هذا 
الباب امتنع النبي كلل عن هدم الكعبة» وقال لعائشة: «لولا حدائة عهد قومك بالكفر 
لنقضت الکعبة ولجعلتها على أساس |براهیم( فامتنع SE‏ عما فيه مصلحة خوفا من 
الوقوع في مفسدة أعظم. 

ومن تحقيق المصالح: مراعاة الخلاف إذا اقتضئ حال المستفتي ذلكء فإذا سُثل 
عن مسألة بعد وقوعهاء ورأئ أن الإفتاء بالراجح عنده يفضي إلى مفسدة أكبر من تحصيل 
المصلحة المرجوة من الفتوئ cay‏ فله أن يفتيه بالمرجوح عنده تحقيقا للمصلحة. 


)1( الفتاوئ الکبری (5/ ۱۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري 0A0)‏ 1( ومسلم (۱۳۳۳). 
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الضابط الرابع: تحقیق مناط الفتوی: 

ویکون ذلك بفهم المسألة المستفتّی عنهاء وتصورها تصورًا صحيحًاء ثم معرفة 
حکمها وتنزیله على الواقع» مراعیا في ذلك حال المستفتي وزمان الفتوی ومكانهاء حتی 
یوقع الفتوی موقعهاء ولا یخرج بها عن ظروفها وملابساتها الزمانية والمكانية» وذلك من 
إعمال المصالح والعرف وهما آمران مرعیان في الشريعة. 

ولمراعاة ble‏ الفتوی یحتاج المفتي إلى النظر في واقع الناس» وقد یحتاج إلى 
استفسار المستفتي عن حاله حتئ يجيبه بما يراه الأصلح لحاله. 
الضایط الخامس: مراعاة التوسط والاعتدال: 

فلا ينبغي للمفتي أن ینزع إلئ التشدید ویوقع الناس في الحرج الذي جاءت الشريعة 
برفعه» ولا أن یمیل إلى التساهل المفضي إلى انحلال الدین وتتبع الرخص. بل یکون 
وفق الصراط المستقيم» محققا لقواعد الشريعة وأدلتهاء قال الشاطبي: (المفتي البالغ 
ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فیما یلیق بالجمهور فلا يذهب 
بهم مذهب الشدة ولا یمیل بهم إلى طرف الانحلال)(. 
الضابط السادس: سلامت الفتوی من الغموض: 

لما كانت الفتوی بيانًا لحکم شرعي» وجب تقدیمّها بأسلوب مُبین» وکلام محرر» 
خال عن التعقيد والمصطلحات التي یتعذر على المستفتي فهمّها؛ إذ قد آمر الله تعالی نبيّه 
الكريم بالبلاغ المبين» فقال تعالی: #وماعل ول مایت 4 [النور:۰4]. 

ومن هذا المعنئ أن تسم الفتوی من التردّد في حسم القضية المسئول عنها. 


- صفت الفتوى لابن حمدان (ص ۱-۷ (AV‏ 


- الفتوی في الاسلام لجمال الدین القاسمي (۱۳ (NONE‏ 
- الفتيا ومناهج الإفتاي د. محمد الأشة (ص ۲۰-۱۷). 
- ضوابط الفتوی في الشريعة الإسلاميت لحسن الدوسكي (ص۸۱-:۸) 


(۱) الموافقات (۲۷۱/۵)- 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


شروط الفتي 
يشترط في المفتي ما يلي: 
الشرط الأول: أهليت الاجتهاد: 
ویندرج في هذا الشرط الشروط السابقة لبلوغ رتبة الاجتهاد کالاسلام والتکلیف 
والإحاطة i path‏ وتحصیل العلوم المعينة على الاستنباط. 
إلا أن العلماء مختلفون في بلوغ الاجتهاد ومرتبته المطلوبة للفتوی. 


الأقوال والادلن: 
اختلف العلماء في بلوغ الاجتهاد ومرتبته المطلوبة للفتوی على آقوال كثيرة» آهمها 
ثلاثة آقوال: 


القول الأول: يشترط بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق وإليه ذهب إليه أكثر الحنابلة» 
وحكاه أكثر العلماء الذين تكلموا عن شروط المفتي. 

القول الثاني: لایتشرط بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق» بل تجوز الفتوئ لمجتهد 
المذهب "۳ ولمن كان اجتهاده جزئياه وبهذا قال جمع من الأصوليين» ونص ابن الصلاح 
والنووي وغيرهما أن هذا هو الذي عليه العمل» وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة. 

القول الثالث: لا يشترط أن يكون مجتهدّاء بل تجوز فتوئ المقلد بمذهب إمامه إذا 
كان حافظًا له متمکتا من فهمه. وقيد بعضهم هذا القول بعدم وجود المجتهد. 


دليل القول الأول (اشتراط الاجتهاد المطلق): 
أن الفتوئ خبر بحكم الله تعالی» وغير المجتهد المطلق لا يفتي بحكم الله» بل هو 
مخير عن مذهب إمامه. 


.)5 انظر: (ص؟:‎ )١( 
بأصول إمامه وقواعده قادرًا على تخريج الوجوه والفروع غير المنصوصة‎ Wyle مجتهد المذهب: هو من كان‎ )۲( 


علن ما نص عليه إمامه. ۳ 


ad 
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دليل القول الثاني (اشتراط الاجتهاد في مذهب): 

أن المجتهد المطلق عدم وجوده منذ زمن طویل» ولو لم نجز فتوئ المجتهد 
المقلد لأفضئ ذلك إلى الحرج العظیم ولوكل الناس إلى أهوائهم. 
دليل القول الثالث (عدم اشتراط الاجتهاد): 

أن من هذا حاله عدل ثقةء وقد مَل كلام إمام مجتهد» فيقبل قوله لعدالته. 

نوقش: بأن هذا نقل للفتوی» وليس من باب الفتوی. 

ويمكن أن يستدل للقيد المذكور: 

بأن قبول قوله من باب الضرورة» والضرورة ترفع المحظور. 
هة الشرط التاني: العدالة: 

وهي asks‏ تحمل صاحبها على ملازمة التقوئ والمروءة» وتستلزم ما يأتي: 

أولا: ترك الكبائر والاصرار على الصغائر. 

ثانيًا: ترك الصغائر المخلة بالمروءة كسرقة الشيء اليسير ونحوه. 

ثالنًا: ترك المباحات المرذولة» كالأكل في الطرقات» ومرجع ذلك عرف الناس 
زمانًا ومکائا. 

والعدالة مشترطة للمفتي بالاجماع قال ابن حمدان في شروط المفتي: 
(آما اشیراط (شلامه وتکلیفه وعدالته فبالاجماع). 
دلیل اشتراط العدالن: 

الدليل الأول: قوله تعالی: ییات opti‏ جاء کیب BLS‏ 4 [الحجرات: 5]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالی آمر بالتبین والتثبت من خر الفاسق, والفتوى من جنس 
الأخبار التي يجب فیها التثبت. 

الدليل الثاني: أن المفتي مخبر عن الله تعالئ: والفاسق لا يؤمن منه الكذب على الله 
تعالئ» فينسب للشرع ما ليس منه» وإذا وجب الاحتراز من خبره في غير الدين ففي الدين أولئ. 

إلا أنه یستئنین من ذلك آمران: 

١-لو‏ وقعت للفاسق في نفسه واقعة عمل فيها بفتوی نفسه ولم يستفت غيره. 


(۱) صفة الفتوئ (ص ۱۳). 


۲ ذکر ابن القیم أن حکم فتیا الفاسق یختلف GEL‏ الأمكنة والأزمنة والقدرة 
والعجز» وذهب إلى جواز فتیا الفاسق إذا لم يكن معلنا بفسقه داعيًا إليه» فيما إذا عم 
الفسق وغلب على fal‏ الأرض؛ لأنه لو منعت فتواه لعطلت الأحكام» وفسد نظام الخلق» 
وبطلت أكثر الحقوق والظاهر أن مثل هذه الحالة: حالة ضرورة لا یختلف في مثلها. 
a‏ الشرط التالث: فقه النفس: 

وهو أن یکون عنده استعداد فطري بتحصل به قوة الفهم لنصوص الشريعة 
وأحكامهاء مع البصر التام والفطنة بإمكان تنزیلها في الواقع على محملها الصحیح؛ 
وهذا أمر زائد على الاجتهادء فقد يكون العالم مجتهدًا غير أنه لا يحسن تنزيل الأحكام 
على الوقائع» وليس خبیرا بأعراف الناس وطباعهم وطرائقهم في التحايل والخداع؛ فإنه 
إذا لم يكن كذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم وعکسه والمحق بصورة المبطل 
وعکسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. 


- البرهان للجويني (۲۲۷/۲). 
- أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص/١٠١).‏ 
- صفح الفتوى لابن حمدان (ص۱۳). 


- إعلام الموقعين لابن القيم .)١59/5(‏ 

- البحر المحيط للزركشي (۳۹۸/۸). 

- التحبير للمرداوي (4۰۷۱-۰۷۰۱/۸). 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار (۵۸۲-۵۷/4). 
- الفتوى وأهميتهاء د. عیاض السلمي (ص۳۹). 
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آداب المفتى والستفتی 


حرص العلماء على وضع عدة ضوابط للمفتي في فتواه» والمستفتي في طلبه 
للفتوی» وقد صنف في هذا الباب العدید من العلما فذکروا آدابًا يجب على المفتي 
التحلي بها أثناء فتواه» ویجب على المستفتي الالتزام مها أثناء استفتائه للمفتي» وفیما يأتي 
ذکر آبرز الا داب التي يجب أن یتحلی بها كل من المفتي والمستفتي. 

3 آو لا: آداب اطفتي: 

المفتي: هو المخبر عن حكم الله تعالئ. 

وآداب المفتي ليست شروطًا لا تصح الفتوئ إلا بهاء ولكن منها ما هو واجب أو 
مندوب. ومنها ما يكون قبل إصدار الفتوئء أو في أثنائهاء أو بعدهاء وقد اعتنی العلماء 
بذكرها وعذهاء ونذكر هنا أهمها: 

۱- التثبت من الأهلية للفتوی» فلا يتصدر للفتيا إلا إذا كان حقيقًا بذلك؛ OLS‏ 
يشهد له أهل العلم بالتمكن» قال الإمام مالك: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتئ يراه الناس 
آملا لذلك ویری هو نفسه هلا OC SII‏ 

۲- إخلاص العمل لله تعالی» فإنما الأعمال بالنيات» وقد قال الامام أحمد: 
(لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه -يعني للفتیا- حتئ يكون فيه خمس خصالء أما أولها: 
أن تكون له نيةء فإنه إن لم تكن له نية لم يكن le‏ كلامه نور ولم يكن عليه نور). 

۳- التوجه إلى الله بالدعاء في أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. 

4- الحرص في فتواه على ما يرضي الله بموافقة شرعه. وتحقيق مقاصده في رعاية 
مصالح الناس» متجنبًا الخضوع لأهواء الناس ورغباتهم المخالفة لشرع الله» مبتعدًا في 
فتواه عن أن تكون تبريرًا للواقع أو إرضاء لأحد من الناس. 

.)۱۱۰/۲( الفروق للقراني‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۵۱۳): (هو من قول مالك تن بل في الطبراني من حديث ابن عباس 
رفعه: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع» وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ: ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك 
إلا رسول الله يدت ومعناه صحيح). 


البات السایع: الاجنهاد والنقلید 


۵- التورع عن الفتوی ما آمکنه فلا يفتي في مسألة یکفیه غيره إياهاء فقد كان 
السلف د يتدافعون الفتوی» فإن رأئ أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمهاء 
مستعیتا بالله تعالی. 

-٦‏ التأني والتثبت» وإدامة التیقظ وترك العجلةء قال الامام مالك: (العجلة في 
الفتوی نوع من الجهل والخرق)”"» وعن الأثرم قال: (سمعت آحمد بن حنبل يكثر أن 
يقول: لا أدري» وذلك فيما عرف الأقاويل فيه). 

۷- التمهيد للفتوئ» فيما إذا كان الحكم مستغربًا عما تألفه النفوس وألفت خلافه» 
حت يكون ذلك أوقع لقبولهم ما يراه من حكم الله تعالئ. 

۸- استشارة من GE‏ بدينه وعلمه» ولا يستقل بالجواب؛ ذهابًا بنفسه» وارتفاعا tLe‏ 
فقد قال الله تعالی لنبيه :و سورهم ATG‏ [آل عمران: L104‏ وأثنئ على المؤمنين 
بأن أمرهم شوری بينهم. 

- استفصال السائلء إذا وجد في السؤال احتمالا يحتاج معه إلى الاستفصال. 

2 2 القول بدليله أو تعلیله؛ فان الدليل أساس الفتوی وروحها. 

۱- ألا يشهد على الله ورسوله بأنه أحل WS‏ وحرّمه إلا لما يعلم أن الأمر فيه 
کذلك. مما نص الله ورسوله علا abe‏ أو تحریمه» والاولی أن يقول: نكره كذاء نرئ هذا 
حستاء ينبغي هذاء لا نرئ هذاء ونحو ذلك مما ثقل عن السلف في فتاواهم. 

۲- مراعاة ما يقتضيه الحال في فتواه من جهة إيجاز الجواب وتفصيله» ولا ينبغي 
أن يعلّق الجواب أو يتردد فيه؛ لثلا يوقع المستفتي في حيرة من آمره» ويحسن به أن يزيد 
في الجواب عما تضمنه السؤال إن رأئ الحاجة لذلك» فقد سئل النبي ي عن ماء البحره 
فأجاب عنه مضيمًا حكم ميتته» فقال 25 «هو الطهور ماه الحل hasan‏ 

۳ - إرشاد المستفتي إلى البديل المناسب. فإن من فقه المفتي ونصحه إذا أفتى 
المستفتي بالتحريم: أن يدله على ما هو عوض له عنه» فإذا سد عليه باب المحظور فتح 
له باب المباح. 

(۱) إعلام الموقعين لابن القيم (۳/ (EEO‏ 
(؟) آداب الفتوی والمفتي والمستفتي للنووي (ص ۱۵). 


(۳) أخرجه أبو داود CAT)‏ والترمذي C149)‏ والنسائي )04( من حديث أبي هريرة ست قال الترمذي: 


(حسن صحيح). 


2۳۹ 


۳ الزواند على روضم الناظر 5 
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6 - ترك الفتیا حال انشغال القلب بغضب أو جوع أو نحوهماء قياسًا على 
القاضي. فقد ورد النهي عن القضاء حال الغضب في قوله 5: «لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان)2©. 

6- الحلم والوقا والسكينة والرفق بالمستفتي» والتلطف معه وإفهامه برفق 
إن كان بطيء الفهم. 

57- معرفة الناس؛ وذلك بأن يعرف عاداتهم وأحوالهم وطباعهم حتئ يتمكن من 
تنزيل الحكم في محله ولو جهل هذا لكان ما يفسد AST‏ مما يصلح» وراج عليه المكر 
والخداع والاحتيال» ولشق علئ الناس فيما يوقع عليهم مخالفا لعاداتهم. 

١‏ - أن يكون له من الكفاية ما یترفع به عن الاحتياج للناس والأخذ مما في أيديهم. 

۸- يجب علی المفتي أن يغيّر فتواه إذا تبين له آنها خطأء وهذا لا یقدح في علمه 
أو دینه» بل هو دليل على تقواه وسعة علمه. 
ae‏ ثانيًاه آداب الستفتي: 

المستفتي: هو المقلد الذي يطلب بیان حکم الشرع بسواله لمن هو آمل لذلك. 

ومن آداب المستفتی: 

۱- پجب ale‏ قطعا البحث الذي یعرف به آملية من یختارهتاوفتاءذا لم یکن 
عَارفا بأهليته. 

۲- إخلاص النية في سؤاله. 

۳- الاستئذان من المفتي قبل مبادرة السؤال. 

-٤‏ مراعاة الأدب في الجلوس عند المفتي. 

۵- مراعاة الأدب في لفظه وخطابه للمفتي» فلا يرفع صوته فيما لا يحتاج إلى 
ذلك» ويختار من القول آحسنه ويتأدب في ندائه للمفتي حين سواله. 

5- الدعاء للمفتي بما يراه مناسبًا. 

۷- لا يذكر عنده رأي غیره؛ أو فتيا لمَفت آخر. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۵۸) ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ن واللفظ للبخاري. 
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الباب السایع: الاجنهاد. والتقلید 


۸- ألا یتضمن السوال ما يحمل المفتي على رأي معین؛ كأن یذکر في سژاله 
للمفتي: مفاسد رأي من الاراء التي یسوغ فیها الخلاف بل ينبغي أن يسأل سوالا مجرذا 
عن الهوی والتعصب لرأي أو مذهب. 

9- مراعاة حال المفتي ومکانه وزمانه» فلا يسأله في آوقات غير مناسبة» أو في مکان 
غير مناسب. أو حال انشغاله بأمر» أو حال ضجر أو هم أو شيء مما يشغل القلب. 

۰- أن يستفتي بِنَفسِهِ ما أمكن؛ OY‏ المفتي قد يحتاج إلى الاستفصال عن حاله 
وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. 


-١‏ عدم السؤال عما لا يقع ولا نفع فیه أو ما فيه فتنة. 


- العدة لأبي يعلى )١517-16915/0(‏ 

- الجموع شرح المهذب للنووي (08-517//1). 

- الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي (۳۸۱-۳۷۰/۲). 
a Ste) -‏ الموقعين لابن القيم .)١١17-١١0/5(‏ 
- صفت الفتوى لابن حمدان (ص ۰۱۳ 1۹-1۸) 


- الموافقات للشاطبي (0/ 517 .)1/87-١‏ 

- شرح الكوكب النیر لابن النجار (5 /8۹۸-۵۹۳). 

- الفتوى في الإسلام لجمال الدين القاسمي (ص ۸۲- وما بعدهاء -١١ ١‏ وما بعدها). 

- الفتيا ومناهج الإفتاء د. محمد الأشقر (ص١55-5).‏ 

- ضوابط الفتوى في الشریعت الإسلامية لمحسن الدوسكي (ص ۱۲۳ - وما بعدهاء ۲۱۱- وما بعدها). 
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مراعاة المفتي حال المستفتي 


قد تقدم أن من الآداب التي ينبغي علی المفتي التحلي بها هي إرشاد المستفتي 
ومراعاته للأحوال التي قد تؤثر في الفتوئ وفي حال المستفتي" والحقيقة أن الفتوی 
تصدر في الأصل بناء علئ سؤال المستفتي؛ ولذلك فإن مراعاة حال المستفتي من 
أبرز الضمانات لصحة الفتوئ» وتحقيقها لمقصود ومصالح الشرع المعتبرة» ولذا شبه 
الشافعي المفتي بالطبيب الذي يكشف علة المریض» فقال: (المستفتي علیل» والمفتي 
bomb‏ فان لم يكن dle ab‏ والا Oaks‏ 


يه وتحصل مراعاة حال الستفتي في الفتوی من ثمانية وجوه: 

الوجه الأول: إذا كان المستفتي بعید الفهم فعلی المفتي الترفق به والصّبر على 
تفهم سواله وتفهیم جوابه. 

الوجه الثانی: أن یستفصل المستفتي عن حاله ليحقق مناطه الخاصء ویفتیه Lay‏ 
هو أنفع له. 

الوجه الثالث: أن يراعي مقاصد السائلین بأسئلتهم» فان كان مراد السائل مخالقًا 
للشرع لم یجبه» كأن یکون غرضه من سؤاله الوصول إلى غرضه بأي طریق اتفق» أو كان 
غرضه موافقة هواه ولم يكن غرضه بیان الحق. 

الوجه الرابع: أن یعدل في الجواب إلى ما هو آنفع للسائل؛ فان ذلك من آمانة المفتي 
وحرصه ومنه لما سأل التاس النبي BE‏ عن المال المنفق نزل قوله تعالی: EESERY‏ 
مادا منوت AOS‏ من عبر هيلود NG‏ وال وسكي وان الیل 5 


مه سر ار م اس صرح 
۰ 


لوا من خر OS‏ له يو علي [البقرة:۲۱۵]» فأجابيم بذکر المصرف؛ إذ هو ol‏ 
Lae‏ سألواعنه. 


(۱) انظر: (ص۵۳۰-۵۲۸). 
(۲) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۲/ ۳۹6). 


i 


الباب السابع: الا جنهاد والتقلید 


الوجه الخامس: أن یضیف في جوابه بيان ما ينتفع به السائل» ولو لم يسأل عن 
وقد أخذ العلماء ذلك من حدیث آبي هريرة أن بعض الصحابة © سألوا الثبی 4 عن 
الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماه الحلّ ميتته»“ 

الوجه السادس: أن يحرص المفتی على بیان البدائل المباحة للسائل إذا كان 
alse‏ بالمنم. ۱ 

الوجه السابع: أن یعرض المفتي عن الجواب إن كان السوال فیما لا نفع فیه 
أو لا وقوع له أو كان سوال السائل في آمر لايعنيه» ونقل عن ابن عبّاس قوله لعکرمة: 
(انطلق فأفتٍ الناس» فمن جاءك يسألك عمایعنیه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته)). 

وكذا لو كان عقل السّائل لا يحتمل الجواب» فيترك إجابته وجوبًاء لقول على EB‏ 
(حذثوا الثاس» بما یعرفون اتحبون أن dS‏ الله ورسوله)(۳. ۱ 

الوجه الثامن: حمل المستفتی على الطريق الوسط المعتدل فان رأئ فيه غلوا 
وتشديدًا آعاده إلى الاعتدال بیان ات وأخبار سعة رحمة الله» وان كان مائلا إلى 
التساهل والافراط آمره بمراقبة الله وخوّفه من العقوبة العاجلة والاجلة. 


- الواضح لابن عقيل (۱۳/۵ 15-6 ). 
- مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۹۸/۲۸). 
- إعلام الوقعین لابن القیم (/۵۳-۳). 


- ذخر الحتي من آداب الفتي لصدیق خان (ص ۱-۷۰ ۷). 

- الفتوی آهمیتها وضوابطها لعبد الرحمن الدخیل (ص & ۵۰). 
- الفتيا ومناهج الافتاء» د. محمد الأشقر (ص ۲-۲ ۷). 

- مراعاة حال ال مستفتي؛ د. محمد البارك (ص ٩۹۱-4 ٩۳‏ 4). 


)١(‏ آخرجه آبو داود CAP)‏ والترمذي V9)‏ والنسائي (09) من حديث أبي هريرة . قال الترمذي: 
(حسن صحیح). 

(۲) آخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الکبری CATV‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۳/ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۷). 
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الزواند على روضم الناظر 1 


مجالات الفتوی, والوثرات فيهاء 
ووسائلها في العصر الحاضر 

3 أولا: محالات الفتوی: 

الفتوی |خبار عن الله تعالی» ومجال الإخبار يشمل الدین كله» ویمکن تقسیم 
مجالات الفتوی باعتبارین: (المفتی به» ووجود النص علي الفتوی). 
الاعتبار الاول: تقسیم مجالات الفتوی من حيث الفتی به إلى ثلاثت آقسام: 
القسم الأول: مسائل التوحید والعقيدة: 

وهي المسائل المتعلقة بافراد الله تعالی بربوبیته» وألوهيته» وآسمائه وصفاته وما 
یتعلق بذلك من مسائل الایمان وهذا النوع یحتاج إلى مزید من التحرز؛ فالخطأ فيه عظیم 
لعظم متعلقه» وقد نبّه العلماء في هذه المسائل إلى ثلائة آمور: 

الأمر الأول: أن يبيّن المفتي هذه المسائل على وفق ما جاءت به النصوص» مبتعدًا 
عن الدخول في علم الکلام وتفصیلات fal‏ البدع. 

الأمر الثاني: أن یکون البیان بالألفاظ الواضحة والحذر من الاجمال المخل 
أو الألفاظ الموهمة الا بما يبينها. 

الأمر الثالث: أن يكتفي بالبیان إجمالا مبتعدّا عن التفصیل» وینهی السائل عن 
الخوض فيما قد یوقعه في الشبه أو الضرر في معتقده. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى النهي عن التفصیل مطلقا ني باب العقائد. 

ودلیله: أن الخوض في دقائق هذا العلم قد یوقع الناس في الفتنة» فهم لا یدرکون 
الحجج العقلية الدقيقة» وقد تعلق الشبه في أذهانهم فلا یستطیعون فکاکا منها. 

واستثنوا من ذلك إذا كان السائل مسترشدًا خاصًا منقادًا للحق يُؤمن من وقوعه في الفتنة. 

وهذا الأمر فيه تفصیل: 

أ فإن كان المراد بما سبق: النهي عن إفتاء عامة الناس بما تستنكره عقولهم أو 
في المتشامهات من حيث كيفيتهاء أو في دقائق علم الكلام فهذا حق» وقد قال علي بن 
أبي طالب 2 : (حدثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!)'. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷). 
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الباب السایع: الاجنهاد والتقلید 


ب ‏ وان كان المراد: المنع من بیان تفاصیل العقيدة tiles‏ خصوصًا عند من 
التبست لدیه فهذا مردود بفتاوی النبي 395 في تفاصیل آمور الاعتقاد» وکذا فتاوی 
آصحابه وأئمة الفتوی من بعدهم ممن سار على هدیهم. 

والمقصود أن على المفتي في هذه المسائل أن يحرر النظر في المسألة التي سئل 
عنهاء ويجيب بما يقتضيه بيان العلم وملاحظة المصلحة. 
القسم الثاني: المسائل العملية: 

وهي المتعلقة بأبواب الفقه من عبادات؛ ومعاملات وجنایات وأحكام الأسرت 
ونحوها. 

وهي آرحب مجالات الفتوی» فلا یمنع المفتي من الفتوی فیها (جمالا أو تفصیلا. 
القسم الثالث: السائل المتعلقة بالعلوم الشرعین الأخرى: 

کعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية» والتفسی والسنة ونحو ذلك. 
الاعتبار الثاني: تقسیم مجالات الفتوی من حیث وجود النص وكلام العلماء على حکم 
الواقعی أو عدمه إلى AMS‏ أقسام: 
القسم الأول: الفتوى فيما ورد فيه نص. 

وعمل المفتي هنا هو تحقيق المناط» فان تأكد من دخول الواقعة في حكم النص 
القسم الثاني: الفتوى فيما تكلم عنه الفقهاء المجتهدون. 

وعليه هنا النظر» فان كانت محل إجماع أخذ به» ولا يجوز له أن یخالفه؛ وان كانت 
موضع خلاف اجتهد في الأخذ بالأرجح في نظره. 
القسم الثالث: النوازل: 

وقد تقدم تعريف النوازل"» وهذا النوع من المسائل يحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد» 
ويكون ذلك وفق منهج معتبر» سبق بیانه"؟. 


() انظر: (ص ۷ .)٤۷۷-‏ 
(۲) انظر: (ص 1۸۲ -4۸۹). 
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لمتشم كا 


“يه OL SHULL‏ في الفتوى: 
تتأثر الفتوی بأمور كثيرة منها أسباب تغير الاجتهاد عمومًاء 
وأهمها: المصلحة والعرف والواقع» وقد سبق تفصيل ذلك . 


النظر ف مال gal‏ و وتقدبر 


Ls 3‏ وسائل الفتوى في العصر الحاضر: انها 


تعددت وسائل الفتوئ المعاصرة ما بين وسائل ماضية ما زالت مستمرة» ووسائل 
حديثة لم تعهد في الأزمان السابقة» ومن تلك الوسائل الحديئة: 

۱ القنوات الفضائية والاذاعات. 

۲ الهاتف والجوال» ويتبع الجوال جملة من برامج التواصل الحديثة. 

۳ شبکة الانترنت: ویمکن أن یکون ذلك Gis‏ عن طريق المدونات والمنتدیات 
والمواقع الخاصة بالفتاوی» ومواقع الشبكة الاجتماعية ک (تویتر- والفیس بوك وغیرهما). 

أو عن طریق برامج المحادثة المباشرة. 

ویندرج هنا نشر قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقهية وهیئات الفتاء 
ونحوها. 
والفتیا في الوسائل الحديثيّ لا تخلو من حالین: 
الحالت الأولى: وسائل غير مباشرة. 

کآن تکون مسجلة بحیث تستقبل الأسئلة قبل بث الحلقة» وتعرض علی المفتي؛ 
لیتفحصها ویعد الإجابات لهاء ثم تبث الحلقة على الناس» وهذا النوع وما قام مقامه 
کالاجابة الكتابية لا شکال cad‏ ویتمیز بامكانية النظر والتأمل» وعدم الاستعجال في 
الفتوی مما یقلل من وقوع الخطاً فیها. 
الحالی الثاني: وسائل مباشرة: 

وهي التي یلقی فیها السوال على المفتي أثناء عرض الحلقة ویتولی الاجابة على 
الفورء وهذا النوع من الفتاوی له إيجابيات» آبرزها: 


(۱) انظر: (ص 165 CEVA‏ 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


أولا: تبيين الحکم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس بطريقة سريعة. 

ثانيًا: إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم وأجناسهم. 

وله آثار سلبية BS‏ أبرزها: 

أولا: تصدر من ليس أهلاء وذلك أن هذه القنوات لكثرتها أصبحت تبحث عن كل 
من له حظ من العلم ولو لم يكن أهلا. 

ثانيًا: نشر الاراء الفقهية الشاذة والمهجورة وذلك لكثرة المتصدرین للفتوی على 
اختلاف مشاريهم» ومذاهبهم ومناهجهم في التعامل مع الوقائع والأسئلة الواردة إليهم. 

ثالثا: أدت عملية تعدد الفتاوئ بتعدد قنوات البث واختلافها إلى نشر فكرة (التخیر) 


بين الفتاوی لعوام الناس. 
رابعًا: عدم تمكن المفتي من تحقيق مناط السائل بشكل مناسب. وعدم التفريق 
بين الفتوی العامة والخاصة. 


خامسًا: كثرة الأخطاء بسبب الاستعجال وعدم التمهل» واختلاف أماكن السائلين 

سادسًا: تأثر المفتين في فتواهم بجملة من المؤثرات كالسائل» أو مقدم البرنامج» 
آو سياسة القناة أو نحو ذلك. 

وهذه السلبیات أدت إلى قول بعض المعاصرین بالمنع من الفتوی المباشرة» لکن 
غالب المعاصرین على جواز ذلك؛ شرط أن يضبط بستة ضوابط مهمة: 

الضابط الأول: الاعتناء بجودة اختيار المفتي» ووضع ضوابط مناسبة تؤهله للفتیا 
المباشرة. 

ومن ذلك: اتصافه بحسن الفهم وجودة المنطق» وسرعة البديهة» ومعرفة الواقع 
المحلي والعالمي والعلم بأحكام النوازل» مع التدين التام» وحسن الورع؛ والتوسط بين 

الضابط الثاني: فرز الأسئلة» ومعرفة ما ينبغي أن يجاب عنه» وما لا يجاب عنه 
أو يحال السائل فيه إلى جهة الاختصاص. 

الضابط الثالث: أن يحرص المفتي على استفصال السائل» وتحقيق مناط سؤاله. 


5۳۷ 


ا 
الضابط الخامس: مراعاة حال المستمعين والمشاهدين من حيث صياغة الفتوی ولغتها. 
الضابط السادس: التأني وعدم التسرع في الفتوی حت تأخذ حقها من النظر 

والاجتهاد. فان لم يكن عنده ple‏ بحكمها فلا يمنعه ذلك من رد العلم إلى الله تعالی. 


- أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح (ص ۱۵۷-۱۰۳). 
- صفت الفتوى لاين حمدان (ص ؟ ١-5‏ 0). 


- إعلام الموقعين لاين القيم (57-147/5). 

- الفتیا ومناهج الإفتاء د. محمد الأشقر (ص & ۵-۲ AY‏ 

- الفتوی وأهميتهاء د. عیاض السلمي (ص ۱۵). 

- ضوایط الفتوی عبر الفضائیات: د. عبد الناصر gal‏ البصل (ص 1-۲۳ ۲). 


۳۸ 
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5 الباق السایع: الاجنهاد والتقلید 
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pC‏ أسباب الخطا فى الفنوی ومظاهره کلک re‏ 
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لحم 
> 


f ۳ سام‎ 


te wet A د‎ 
NY UXT ON 


5 أولا: آسباب الخطاً في الفتوی: 

الفتوئ عمل بشريء ولذا فهو عرضة للخطأ؛ إذ لا عصمة لأحد إلا من عصمه الله 
تعالی» ومن أهم أسباب الخطأ في الفتوئ ما يلي: 
-١‏ عدم أهليت المفتي. 

وذلك Ob‏ يتصدئ للفتوئ مع عدم اكتمال آهلیته. وهو من اختل فيه شرط من 
شروط المجتهد وقد تقدم تفصيلها". 
۲- عدم AB pall‏ بواقع الناس وأحوالهم وأعرافهم. 
۳- الخضوع للأهواء. 

وهو من آشد المزالق خطرًا على المفتي» سواء هوى نفسه أو هوى غيره» قال 
تعالی: أت مضه هوه وه عل عار bE‏ سوك وجل bE‏ 
فمن wat‏ من BS‏ فلا ند کون € [الجائیة: ۲۳]. 

ومما یقارب هذا المعنی الخضوع لضغط الواقع Stig‏ ۵. 
- التسرع في الفتوی. 

وذلك بأن يفتي دون أن یتأمل المسألة. 
۵- الابتعاد عن التوسط. 

والمفتون إذا لم یسلکوا التوسط على طرفین: 

الأول: منهم من یتساهل ویتتبع الرخص والأقوال الشاذة» وقد نص العلماء على 
حرمة التساهل في الفتوی واتباع الحیل. 

الثاني: ومنهم من يتشدد ویغلق باب الترخص المباح والتیسیر الذي جاءت الشريعة به. 


7- عدم مراعاة مقتضیات تغير الفتوی من تغیر الزمان والکان والأعراف والعادات وغير ذلك. 


(۱) انظر : (ص 466-61۳ (ص (EE‏ 
نظر: (ص ص ۳۹ 


aw 
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ثانيًاه مظاهر الخطأ في الفتوی: 

لا شك أن الخطأ في الفتوی عظیم ولا سيما في وقتنا الحاضر؛ وذلك لسرعة انتشار 
الفتوئ عن طريق وسائل الاعلام والتواصل المعاصرة» ومن المظاهر التي يسببها الوقوع 
في الخطأ: 

١‏ - التشكيك في الأحكام الشرعية» ونسبة الخطأ للشرع. 

۲- انتشار الأقوال الشاذة والضعيفة بين الأمة. 

۳- ضعف التدين الذي يسببه وقوع آحاد الناس في التخير بين الأقوال والانتقال 
بين المفتين بالتشهي والهوی. 

4 - وقوع الفتنة في الأمة بسبب الفتاوی من غير الأهل» أو الفتاوئ التي لم تدرس 
بشكل كاف. 

۵- التقليل من هيبة العلماء والوقوع في أعراضهم» والتندر بهم بسبب تلك الأخطاء. 

7- استغلال أعداء الأمة لبعض الفتاوئ الصادرة بطريقة خاطئة. 


- أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح (ص ۱۱۳-۱۱۱). 
- صفت الفتوى لابن حمدان (ص ۲-۳۱ ۳). 


- الفتیا ومناهج الافتاء د. محمد الأشقر (ص ۸۹-۸۷). 

- الفتوی وأحكامهاء د. عبد الحي عبد العال (ص ۱ (POY‏ 

- آشار الخطأ في الفتوی في الشریعن الإسلاميت د. آمنت العقيلي د. سري الكيلاني 
(ص ۱۱۵ - ومايعدهاء ۱۲۲ - ومابعدها). 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 
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ج ولا: حقيقت الفتوی الشاذة: 

الفتوی الشاذة هی: الفتوی التى تفرد فیها بقول غير معتبر شرعا؛ كأن تخالف نصا 
صا is‏ ین لأصول الشريعة وقواعدها» أو انفرد 
بها قليل مع ضعف مأخذهم» أو هجر القول بها. 
6 ثانيًا: خطر الفتوى الشاذة: 

للفتوئ الشاذة آثار سلبية علئ الفرد والمجتمع منها: 

أولا: تحليل الحرام وتحريم الحلال» وهذا بدوره يؤدي إلى هدم الدین؛ 
قال عمر: DK)‏ يهدمن الدين: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة OC glade‏ 
وعن أبي الدرداء أنه قال: (إن مما أخشئ عليكم زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن؛ 
والقرآن Ge‏ وعلی القرآن منار كمنار الطريق)”". 

ee 

۹ لثا: تتبع هذه الآراء الشاذة يؤدي إلى ضعف التدين والمسارعة إلى التحايل على 

الشرع وتتبع yl‏ خص. 

رابعًا: ذهاب هيبة العلماء. 

خامسًا: حصول البلبلة والحيرة والاضطراب في المجتمع؛ والذي قد يصل بدوره 
إلى اتهام الدين والتشكيك فيه. 


- القول الشاذ وأثره في الفتياء د. أحمد المباركي(ص AVV‏ 
- الفتوى الشاذة مفهومها وأسبابها وطرق التقويم؛ د. أيمن حمزة AVY (yer)‏ 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٤٠)ء‏ والدارمي في مقدمة السئن )8 (VY‏ وصححه ابن كثير في مسند الفاروق 
(0/ ممن قول عمر ES‏ 
۲) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۲۱۹/۱). 
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۱۹/۱) ۱ 
أن . 
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۱۳۳2 E FERED 


الفرق بين الفتوى العامة والفتوی الخاصت : 
وضوابط كل منهما 


۳ تنقسم الفتوی من حيث العموم والخصوص إلى قسمین (ale)‏ - خاصة): 
القسم الأول: الفتوی العامت: 

وضابطها: lel‏ الفتوی المتعلقة بعموم المسلمین؛ أو بالمجتمع AS‏ وتعرف 
بالنوازل العامة أو المتعلقة بالشأن العام. 
القسم الثاني: الفتوی الخاصن: 

وضابطها: أا الفتوی التي تتعلق بسائل معین؛ كأن يسأل عن حکم صلاة 
أو طهارق فیفتیه بحکم مسألته. ۱ 
5 وبين الفتوی العامة والخاصق ستة فروق رئيسية: 

الفرق الأول: أن الفتوی العامة تختلف عن الخاصة من حيث المتعلق؛ فالعامة 
متعلقة بالمجتمع أو الأمة» والخاصة بشخص معین. 

الفرق الثاني: أن الفتوی العامة خطرها عظیم لتعلقها بالامة بخلاف الخاصة. 

الفرق الثالث: أن الفتوی العامة تشریع للجمیم» آما الخاصة فقد تتعلق بتحقیق مناط 
خاص لشخص یستثنی من عموم الحکم لسبب شرعي» وقد تتغير هذه الفتوی بسبب تغیر 
المؤثرات» كما أن الفتوی الخاصة المبنية على أساس الضرورة لا تعم جميع الأحوال 
والأزمان والاماکن والاشخاص؛ إذ إن الضرورة تقدر بقدرهاء وهي حالة استثنائية تنتهي 
بمجرد انتهاء موجبها؛ ویجب السعي لایجاد بدیل عنها قدر المستطاع. 

الفرق الرابع: أن الخاصة یمکن أن یقوم بها من بلغ آدنی مرتبة أهلية الفتیا غالبا 
Ll‏ العامة فلا ينبغي أن یقوم بها إلا من كان عنده مزید نظر Fredy‏ وفهم عميق» ولذا دعا 
بعضهم إلى أن یختص بها المجتهد المطلق. 

وسبب ذلك أن الخاصة WE‏ ما تکون قريبة المأخذ واضحة الدلیل» وإن كانت قد 
تخرج عن ذلك أحيانّاء أما العامة فهي غالبّا تبنن على المصالح والمفاسد وتحتاج إلى 
استقراء دقیق؛ لأا لا تتعلق بمصلحة فرد بعينه» بل مصلحة الأمة أو المجتمع بعامة. 


i 


الباب السایع: الاجتهاد والتقلید 


الفرق الخامس: أن الخاصة یقوم بها آحاد المفتین» أما العامة فينبغي أن یکون 
الاجتهاد فیها جماعیّ؛ ولذا ذکر بعض الباحثين أن العامة لا ينبغي أن تصدر إلا من هيئات 
ومجامع» ویلتمس ذلك من فعل عمر د حين كان یستشیر الصحابة في مثل هذه القضایا 
العيمة: 

الفرق السادس: أن الفتوی الخاصة قد لا تكون من العلم الواجب نشره بين الناس 
بخلاف العامة» كما لو أفتئ معینا بقول يراه مرجوحًا مراعاة للخلاف. قال الشاطبي: 
(وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان صحت في میزانها؛ فانظر في مآلها 
بالنسبة إل حال الزمان وآهله فان لم ید ذكرها إلى مفسدة» فاعرضها في ذهنك على 
العقولء فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على 
العموم» Lely‏ على الخصوص إن كانت غير BY‏ بالعموم وان لم يكن لمسألتك هذا 
المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلیة)". 

وقد يُخص الفرد من الناس بأمر لا يحسن نشره لعامة الناس لما في نشره من 
المفاسدء ویدل لذلك حديث معاذ حين كان ردیف الثيع BE‏ فقال له: ايا معاذء هل 
تدري Ge‏ الله عل عباده» وما Jo‏ العباد على الله؟؛: قلت: الله ورسوله آعلم» قال: 
Sls‏ حقٌ الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به Eb‏ وحق العباد على الله أن لا یعذب من 
لايشرك به شیئًا)» فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم Ma ses‏ 


- الفتوی الخاصم دراست تأصيليت د. نوال الغنام (ص ۱۷). 
- نهاین السول للإسنوي {Eek Yue)‏ 


- الوافقات للشاطبي (۱۷۲-۱۲۷/۵). 
a Ste} -‏ الوقعین لابن القیم (/۳۳۷). 
- الوجیز في أصول الفقه؛ د. محمد الزحيلي (۳۹۸-۳۹۷/۲). 


.)۱۷ ۲ /0) الموافقات‎ )١( 
.)۳۰( ومسلم‎ (YAO) البخاري‎ a> ol )۲( 


نفك 


EEE FE EEE 


تنظيم الفتوى حقيقته وأحكامه 
© آولا: حقيقة تنظیم الفتوی: 

يقصد بتنظيم الفتوی: قصر الفتوی» وتوحيد مصدرها على جهات معينةء أو 
آشخاص معینین» يقوم ولي الأمر بتعيينهم لذلك. 

Los 3‏ أحكام تنظيم الفتوی: 

من الأحكام المتعلقة بتنظيم الفتوی ما يأتي: 

١‏ بما أن الفتوئ من المصالح العامة المتعلقة بالأمة؛ لذا كان واجبّا على إمام 
المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين» فمن كان يصلح للفتوئ أقرّه عليهاء ومن لم يكن 

؟ ‏ يجوز للإمام أن يعيّن الأهل للفتوی» وعليه أن يرجع في شأنهم إلى العلماء 
المعروفين. 

۳ للإمام أن يعيّن مفتيًا في بلد مخصوص؛ لحاجة الناس في ذلك البلد للفتوین» 
LOLS‏ علئ جواز تعبين قاضي خاص ببلد معين. 

من كثر خطؤه من المفتين جاز للإمام منعه» بخلاف من قل خطؤه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ومن منع عالمًا من الافتاء مطلقاء وحكم بحبسه لكونه أخطأ في 
مسائل» كان ذلك باطلا بالإجماع؛ فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالاجماع)۲). 

4 أجاز بعض المعاصرين قصر الإمام الفتوئ على فئات معينة أو أشخاص معینین» 
ويدل لذلك: أن الفتوئ منصب عظيم» وأثره ليس على الفرد وحده» بل على الأمة كلهاء 
وقد تسوره كثير من المنتسبين للعلم وليسوا هلا له» مما آورث فوضی الفتاوئ وتضاریها 
وانتشار الأقوال الشاذة والآراء الخاطئة» وهذا سبّب كثيرًا من المفاسد في الجوانب الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 


.)۳۰۱/۲۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۳ الباب السایع: ااجتهاد والتقلید 


ولذا فان تنظیم الفتوی بحیث يعيّن له الأهل باشراف من ولي الامر يعد من السياسة 
الشرعية الموافقة للمصلحة والشريعة تعنین بتحصیل المصلحة العظمی ودرء المفسدة. 

1 - للإمام أن يعين مفتيًا في باب من آبواب العلم دون غيره» كأن یعینه ae‏ في 
المناسك أو المعاملات ونحوهاء وإذا كان Lele‏ في هذا الباب دون غيره فالجواز مبني 
على مسألة (تجزؤ الاجتهاد). 


- الفقيه والمتفقه للخطيب (۳۲۵-۳۲/۲). 
- صفح الفتوى لابن حمدان (ص ‏ ۱-۲ ۲). 
- إعلام الموقعين لابن القيم (۱۳۹-۱۳۱/۲). 


- الفتيا ومناهج الافتاء د. محمد الأشقر (ص0١١-5١٠).‏ 
- تنظيم الفتوى أحكامه وآلياته؛ د. محمد الزحيلي (ص ۲۳ - وما بعدها). 
- تنظيم الفتوى آلياته وأحكامه؛ د. سعد الشثري (ص ۱۲-۱۱). 


oft 


الزوائد على روضم الناظر . 


۱- الکشف عن دلیل جدید. 

oY‏ الواجب على المجتهد اتباع الأدلة» فإذا وجد دلیلا أقوئ من دلیل اجتهاده 
الاول» أو أصح منه أو آقرب دلالة» وجب عليه الأخذ بالأقوئ والأصح؛ لأنه أقرب إلى 
الحق والصواب. 
۲- تغير المناط للواقعت الجديدة. 

فإذا تغير مناطها عن الواقعة السابقة المجتهد فيها؛ كأن يوجد مانع أو يتغير وصف 
أو حال أو مكان أو زمان أو نحو EUS‏ فسيتغير الاجتهاد تبعًا لتغير المناط. 

ويندرج في هذا السبب. مسببات آخری مثل: 

أ- تغير النيات: فالنية لها أثر كبير في الفتوئ» وقد يتغير الاجتهاد بسببهاء فمن باع 
Ue‏ بقصد الإعانة على جعلها خمرًا ليس کمن لم يقصد ذلك. 

ب- تغير ماهية الشيء فالمشروب قد يكون حلالا ثم ینقلب خمرًا. 

ج- فساد الزمان وتغيره» كأن يفتئ بتضمين الصناع أو تسعير السلع نظرًا لحال آهل 
الزمان. 


آهم المراجع 


- إعلام الموقعين لابن القيم (40۸/۳). 
- أسباب تغير الفتوى وضوابطهاء د. جبريل البصيلي (۱۳ - وما بعدها). 


الباب السابع: الاجنهاد والتقلید ۲ 


أسباب اختلاف الفتوی» 
Sig‏ ذلك في إعذار المفتين 


البحث في أسباب اختلاف الفتوئ هو نفسه البحث في أسباب الخلاف بين العلماء 
وللخلاف بينهم أسباب كثيرة» منها: 
“نه أولا: الأسباب الراجعة إلى الأدلتء ومنها: 
۱- معرفتٌ الدلیل وعدمه: 

فمن أهم أسباب اختلاف الفتوئ بين العلماء أن يكون قد بلغ أحدهم الدليل 
ولم يبلغ الآخر ومن هذا ما جاء من فتوئ ابن عباس بأن المتوف عنها إذا كانت حاملا 
تعدبا يعد الأ جلین يولم بکن قد بل ستة رميول الله 7 في مه الاس لمت وقي جاء 
عن أبي سلمة» قال : جاء رجل إلى ابن ole‏ وأبو هريرة جالسٌ عنده؛ فقال: أفتني 
في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عبّاسٍ: آخر الأجلين» قلت آنا: 
وأؤلت الم Ale‏ € [الطلاق: de‏ قال آبو هریرة: أنا مع ابن أخي 


َك و 


رات الما امه أن د 
يعني أ سلمة- رس اين عا خلام تلن ل لس لت «قتل 
زوج ile ay Lol WE‏ فوضعت بعد موته بأربعين AS‏ فخطبت. فأنكحها 
رسول الله تیه وكان آبو JEN‏ فيمن خطبها)”". 

۲- الاختلاف في فهم الدليل: 
ومثال هذا: Se‏ 
ee‏ ال و موی نی 
في بني فرظ فأدرك بعضهم العصر في الطریق فقال بعضهم : لا Lei‏ حتی نأتيهاء 
وقال بعضهم: بل chai‏ »لم يرد متا ذلك» فذکر للنبي GBS‏ فلم يعتف واحدا منهم»۳). 
ومن هذا الباب الاختلاف بسبب وقوع الاشتراك في لفظ أو دوران اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز» ونحو ذلك من دلالات الألفاظ. 


(۱) آخرجه البخاري (E994)‏ ومسلم (VENI)‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) آخرجه البخاري (447): ومسلم (۱۷۷۰). 
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۳- تعارض الادلم: 

قد یختلف المفتون بسبب اختلاف موقفهم عند تعارض الأدلة من حيث ثبوت 
التعارض» والعمل عند التعارض» واختلافهم في الأسباب المرجحة لدلیل على آخر. 

.٤‏ اعتبار الدلیل وعدمه: 

قد یختلف العلماء في صحة الأدلة؛ كأن یکون الحدیث من السنة فیختلف في ثبوته» 
وقد یکون الخلاف في ثبوت کونه دلیلا؛ کالخلاف في الاستدلال بالمصالح المرسلة» 
والاستحسان, وقول الصحابي» ونحو ذلك. 
يه ثانيًا: الأسباب الراجعت إلى الاختلاف في القواعد: 

وذلك أن المفتين قد يختلفون في القواعد الأصولية التي يعتمد عليها في استنباط 
الأدلةء مثل: اختلاف العلماء في التخصيص ببعض المخصصات كقول الصحابي 
والقياس» أو تخصيص القرآن بخبر oY‏ واختلافهم في حمل المطلق على المقید. أو 
في النهي وحمله على الفساد أو نحو ذلك. 

۵ نالقا: الأسباب الراجعة إلى المؤثرات: 

ويقصد بهذا المؤثرات في النظر إلى الحكم؛ كالنظر في المصالح والمفاسد ومآلاات 
الأفعال» والنظر إلى الأعراف والأحوال والأزمان والأماكن» ونحو ذلك. 

وإذا نظر المسلم في تلك الأسباب وجب عليه ما يلي: 

١‏ إحسان الظن بالمفتين وآنهم إنما أرادوا بذل الجهد في تحصيل مراد الشرع؛ 
ولم يكن مقصود أحدهم إلا الوصول إلى الحق. 

۲ ترك الطعن والتجريح والتماس العذر للمخالف فيما يسوغ فيه الخلاف» ون 
كان مخطئًا في ظنك؛ لانك لا تقطع بخطأ مخالفك؛ إذ لا يقين في الباب» وإنما هو ترجيح 
بغلبة الظن» قال يَحْيَى بن سَعِيلِ الأنصاري: be)‏ برح المستفتون OSL‏ فيحل هذا 
ويحرّم هذاء فلا يرئ المحرّم OF‏ الْمُحَلّلَ هلك لتحليله ولایری الْمُحلل أن المحرّم 
هلك لتحريمه)'. 


)1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱1۹۱). 


!لباب السایع: الاجتهاد والتقلند 


ولا يجوز الطعن على المخالف؛ لأنه معذور في cates‏ بل مأجور عليه بنص 
قوله ce‏ «إذا حکم الحاکم فاجتهد ثمّ آصاب فله آجران» وإذا حکم فاجتهد ths] oi‏ 
فله OC at‏ 

۳ استدامة الألفة والاخوة الدينية مع وجود الاختلاف قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية عن العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم: (وکانوا یتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحةء وربما اختلف قولهم نی المسألة العلمية والعملية مع بقاء 
الالفة والعصمة وأخوة الدين» نعم من خالف الکتاب المستبین والسنة المستفيضة أو 
ما آجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر ad‏ فهذا یعامل بما یعامل به أهل البدع)۳ 
وقال: (فلا یکون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ)”". 


- رفع اللام عن الأئمت الأعلام لشیخ الاسلام ابن تيميمٌ (ص٩).‏ 
- الانصاف في التنبیه على العاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف للبطليوسي (ص ۳۲). 
- اسباب اختللاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص & AY‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۵۲): ومسلم (۱۷۱۲). 
(۲) مجموع الفتاوی /YE)‏ ۱۷۲). 
(۳) الاستقامة لابن تیمیة(۱/ ۳۱). 


عم وم و و و موم موم موم موم ووو مفو مهم و بو و وه 
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الباب التامن 


التعارض والترجيح 
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الباب الثامن: التعارض والترجیح 


تعریف التعارض والترجيح» 
وعلاقتهما بالصطلحات ذات الصلن 


آولا: تعریف التعارض: 

التعارض shal‏ مصدر مادته عرض. وهو بمعنى المقابلة یقال: عارص الشیء 
بالشيء مُعارضة: قابله. وعاضت كتابي بکتابه: أي قابلته. ۱ 

اصطلاخا: (تقابل الدلیلین عل سبیل OCEAN‏ 

ومثاله: لو كان أحد الدلیلین يدل على الجواز والدلیل الآخر يدل على المنع» فدلیل الجواز 
یمنع التحریم» ودلیل التحریم یمنع الجواز فكل منهما مقابل ال خر ومعارض له ومانع له. 
ثانيًا: تعریف الترجیح: 

الترجیح aad‏ مصدر رجح. وهو بمعنی ثقل الشيء ومیلانه یقال: رجح المیزان 
cet‏ إذا as ELE‏ ومالء وَرَجَحْتٌ الشيء LEG LBNL‏ وقویثه. 

اصطلاخا: تقوية أحد الدلیلین على الآخر. 
LIL‏ علاقت التعارض والترجیح بالصطلحات ذات الصلن: 
۱- التناقض: 

التناقض لغن: من نقض الشىء وهو هدمه وابطاله یقال: نقضت ما aah‏ إذا 
أبطلته» وتناقض الكلامان: تَدَاقَعَا ols‏ كل واحد نقض الآخر. وفي کلامه تناقض: إذا كان 
بعضه يقضي إبطال بعض. 

اصطلاحًا : فهو عند المناطقة: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث 
يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرئ, كقولنا: زيد إنسان» زيد ليس بإنسان. 
واختلف فيه وفي التعارض هل هما مترادفان أو Logins‏ فرق؟ وفيه اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن التناقض مرادف للتعارض» وهو قول الخزالي» وابن قدامق 
وعلاء الدين البخاري. 

الاتجاه الثاني: أن بينهما فرقا: وهو قول بعض الحنفية. 


(۱) البحر المحيط للزركشي (۸/ ۱۲۰) التحبير للمرداوي (4۱۲/۸). 
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دلیل الاتجاه الأول Legal)‏ مترادفان): 

أن التناقض في الکلام في عامة الاصطلاحات هو اختلاف کلامین بالنفي والاثبات 
بحیث يقتضي لذاته أن یکون آحدهما صدقا والآخر Gis‏ وهذا هو عين التعارض. 
دلیل الاتجاه الثاني (آنهما غير مترادفین): 

أن التناقض یوجب بطلان الدليل» والتعارض یمنع ثبوت الحکم من غير 
أن یتعرض للدلیل بالابطال. 

وفرق بینهما أيضًا من ثلائة وجوه: 

الوجه الأول: أن التعارض الأصولى محله الأدلة الشرعية Lol‏ التناقض فمحله 
لقضية el pn les‏ كانت شرعية pl‏ غير شرعية. 

الوجه الثاني: التعارض الأصولي لایکون الا في الظاهر فحسب. آما التناقض 
فیکون في نفس الامر. 

الوجه الثالث: التعارض يعني التقابل بحیث یمکن معه الجمع» آما التناقض فيعني 
إسقاط كل من الدليلين وعدم اعتبارهما؛ لأنه يعني صدق أحدهما وکذب الاخر. 

وعلی هذا فبینهما عموم وخصوص وجهي: فقد یجتمعان في وجه وهو عندما یقع 
التعارض في الادلة الشرعية ولا یمکن معه الجمع» بل لا بد فيه من إسقاط أحد الدلیلین» 
فیکون تعارضا وتناقضا. 

والتعارض آعم من جهة اطلاقه إن آمکن الجمع. 

والتناقض آعم من جهة وقوعه في الأدلة الشرعية وغیرها. 
۲- التعادل: 

JE‏ لغة: 

Bey ag ght‏ تعدیلا فاعتدل 555 فاشتّوی» dey‏ الشَّىْء -بالکسر - مثله 
من جنسه أو مقداره وَعَذُلهُ -بالفتح- ما يقوم مقامه من غير جنسه. ۱ ۱ 
وللأصولیین في مصطلح التعادل اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن التعادل مرادف للتعارض» فلا فرق بينهماء وقد عنون بعض 
الأصوليين لهذا الباب بعنوان: (التعادل والترجیح). 


i 


الباب الثامن: التعارض والترجیح ‏ ۲ 
Ss‏ 


الاتجاه الثاني: أن التعادل أخص من التعارض» فالتعادل تساوي الدلیلین من كل 
وج بحیث لا يبقئ لاحدهما مزيةٌ على ال ره وإذا حصل التعادل فلا یمکن الترجبح؛ 
بل علئ المجتهد eae‏ لدابم والبحثِ عن al‏ أخرئ» أو یتوقفت» أو 
کی أو بلست ال al SN)‏ ال العف مو العكمين اللذيى ول agile‏ الدليلاة 
المتعادلان. 

وأما التعارض فهو يعني تقابّل الدليلين في الظاهر؛ بحيث يبدو للناظر إليهما في 
آول الامر آنهما متنافیان ويُمكن بشيء من النظر Sally‏ الوصول Mt‏ الجمع بینهما آو 
ترجیح آحدهما. 


- لسان العرب لابن منظور (۱۱۷/۷) Bale‏ (عرض). 
- الصباح المنير للفيومي (1۲۱۰۳۹۰/۲()۲۱۹/۱). 


- كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۷1/۳). 
- التحبیر للمرداوي (۱۲۸/۸ 4). 
- التعارض والترجیح بين الأدلة الشرعيت لعبد اللطیف البرزنجي (۳۹/۱). 
- آصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله؛ د. عیاض السلمي (ص ۱۵ 4). 
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7" أولا: التعارض فیما یظهر للمجتهد لا في الحقيقة: 

نصوص الشرع وأحكامه وحي من الله العزیز الحكيم» فلا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء فهو سبحانه العلیم بخلقه» الحکیم في فعله وشرعه. 

ومن تم يُقطع ob‏ النصوص والأحكام الثابتة التي شرعها سبحانه لا يمكن أن 
تتعارض في ذاتها؛ إذ تعارض النصوص والأحكام يليق بمن علمه قليل» وحكمته قاصرة 
وهو سبحانه وتعالئ منزه عن ذلك فهو العليم الحكيم. 

لكن قد يبدو لبعض الفقهاء والعلماء من المجتهدين أن حکمّا يعارض حكمًا 
زر رز ويح الام 
لا في الحقيقة. 

ولذلك يستخدم كثير من العلماء لفظ (الظاهر) عند الحديث عن التعارضء أي: 
فيما يظهر للمجتهد في ظنه. 

يقول ابن حزم: (إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من 
لا یعلم)۱). 

فلا يوجد في الحقيقة تعارض» بل هو بحسب ما يظهرء قال التووي: (وأما إذا 
تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهماء أو ترجیح أحدهما)”". 
Lats 8‏ التعارض في الظنيات لا القطعيات: 

لا يتعارض قطعيان IAT‏ كآية من القرآن وأخرئ مثلهاء وكذلك لا يتعارض حديث 
متواتر مع آية أو حديث آخر متواتر. 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ ۱۵۸). 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم (۳۵/۱). 
“as‏ 
a‏ 


فمن بدا له تعارض فهو قطعًا بسبب سوء فهمه واستنباطه أو بسبب جهله بوقوع 
النسخ بخلاف تعارض الظنیات كأحاديث الاحاد فیحتمل أن یکون بسبب أن أحد النصین 
ثابت والآخر غير ثابت» وغیر ذلك. 


-الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم (۱۱۳-۱۵۸/۲). 
- النهاج شرح صحيح مسلم للنووي (۳۹/۱). 
- رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيميت (ص AV ١-7 ٠‏ 


- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷۹/۱). 
- نشر البنود على مراقي السعود للعلوي (۲۷۰۹-۲۷۳/۲). 
ale -‏ أصول الفقه؛ د. عبد الوهاب خلاف (ص۱-۲۲۹ ۲۳). 
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آسباب التعارض بين الأدلت الشرعيت 


لا تعارض بين الأدلة الشرعية في ذاتهاء وانما يقع التعارض فيها ظاهرًا في أذهان 
العلماء ولوقوع ذلك أربعة أسباب رئيسية: 
السبب الأول: عدم العلم بالنسخ. 

فقد يقع التعارض بين دليلين ظاهرًا وأحدهما منسوخ» ولا يعلم المجتهد بنسخه 
فيقع عنده التعارض. 

ومثاله: قوله تعالی: Kes SAE Gull)‏ وَيَدَرودَ CGH‏ يريصن OAS get‏ 
هر وعشرا € [البقرة: 00۷۳۰ وقوله تعالی: البق ونڪ ودرو CS‏ 
وْصِيَّةٌ روجهم Seal SOE‏ عير حراج © [البقرة:٠٠۲]»‏ فالاية الثانية منسوخة 
بالأولئ عند كثير من العلماء. 
السبب الثاني: عدم العلم بتغاير الأحوال. 

فقد يرد الدليلان ظاهرهما التعارض لكنهما وردا علئ حالين متغايرين غير أن 
الناظر لا يدرك ذلك. 

ومثاله: حديث خبّاب د SE‏ «شكونا إلى رسول الله 4 الصّلاة في الرَّمْضَاء 
فلم پُشکنا(» مع حديثي عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة BB‏ عن رسول الله Be‏ أنّه قال: 
«إذا اشتذ الحرٌ فَأَبْرِدُوا عن الصّلاة» BLE GB‏ الحرٌ من فیح جهتم»"» فقد حمل حديث 
خباب على عدم تأخير الصلاة لأجل الابراد حتی يخرج بها عن وقتهاء فمعناه أنه Se‏ 
رخص في الابراده ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت. 
السبب الثالث: اختلاف الدلالات. 

فقد يقع التعارض بين عام وخاصء أو مطلق ومقيدء أو حقيقة ومجازء 
أو نحو ذلك. 
(۱) أخرجه مسلم CAVA)‏ 
(۲) أخرجهما البخاري COPY)‏ وني COVA)‏ ومسلم (115) من حديث أبي هريرة وحده» بلفظ: برد وا بالصَّلاَة). 
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اس بحم سل 


ومثاله: قوله تعالی: ول لک اوه الم 4 [الساء: drt‏ مع قوله OS‏ 
aed YD‏ بين المرأة وعمتها؛ ولا بين المرأة وخالتها»۳)؛ فان الاية dale‏ والحدیث خاص. 
السبب الرابع: اختللاف الرواة في الحفظ والضبط والأداء ونقل الرواية. 

فقد يرد دلیلان ظاهرهما التعارضء ویکون آحد الراویین اختصر الحدیث. أو 
لم يذكر سببه أو حفظ آحد الدلیلین ولم يحفظ الا خر بینما غيره نقل الحدیئین معًا. 

۲ ومثل له الشافعي باختلاف الصحابة في ألفاظ التشهد. على Se age‏ 
JS)‏ کلام آرید به تغظيمٌ اله J ues le‏ اه فلعله Jo‏ له الرجل Ans‏ 
gS,‏ لخدن ديه تاد اس » فلم تكن فيه 
زيادة ولا «pat‏ ولا اختلاف شيء من كلامه يُجيل المعنئ فلا AcE‏ إحالته» فلعل 
النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ؛ إذ كان لا معنی فيه يحيل شيئًا عن حکمه 
ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسّعوا فيه فقالوا علی ما حفظواء 
وغل ما حشَرَهُم Forks‏ 4 1 


- الرسالت للشافعي (ص ۲۲۸) 


- البحر الحیط للزركشي (۱۲۷/۸). 
- افعال الرسول صلی الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام؛ د. محمد الأشقر (۱۸۵/۲). 


(1) أخرجه البخاري (4 8 ۰ من حدیث gh‏ هريرة AEB‏ 


() الرسالة للشافعي (ص ۱-۲۷۰ ۲۷). 
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الظرق IDG geal)‏ 
J 5 is ۶ 5 -‏ 5 
على درء التعارض بين tal‏ الشرع ۸۳ 


یقصد ہا الطرق التي تقلل من وقوع التعارض بين الادلت وتجعل العالم سريعًا 
في دفع التعارض الذي وقع في فهمه بين النصوص ولهذا طرق متعددة آبرزها خمسة: 

الطریق الأول: اللجوء إلى الله تعالئ» والاعتماد علیه» وحسن القصد. 

الطریق الثاني: التأکد من صحة الدلیل وثبوته» وقد سبق أن من شروط التعارض 
حجية الدلیلین المتعارضین ثبوتا وإحكامًاء فإذا كان أحدهما غير معتبر به انتفی التعارض؛ 
ولذا كان واجبًا على العالم التأكد من صحة الدلیل من نص» أو إجماع» أو قياس» أو غیرها. 

الطریق الثالث: الحرص على تتبع الأدلة واستقرائها؛ والنظر إليها مجتمعة. فبجمعها 
قد یزول التعارض» وقد یفسر بعضها بعضاء ولو اقتصر على بعضها لحصل التعارض. 

الطریق الرابع: الحذق بالقواعد الأصولية نظرًا وتطبيقاء فدفع التعارض ينبني على 
معرفة هذه القواعد وكيفية التعامل معهاء ومعرفة تراتیب الأدلة حين التعارض. 

الطریق الخامس: العلم بلغة العرب وما فیها من دلالاتِ ومعانِ؛ فإن فهم النص 
وسیاقه» مما يزيل كثيرًا من الاشکالات ويدرأ كثيرًا من التعارضات. 


- الاحکام في الأصول الأحکام للآمدي (۲۳/4). 
- شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۸۷/۳). 
- الموافقات للشاطبي )0/ (YOY‏ 


- التحبیر للمرداوي (۱۲۱/۸ (٤‏ 
- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (ص ۲۷۲ ). 
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شروط کل من التعارض والترجیح زرط 
YASUI EY 3‏ 


YEON Dla 1 


۱۳۳ 2 سا مس کح‎ wall 


٩‏ اولا: شروط التعارض: 

يشترط للتعارض خمسة شروط: 
الشرط الأول: حجيت الدلیلین التعارضین خبوتا واحکامّا. 

فلا تعارض بين حديث صحیح وآخر ضعیف» ولا بين ناسخ وآخر منسوخ. 
الشرط الثاني: اختلاف الحکمین. 

لأهما إن اتفقا في الحکم فلا تعارض» ومثاله: أن یکون آحدهما te‏ للحل» 
والاخر مثبتا للتحريم. 
الشرط الثالث: التساوي في القوة ثبوتا ود لالد 

فلا تعارض بين دلیلین تختلف قوتهما في الثبوت. فلا تعارض بين متواتر وآحاد» 
ولا تعارض بين دلیلین تختلف قوتهما في الدلالة؛ فلا تعارض بين قطعي وظني. 

وذهب بعض الأصوليين إلى عدم اشتراطه وذکر أن اشتراطه مبني على أن هذه 
الشروط شروط للتعارض الحقيقي بين الأدلة» وهو غير واقع. 
الشرط الرابع: اتحاد الوقت. 

وذلك بأن یکون تقابل الدلیلین في وقت واحد. فلو اختلف الزمن لانتفی التعارض» 
فلا تعارض بین قوله تعالی: وال Ia‏ 4 [ابقرة:۲۷]» وقوله تعالی SSH CE‏ 
GE‏ ووت ail‏ من تور الْجْمْعَةَ So Woh‏ أله ودروا ی € [الجمعت:۹]؛ 
OY‏ وقت الآية الثانية مختلف عن الآية الأولى» فهو مختص بالجمعة فحسب. 
الشرط الخامس: اتحاد المحل. 

وهو أن يرد الدليلان المتعارضان على محل oly‏ فلا تعارض إذا اختلف 
المحل؛ oY‏ التعارض لايتحقق بين شيئين في محلين مختلفین؛ فلا تعارض بين 


a 


قوله تعالی: ib ES Bap‏ عرتخم SI‏ نم 4 [لبترة: 02۲۲۳ وقوله تعالی: 


a 
لا‎ 


233" الزوائدعلی روضت‌التاظر ۳ 


حرمت ّم KA Gal‏ [الساء: OY slr‏ محل الحل في الآية الأولى في الزوجقه 

ومحل التحريم في الآية الثانية في نكاح الأمهات. 

والذي يبدو أن الشرط الثالث وما بعده إنما يشترط للتعارض الحقيقي» أي: 
في الأدلة نفسهاء أو أن تكون شروطا للتعادل من كل جهة؛ بحيث لا يمكن معه جمع 
ولا ترجیح» وهو غير واقع. 

أما التعارض الصوري الذي يقع في أفهام المجتهدين فهو الذي يقع مع اختلال هذه 
الشروط أو بعضهاء ثم يدعي المجتهد الجمع -مثلا- باختلاف المحل» أو الوقت» أو نحو ذلك. 
3 ثانيا: شروط الترجيح: 

ذكر الأصوليون شروطا للترجيح أبرزها أربعة: 
الشرط الأول: تحقق التعارض یبن الأدلت. 

فلا يكفي في الترجيح وجود الأدلة» بل لا بد من تقابلها وتعارضها؛ ولذا لا ترجيح 
بين الأدلة المتفقة» ولا ترجيح بين الأدلة التي لا تقبل التعارض. 
الشرط الثاني: عدم إمكان الجمع بين الدليلين. 

Obs‏ أمكن العمل بهماء أو JS‏ واحد منهما -ولو ین aby‏ كان العمل بہما وی 
ين الترجيح؛ لأن الترجيح فيه إهمال لأحدهماء والجمع فيه إعمالٌ لهماء والإعمال الى 
من الإهمال» وهذا على طريقة من يقدّم الجمع علئ الترجيح. 
الشرط الثالث: ألا يعلم تأخر أحدهما. 

فان علم تأخر أحدهما كان ناسخا والمتقدم منسوخا وارتفع التعارض. 
الشرط الرابع: أن یکون الترجیح بصيغتّ في الدليل؛ لا بدلیل مستقل. 

کالتواتر في المتواتر المرجَح على خبر الواحدء وهذا الشرط فيه خلاف على قولین: 

القول الأول: أنه لا يشترط؛ فالترجیح یکون بوصف تابع؛ کالترجیح بقوة السند 
وأحوال الرواة ونحو ذلك» ویکون بدلیل مستقل» فاذا وقع التعارض بين حدیئین 
وهو قول الجمهور. 


1 


الباب at‏ التعارض والترجیج eat‏ 


القول الثانی: اشتراطه وهو قول الحنفية؛ ولذا لا یقع الترجیح عندهم بكثرة الأدلة. 
دلیل القول الأول auc)‏ الاشتراط): 

أن الدلیل المستقل قد یکون أقوئ من الوصف. ولدّا فهو SFT‏ بالترجیح. 
دلیل القول الثاني (الاشتراط): 

أنَّ الرجحان وصف في الدلیل» والمستقل لیس وصفا فیه. 
نوقش من وجهین: 

الوجه الأول: أن هذا الدلیل مبني على أن الترجیح صفة في الدلیل ولیس کذلك؛ 
بل هو صفة في المستدل فالترجیح فعل المستدل» فیمکن أن یکون بصفة في الدلیل أو 
بدلیل مستقل. 

الوجه الثانی: أن الترجیح بالدلیل المستقل يئول إلى کونه وصفاء وهو کثرة النظاثر 
للدلیل المرجُح» وکثرتها وصف في الدلیل. 


- کشف الأسرار لعلاء الدین البخاري (۷۸-۷۷/۳). 


- التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج (۳/۳). 


- البحر الحیط للزركشي (۰۱۲۰۱/۸ ۱۷). 
- تیسیر التحریر لأمير بادشاه (۱۵/۳). 
- التعارض والترجیح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطیف البرزنجي (۱۵۳/۱) (۱۲۸/۲). 
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se‏ € 9 مناهج الجتهدین في دفع التعارض زر 
الک = Gott‏ 
قد يقع التعارض بين الأدلة الشرعية» فیجتهد أهل العلم في دفعه بطرق ومناهج 
متعددة متفق علیها في الجملةء وان وقع الاختلاف في بعض التفاصیل» وفیما يأتي بیان 
لتلك المناهج والطرق. 


3 أولا: تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء علئ أن دفع التعارض يكون BAL‏ طرق إجمالية» وهي: 

۱ الجمع. 

۲ النسخ. 

۳ الترجيح. 

واختلفوا في ترتيبها والمقدم منها. 
له ثانيًا: الأقوال والأدلت: 

اختلف الأصوليون في ترتيب الطرق على أقوال» أشهرها قولان: 

القول الأول: أن المقدّم الجمعٌ بين الدليلين ما أمكنّء مثل: أن يحمل العام 
عل الخاص» أو المطلتي على المقيّدء أو بحمل کل منهما على حالةٍ غير التي يُحمل 
عليها JEM‏ 

فإن لم يمكن وأمكن العلم بالنسخ -كأن يعرف التأريخ- فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 

فان لم يمكن فالعمل على الترجيح» وإلئ هذا ذهب الجمهور. 

القول الثاني: إن علم التأريخ فالمقدم النسخ» فان لم يُمكنْ فالتر جيح» فان لم یُمکن 
فالجمع بينهماء وهذا منهج الحنفية. 


(۱) ذكر ابن قدامة هذا المنهج في التعارض بين العمومين؛ انظر: روضة الناظر (۲/ 1۸۷ -4۸۹). 
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الباب التامن: التعارض والترجيح 1 ار 


دليل القول الأول (تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح): 
الدليل الأول: أن الدليلين المتعارضين دليلان شرعيّان ثابتان» والواجب حملهما 
والجمع بينهما حمل لهما على التوافق» بل هو عمل بهماء أما النسخ والترجيح 

ففيهما ترك لأحدهما وإبطال له والعمل بالدليلين أولئ من إبطال أحدهما. 

الدليل الثاني: أن العمل بالأدلة والجمع بينها هو الوارد عن الصحابة ففي 

وله E he NL‏ دیون ولا ان 46 [الرحمن: ۲۳۹ رترله تعالین: 

#فوريلك A‏ أجمعِين GO)‏ كوأ يعَمَلوَ 4 [الحجر] قال ابن عبّاس OB‏ 

(يسألون في موضع» ولا يسألون في موضع OCT‏ 

دلیل القول الثاني (تقدیم النسخ فالترجیح فالجمع): 

الدلیل الأول: أن العمل بالمتأخر عند العلم بالتاریخ هو صنیع الصحابة» ولذا قال 
ابن شهاب: (کان صحابة رسول الله Be‏ يتبعون الأحدث فالأحدث من By Copal‏ لفظ: 
(فکانوا یتبعون الأحدث فالأحدث من آمره ویرونه الناسخ المحکم). 

وقد ثبت ذلك في وقائع منها: آنهم رجحوا حدیث عائشة ES‏ «إذا جلس 
بين شَعَبِهًا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»”» ورأوه ناسخًا لحديث: 
«إنما الماء من الماء)© , 

نوقش: ob‏ ما ذكر يدل على أن الصحابة يأخذون بالمتأخر الناسخ إذا علموا كونه 
Beal‏ لما تقدم» أو تعذر عندهم الجمع بين الدليلين» وليس فيه أنهم قدّموا النسخ على 

الجمع بين الأدلة. 

(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳۸۷) لعبد بن حمید» وروی ابن جرير في تفسيره )١51١/15(‏ عن ابن عباس 
نوعًا آخخر من الجمع» فقال: (لا يسألهم هل عملتم كذا وکذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقول لهم: لم عملتم 
كذا وکذا؟)» أي: لا يسألهم سؤال استفهام» بل إنكار. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۱۳). 


(۳) آخرجه بهذا اللفظ من حدیث عائشة نی : مسلم (TER)‏ 
(4) آخرجه مسلم (PEN)‏ من حدیث أبي سعید الخدري 5 . 
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8 الزو اند علی روضم PBL‏ 9 


الدلیل الثاني: أن العقلاء متفقون على تقدیم الراجح على المرجوح عند التعارض» 
ویمنعون من تقدیم المرجوح أو مساواته بالراجح كذلك یصنعون في الأمور العرفية؛ 
فكذلك في الأمور الشرعية. 

نوقش: ob‏ النظر إلى الراجح والمرجوح من الأدلة إنما يكون عند عدم إمكان 
الجمع دفعا للتعارضء لكن إذا أمكن الجمع انتفئ التعارض فلا حاجة للترجيح. 
يه ثالتا: نوع الخلاف وثمرته: 

الخلاف معنوي» وقد أثمر الخلاف في منهج دفع التعارض بين النصوص خلافا في 
بعض المسائل الفقهية» منها ما يأتي: 
مسألم: الإبراد بصلاة الظهر: 

فقد ورد فيه حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة CBB‏ عن رسول الله ب4 أله قال: 
«إذا اشتذ الحرّفَأَبْردُوا عن الصلاة فان شدّة الح من قح جهنم»۷). 

وقد عارضه حديث خبّاب» قال: «شکونا إلى رسول الله بلا الصّلاة في نصا 


فلم 4 کت 
فمن رأئ تقدیم النسخ -وهم الحنفیة- جعلوا الابراد في CAI‏ مستحبًا مطلقاء 


ومن رأئ تقدیم الجمع -وهم الجمهور- جعلوا الابراد رخصة والتقدیم أفضل» 
واعتمدوا حدیث خباب. وحملوا حدیث الابراد على الترخيص والتخفیف في التأخير. 

وفریق ثالث ذهب إلئ: استحباب الابراد لاحادیثه وآما حدیث خباب 
فمحمول علی آنهم طلبوا تأخيرًا زاتدًا على قدر الابراده فلم يأذن لهم رسول الله 58 لأن 
الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحرء فلا حاجة 
للزيادة عليه. 


(۱) أخرجهما البخاري (۵۳۳). وني COPD‏ ومسلم (110) من حديث أبي هريرة وحده بلفظ: Lb fbn‏ بالصّلاة». 
(۲) أخرجه مسلم (119). 
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الباب التامن: التعارض والترجیح 


مسألم: اشتراط الولي لعقد النکاح: 

فقد وردت أحاديث cad‏ ومنها حدیث أبي موسین الاشعري أن ای Be‏ قال: 
«لا نکاح إلا OU Sy‏ وعارضه حدیث ابن عبّاسٍ» أن التب i‏ قال: ea‏ أحقٌ بنفسها 
من وليّهاء والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنها OCB‏ 

فمن رأئ تقديم الترجيح علئ الجمع -وهم الحنفية- لم يشترطوا الولي في 
النکاح؛ حيث فسروا (الأيّم) في حديث ابن عباس بأنها المرأة التي لا زوج لها؛ بكرا كانت 
أم ثيبّاء وقد جعلها الشارع Gol‏ بنفسهاء ولما أن كان هذا الحديث في ظاهره معارضًا 
لحديث أبي موسی ذهبوا إلى ترجیح حديث ابن عباس؛ لقوة إسناده» ولما في الأحاديث 
المعارضة من الاختلاف في أسانيدها. 

ومن رأئ تقديم الجمع على الترجيح -وهم الجمهور- اشترطوا الولي في النكاح»› 
عملا بحديث أبي موسی: «لا نكاح إلا بولي»» وفسروا الأيم في حديث ابن عباس بأنها 
الثیب» Lely‏ لا تجبر علئ النکاح» فلا بد من رضاهاء ولا تمنع منه إن طلبته» ولا یدل 
الحديث على تفردها بالعقد دون ولي أو شهودء وببذا تجتمع الأحاديث ولا تفترق. 


- العدة لأبي يعلى )¥/0 AAV‏ 

- شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۱ 4۲). 
- شرح مختصر الروضة للطوفي (؟81/7/1). 
- البحر المحيط للزركشي .)٠١۷/۸(‏ 


- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۱۵۸-۱۷/۱). 

- التحبير للمرداوي (5170/4). 

- تشنيف المسامع للزركشي (؟/155). 

- فواتح الرحموت للسهالوي (۱۸۹/۲). 

- التعارض والترجيح بين الأدلت الشرعیی لعبد اللطيف البرزنجي .)١157/1١(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي CVV ON)‏ وابن ماجه VAAN)‏ وصححه: ابن المديني» والبخاري والترمذي. 
انظر: المستدرك (۲/ CVAE‏ ومعرفة السنن والآثار AYO /٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١471(‏ 
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حکم الترجیح 


3 الترجیح هو 
(تغليب بعض الأمارات على بعض في الظن)'. 


3 بیان حقيقم الترجيح: 

وإنما يعمل بالترجيح في حال تعارض النصوص فيما يظهر لناء وال فنصوص 
الشرع في الحقيقة لا يمكن تعارضهاء بل يقع التعارض من جهة فهم البشر القاصرء وهذا 
الترجيح إنما يسلك ني حال التعارض؛ OY‏ الأصل العمل JS‏ ما ورد وثبت من نصوص 
الشرع» فإذا ورد نصان وظهر للمجتهد تعارض أحدهما مع الآخر فأول ما يلزمه سلوكه 
هو مسلك الجمع؛ حيث إعمال النصين أولئ من إعمال أحدهماء فإذا لم يمكن الجمع 
بينهما لجأ المجتهد إلى مسلك الترجيح» وذلك بطرق كثيرة» منها: النظر في الصحة 
والضعف فيقدم الصحيح على الضعيف أو الأصح على الأقل صحة؛ وهكذا. 
* حكم الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الترجيح في الحقيقة هو آلية التعامل مع النصوص بُغية إعمالهاء 
والاستدلال بها دون تعارض بينهاء وهذا في الحقيقة من أوجب الواجبات التي تلزم 
المجتهد. ولایتمکن مجتهد من استظهار أحكام الشرع دون التمكن من الترجيح؛ 
ولذلك ألحق الأصوليون بكتب أصول الفقه Ul yl‏ خاصة عن التعارض والترجیح؛ نصوا 
فيها علئ أن الترجيح متعين شرعا وعقلا. 

ومما يدل على ذلك الوجوب: (إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك 
في الاجتهاد على مسلك» هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء... فوضح أن 


التر ۰ وتنا )۳ , 
- الإشارة لأبي الوليد الباجي (ص۳۲۹). 
- البرهان للجويني (۱۷9/۲). 
: 5 - النخول للغزالي (ص ۵۳-۵۳۳). 
(۱) البرهان للجويني (۲/ 1۱ ۷). - شرح مختصر الروضتة للطوفي (AVA-W/¥)‏ 


(VEN /۲( البرهان‎ )۲( 
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الباب التامن: التعارص والترجیح 3 من رز 


SEPE ZTE 
co 2 4 آسباب اختلاف‎ AS She دص ی‎ 
7 Sq يمباحث التعارض والترجیح‎ jams SOE 


OK ON 
ای‎ bua ف‎ es وت‎ lag العلاقة بين هذين الموضوعين علاقة وثبقة قة؛‎ 
آولا: يعتبر باب التعارض والترجیح من آهم مسيبات الخلاف بين العلماء‎ 3 
وذلك من جهات منعدده:‎ 
التعارض.‎ an و‎ oo 
بخن‎ es المي ا‎ 
المتعارضي.‎ MARY, الثانيم: اختلاف العلماء في الأوجه والطرق التي یکون بها الجمع بين‎ Agel 
أن العالمین ربما یتفقان في تقدیم الجمع على النسخ‎ ale وهلا یترتب‎ 
والترجیح. ولکنهما قد یختلفان في طريقة الجمع على طرائق شتی؛ کالتأویل‎ 
-وله صور شت شتیٰ» وقدیکون قريبًا أو بعيدًا - أو حمل العام على الخاص والمطلق على المقيدء‎ 
وت‎ 
لحم ولا بنك‎ ASG ومن أمثلة ذلك: حديث عثمان أن النبي يد قال: «لا‎ 
ولا بخطب»۳» معارض في ظاهره لما ورد عن ابن عباس من «أنْ النبی 4 تزوج ميمونة‎ 
0% os 
وو‎ 
وقد اختلفت مناهج العلماء في دفع هذا التعارض مما آثر في أقوالهم في المسألة:‎ 
المحرم؛ مرجخا حديث ابن عباس.‎ CIS فذهب بعض العلماء إلى صحة‎ 
ومنهم من ذهب إلئ التحریم؛ ما لأنه جعل حدیث ابن عباس منسوخاء أو من باب‎ 
ترجيح حديث عثمان بمرجحات متعددة.‎ 
sS ومنهم من حاول الجمع بالتأویل‎ 
ABS وبعضهم جمع بحمل حدیث ابن عباس علي الخصوصية بالنبي‎ te 


(۱) أخرجه مسلم (۱6۰۹). 
(۲) آخرجه البخاري CVAPY)‏ ومسلم )+ VEN‏ 
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الجهت الثالثت: اختلاف العلماء في آحاد طرق الترجیح» فلیست محلا للاتفاق؛ 
وكذا آیضا في ترتیبها حين الحاجت الیها. 

فقد یتفق عالمان على رتبة الترجیح» ولکن يقع الخلاف بينهما في آفراده؛ ولذا كان 
من آوجه الترجيح ما هو محل وفاق» وما هو محل خلاف. 

ومن آمثلة ذلك: الترجیح بكثرة MW‏ وكثرة الرواة فهما محل خلاف؛ 
وإذا تعارض: المُستّد Lo oly‏ أو ما آفاد الأمر والاباحة أو ما آفاد النهى والاباحت 
آو ما آفاد حفة الحکم وثقله: آو ما کان je‏ 19 للحکم وما كان ناقلا عنه ونحو ذلك. 

کل هذا مما اختلف فيه العلماء» وکان مؤثرًا بدوره على آقوالهم في المسائل الفقهية. 
الجه الرابعة: اختلاف العلماء في اعتبار بعض القواعد الأصوليت غير الخاصت بأبواب 
التعارض والترجیح. 

فمن یحتج ببعض الأدلة المختلف فیها کالاستحسان» وقول الصحابي؛ والمصالح 
المرسلة كان قوله هذا مؤثرًا في باب التعارض؛ إذ سیقع التعارض عنده بين المصلحة 
الخاصة والنص العام» وهل يُخصّص النص بالمصلحة؟ وکذا يقال في قول الصحابي؛ 
وهل يخصّص العام؟ وتقدیم المرسل على المتصل ميني على الاحتجاج بالمرسَل» 
وتعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مبني على الاحتجاج بمفهوم المخالفة» 
وتعارض الخبر مع القراءة الشاذة مبني على الاحتجاج بها. 
“" ثانيًا: تعتبر بعض الأسباب المهمت للخلاف بين العلماء من آهم مسببات 
الخلاف في باب التعارض والترجیح. 

ومن أبينها: وقوع التعارض المتعلق باختلاف آفهام العلماء ومدارکهم العقلية» 
ومذا له آثر ظاهر لا یخفی في تباين الاراء في فهم نصوص الکتاب والسنة واختلاف 
الاقوال في الأحكام والمسائل الشرعية. 


- آثر الاختلاف في القواعد الأصوليت في اختلاف الفقهاء د. مصطفی الخن (ص 40( 


- اسباب اختلاف الفقهاء د. عبد الله الترکی (ص ۲۷۳). 
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فهرس الصادر والراجع 
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فهرس الصادر 


. الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر للجورقاني» تحقیق: عبد الرحمن الفريوائي» 


دار الصميعي - الریاض؛ الطبعة الرابعة» ۱6۲۲ه-۲۰۰۲م. 


. الإبانة عن Glee‏ القراءات» لمكي بن آبي طالب؛ تحقیق: عبد الفتاح شلبي؛ 


دار نمهضة مصر. 


. الإبانة في اللغة العربية» AL‏ بن مُسْلِم الصحاري» تحقيق: عبد الكريم خليفة 


وآخرين» وزارة التراث القومي والثقافة عمان الطبعة الاولی» 57١‏ ١ه-ة199م.‏ 


. الإبباج في شرح المنهاج = منهاج الوصول إلي علم الأصولء لتقي الدين السبكي 


وولده تاج الدین» دار الکتب العلمیة-بیروت» A‏ اه-۱۹۹۵. 


. تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمیاطی» تحقیق: أنس مهرة؛ دار 


الکتب العلمیة-لبنان الطبعة الثالثة» ۱6۲۷-2۲۰۰۲ه. 


. الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيم الهيئة المصرية 


العامة للكتاب, الطبعة ۱۳۹6 ه-ع ۱۹۷م. 


. آثار الخطاً في الفتوی في الشريعة الإسلامية» لامنة العقیلی» الجامعة الأردينة-كلية 


الشريعة الطبعة الاولی. 


. آثر الا حتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفی سعید الخن» مؤسسة 


الرسالة-بیروت الطبعة الأولئ» ۱6۰۲ ه-۱۹۸۲م. 


. الاجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي» لعبد المجید السوسوه وزارة الأوقاف 


والشژون الاسلامیة-قطر الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ ه-۱۹۹۷م. 


۰ الاجتهاد الجماعي d‏ الفقه الا سلامي» لخالد الخالد» مركز جمعية الماجد للثقافة 


والتراث الطبعة الأولی ۳۰ ۱ه-۲۰۰۹م. 


۱ اجتهاد الجماعي في هذا العصر للعبد خلیل» مجلة دراسات-الجامعة 


۲ 
a 


الأردنية»/14/1 م. 


E‏ اتصاد 
Eee.‏ 


“Vy‏ الاجتهاد الجماعي ودور المجاصع الفقهية 5 تطبیقه» لشعبان محمد اسماعیل» دار 
البشائر الاسلامیة-بیروت» الطيعة الأولی ۱۶۱۸ه-۱۹۹۸م. 

۳. الاجتهاد والتقلید عند الامام الشاطبي-جمعًا وتوثیقّا ودراسة» لولید بن فهد 
الودعان الدار التدمرية الطبعة ids Sl‏ ۳۰ع۱ه-۲۰۰۸م. 

6 الاجماع (حقيقته-أركانه-شروطه -إمكانه-حجيته-بعض آحکامه) لیعقوب الباحسین» 
مکتبةالرشد-الریاضالطبعةالا و لی»۱۲۹ه-۲۰۰۸م. 

6. الا جماع لابن المنذر» تحقيق: فؤاد عبد المنعم ‏ دار المسلم؛ الطبعةه ۵۰۵ و-ع۰ els‏ 

7 آحادیث الشیوخ الثقات = المشيخة الکبری» لقاضي المارشتان تحقیق: الشریف 
حاتم العوني» دار عالم الفوائد» الطبعة الأول ۱۲۲ه. 

۷ الا Oli‏ 5 تفریب صحیح أبن حبان» ترتیب: pl‏ علاء الدين ابن بلبان الفارسي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ موسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولئ» ۱6۰۸ ه-۱۹۸۸م. 

۸. أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية-لبنان» الطبعة الثالئة» 4 ۱6۲ه-۲۰۰۳م. 

4. الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم دار الحدیث-القاهرق الطبعة AVENE SN‏ 
الإسلامى-لبئان. 

١‏ الإحكام في تمييز الفتاری عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقرافي» 
دار البشائر الاسلامیة-لبنان الطبعة الثانية» ۱۶۱۲ ه-۱۹۹۵م. 

۲ اختصار علوم الحديث» لابن GAS‏ تحقيق: أحمد محمد شاکر دار الكتب العلمیة-لبنان. 

۳۳ الا خحتصاص المذهبي d‏ القضاء الشرعي وتطبيقاته المعاصرة لعبد الله slew gol‏ 
بحث مشارك في ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر(الواقع والامال) المنعقدة 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة ۲۰۰۲م. 

". آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبي حاتم الرازي» تحقیق: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمیة-لبنان الطبعة الأولئ» كم 5 
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آداب الفتوی والمفتي والمستفتي للنووي» عنایة: بسام الجابي دار الفكرء الطبعة 
VE ASS‏ 

الادلة الشرعية دراسة أصولية استقرائية» لشعبان إسماعيلء دار السلام» الطبعة 
SI‏ 577 اه. 


. أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعهاء لعبد dil‏ بن محمد آل خنین؛ مجلة جامعة الإمام 


محمد بن سعود الاسلامیت العدد (TY)‏ ۳ اه 


. الاراء الشاذة في أصول الفقه-دراسة استقرائية نقدية» لعبد العزيز النملةء الدار 


التدمرية» الطبعة الأولئ, ١1547ه-9١١٠م.‏ 


. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني» تحقيق: أحمد عزوء 


دار الكتاب العربي الطبعة الأولئ ENG‏ ١1ه-ة194١م.‏ 


. الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية» لعلي المطرودي دار ابن 


الجوزي» الطبعة الأولی» ۱۳۷ه. 

أسباب اختلاف الفقهاء لعبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة ۳۲ ۱ه-۲۰۱۱۰م. ۱ 

آسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفیف دار الفکر العربي. 

آسباب تغیر الفتوی وضوابطهاء لجبریل البصيلي» مؤتمر الفتوی وضوابطها التي 
ینظمها المجمع الفقهي الاسلامي. 

الاستحسان (حقیقته-آنواعه-حجیته-تطبیقاته المعاصرة) لیعقوب الباحسین» 
مکتبة الرشد-الریاض,» الطبعة الأولئ» ۱۲۸ ه-۲۰۰۷م. 

الاستحسان-حقیقته ومذاهب الأصوليين فيه» لعجبل النشمي مجلة دراسات 
الخلیج والجزيرة العربية. 

الاستدلال عند الأصوليين (معناه وحقیقته» الاحتجاج به» آنواعه) لعلي العميريني 
مکتبة التوبة» الطبعة الأول ۱۶۱۱ه-۱۹۹۰م. 

الاستذکار لابن عبد الب تحقیق: سالم محمد عطا وزمیله. دار الکتب العلمیة- 
بیروت» الطبعة الأولئ؛ ۱۲۱ه-۲۰۰۰م. 


۸ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة = الموضوعات الکبری» للقاري» تحقیق: 
محمد الصباغ دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بیروت. 

۹ الاشارة في أصول الفقه» لأبي الولید الباجي تحقیق: محمد حسن إسماعيل» دار 
الکتب العلمیة-لبنان؛ الطبعة الأولئ؛ 4 ۱۲ه-۲۰۰۳م. 


۰ الاشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنی الدلیل» لأبي الولید الباجي» وتحقیق: 
محمد فركوسء المکتبة المكية (مكة المکرمة)-دار البشاثر الاسلامية (بیروت)؛ 
الطبعة الأولی ۱۱ه-۱۹۹م. 

۱ الأشباه والنظائرء لتاج الدین السبكيء دار الکتب العلمية الطبعة الأولئ ۱6۱۱ه-۱۹۹۱م. 

۲ الاشباه والنظاث للسيوطي» دار الکتب العلمية الطبعة الاولی ۱6۱۱ ه-۱۹۹۰م. 

۳ أصول التشریع الاسلامي لعلي حسب الله دار المعارف-مصر الطبعة الخامست 
۲ ه-۱۹۷م. 

٤‏ . آصول السرخسيء لشمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة-بیروت. 

£0 آصول الشاشي» لنظام الدين ابن إسحاق الشاشي دار الکتاب العربي-بیروت. 

1 أصول الفقه-النشأة والتطور» لیعقوب الباحسین» مکتبة الرشدء الطبعة الأولی» ۱ ۱۳ ه. 

۷ أصول الفقه التي لا يسع الفقیه alge‏ لعیاض بن نامي بن عوض السلمي دار 
التدمریة-الریاض, الطبعة الأولی ۱۲ ه-۲۰۰۵م. 

۸ آصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغية الآمل» للأمير الصنعاني» تحقیق: 
حسین السياغي وآخره مؤسسة الرسالة-بیروت الطبعة الأولئ» ۱۹۸۲ 

4. آصول الفقه تاریخه ورجاله» لشعبان اسماعیل» دار المريخ-الرياض» الطبعة 
الاولی ۱۹۸۱-۵۱6۰۱م. 

۰ آصول الفقه» لابن مفلح تحقیق: فهد OLED‏ مکتبة العبیکان الطبعة الأولئ» 
۰ ه-۱۹۹۹م. 

۱ أصول الفقه. لمحمد آبو النور زهيرء المكتبة الأزهرية للتراث. 

oF‏ آصول الفقه. لمحمد الخضري. المكتبة التجارية الکبری, الطبعة السادست 
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ده 1ك كد 


أصول مذهب الإمام أحمدء لعبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالت 
الطبعة الثالثت 54٠١‏ ١ه-٠194١م.‏ 


الأصول من علم الأصول لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الرابعت pV Aaa) 8h‏ 


d‏ اعتبار المالات ومراعاة نتائج التصرفات. لعبد الرحمن السنوسي» دار ابن الجوزي» 


الطبعة الأولی ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 


. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من GUY‏ للحازمي الناشر : داثرة المعارف العثمانیة- 


حیدر آباد » الدکن الطبعة : الثانية» ۱۳۵۹ ه. 


: الاعتضصّام للشاطبي» تحقيق محمد الشقير وآخر» دار ابن الجوزي-المملكة العربية 


السعوديق الطبعة الأولی» 54579 ١ه-8١٠٠م.‏ 
المعاص ۱۶۱۷ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمین لابن القیم» تحقیق: مشهور بن حسن. دار 
ابن الجوزي-المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولئ؛ ۱6۲۳ ه. 


. أفعال الرسول عد ودلالتها على الأحكام الشرعية» لمحمد الأشقر» مؤسسة 


الرسالة-لبنان» الطبعة السادست 5 ۲ع۱ه-۲۰۱۰۳م. 

الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية دار 
البيروتي-دمشقء الطبعة الثانیق ۱6۲۷ه-۲۰۰م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق: ناصر 
عبد الكريم العقل» دار عالم الکتب-لبنان الطبعة السابعة» 5١9‏ ١ه-949١م.‏ 

الاقناع في مسائل الا glee‏ لابن القطان» تحقيق: حسن الصعيدي. الفاروق 
الحدیثة-مصر الطبعة الأولىء 6 اه ۲۰۰م. 

الام للشافعي دار المعرفة-بیروت؛ ۱۶۱۰ ه-۱۹۹۰م. 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي oly‏ حنيفة 22 لابن 
عبد البر القرطبي» دار الکتب العلمیة-بیروت. 


كلا. 


VV 


VA 


. الانصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي آوجبت الاختلاف» للبطليوسي» 


تحقیق: محمد رضوان » دار الفکر-بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۳ ه. 


.الانصاف في بیان آسباب الاختلاف. لولي الله الدهلوي دار النفائس-بیروت؛ 


الطبعة الثانية» 5 ۱6۰ه. 


. الایمان لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي» موسسة الر سالة-بیروت الطبعة الثانية» ۱ ۱۱ه. 
. الایناس بتیسیر القیاس» لغازي العتيبي» مشروع جمعية (آصول) لتیسیر کتاب روضة الناظر. 
. البحر المحیط في أصول الفقه» للزركشيء دار الكتبي» الطبعة الأولئ» ۱6۱۶ه-۱۹۹6م. 


بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للكاساني» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانيةء 
1 ه-۸۱۹۸۱. 


‘ بدائع الفوائد» لابن القیم » دار الکتاب العربی-لبتان. 
. البدر الطالع في حل آلفاظ جمع الجوامع لجلال الدین المحلي» تحقیق: مرتضئ 


الداغستاني» مؤسسة الرسالة-دمشق, الطبعة الاولی» ۱۲ ه-۲۰۰۵م. 


. البدر المنیر في تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر لابن الملقن؛ 


تحقیق: مصطفیل آبو الغيط وآخرين» دار الهجرة - الریاض. الطبعة الاولئ» 
۵ هت ۲۱۰م. 


. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح بن عبد الغني» دار الکتاب 


العربي-لبنان. 

بذل النظر في الأصولء للأسمندي» تحقیق: محمد زکی عبد الب مكتبة التراث- 
القاهرق الطبعة الأولئ؛ ۱6۱۲ه-۱۹۹۲م. ۱ 

ola gl‏ نی آصول adil‏ للجويني oll‏ الحرمین» تحفیق: صلاح عر دار الکتب 
العلمية-لبنان. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء للهيثمي» تحقيق: حسين أحمد صالح 
الباكري» الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبویة-المدينة المنورة» الطبعة 
الأولی» ۱۱۳ه- ۱۹۹۲م. 
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البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني» دار الکتب العلمیة-لبنان الطبعة الأولىء 
۰ ه-۲۰۱۰۰م. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدین الأصفهاني» تحقیق: محمد 
مظهر » دار المدني-السعودية الطبعة الاولی ۲ ۱۰ه-۱۹۸۱م. 

البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة» لابن رشد 
القرطبي» تحقیق: محمد حجي وآخرین» دار الغرب الإسلامي- لبنان» الطبعة 
الثانية» ۱۰۸ه-۱۹۸۸م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضی الرْبيدي» تحقیق: مجموعة من 
المحقیقین» دار الهداية. 

تاريخ الاسلام وَوّفيات المشاهیر وّالأعلام؛ للذهبي تحقیق: بشار عوّاد » دار الغرب 
الاسلامي الطبعة الأولئ, ۲۰۰۳م. 

التاریخ الکبیر» للبخاريء دائرة المعارف العثمانية حيدر SUT‏ - الدکن. 

تأويل مشکل القرآنء لابن قتيبة الدينوري» تحقیق: |براهیم شمس الدين» دار الکتب 
العلمیة-لبنان. 

تبصرة الحکام في آصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» مکتبة الکلیات 
الأزهرية» الطبعة الأولى» ۰۰ع۱ه-۱۹۸1م. 

التحبير شرح التحریر في أصول الفقه. للمرداوي» تحقیق: عبد الرحمن الجبرين 
وآخرین؛ مكتبة الرشد-الرياضء الطبعة الأولی؛ ١157ه-١٠١1م.‏ 

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه» لعايض بن عبد الله 
الشهراني» دار كنوز اشبيلياء الطبعة الأولئ؛ ۱۶۲۹ه-۲۰۰۸م. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير» دار ابن حزم الطبعة 
الثانية 415 ۱ه-۱۹۹م. 


5 فهرس اصادر ۱ ۲ 


.١‏ تحفة المسئول في شرح مختصر منتهئ السول للرهوني» تحقيق: الهادي بن الحسين 
شبيلى وآخرء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبى» الطبعة 
الأولی 1177 اد اي 

۲. التحقيق في بطلان التلفيق» للسفارينى» تحقيق: عبد العزيز الدخيل» دار الصميعى- 
الرياضء الطبعة الأولئ» VARA VENA‏ 

۳. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء للزيلعي» تحقيق: 
عبد الله السعد دار ابن خزيمة - الرياض. الطبعة الأولن» AVENE‏ 

4. تخريج الفروع على الأصولء للزَّنْجانه تحقيق: محمد آدیب» مؤسسة الرسالة- 
بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ ه. 

.٥‏ تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» تحقیق: نظر محمد الفاريابي» 
دار طيبة. 

۲ تذکرة الحفاظ دار الکتب العلمية بیروت-لبنان؛ الطبعة الاولی» ۱۶۱۹ ه-۱۹۹۸م. 
وآخرين» مطبعة فضالة-المغرب. الطبعة الأولئ. 

۸ تردد المشترك بين معانیه: دراسة تأصيلية تطبيقية» لعبد المحسن الریس» مجلة 

9. التسلیم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة لفهد العجلان» مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث-جدة الطبعة الثانية» ۲۰ ۱ه-۲۰۱۵م. 

۱۰۰ . تشنیف المسامع بح بجمع الجوامع. لتاج الدین السبکي» تحقیق : : سيد عبد العزیز 
وآخر مكتبة قرطبة-توزيع المكتبة المكية الطبعة الأولئ» ۱۹۹۸-۱6۱۸ 

۱۰ . تصوير النازلة وأثره في بيان حكمهاء » لعبد السلام بن إبراهيم يم الحصينء مركز التميز 
البحثى ف فقه القضایا المعاصرة التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميت 
مطبوع ضمن بحوث ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية 
المعاصرة) ۱۳۱ه. 


0/8 


0۹۰ 


e 


et 


€ 


set 


vey 


۱-۹ 
Av 
۱۱ 
11 


ahi 


1 


تطور الفكر الأصولي الحنفي» لهيثم خزنة» جامعة آل البيت-كلية الدراسات 
الفقهية والقانونیت 51١9‏ ١ه-998١م.‏ 

تعارض دلالات BUY‏ والترجيح بينهاء لعبد العزيز العوید» مكتبة دار المنهاج- 
الریاض» الطبعة الأولی» eV Vee 57١‏ 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف البرزنجي» دار الكتب 
العلمیة-بیروت. الطبعة الأولئ ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 


. التعريفات» للجرجاني» دار الکتب العلمية بیروت-لبنان الطبعة الأولئ» 


۳ ه-۱۹۸۳م. 

تغير الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية» لأسامة الشیبان دار کنوز إشبيلياء الطبعة 
الأولین» ۱۳۳ 

تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة (لا ينكر تغیر الأحكام بتغیر القرائن والأزمان) 
في الفقه الاسلامي لسها مکداش دار البشائر الإسلامية» الطبعة CS GV‏ ۱6۲۸ ه. 


. تغير الفتوی-مفهومه وضوابطه وتطبیقاته في الفقه الاسلامی, لعبد الله الغطیمل» 


مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (۳۵) ۱۱۸ ه. 

تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري تحقیق: 
عبد الله بن عبدالمحسن الترکي» دار هجرء الطبعة الاأْولی» ۱6۲۲ ه-۲۰۰۱م. 
تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» تحقیق: سامي سلامة دار طيبة» الطبعة الثانية 
۰ مه ۱۹۹۹م. 


. تفسیر النصوص ف الفقه الاسلامی؛ لمحمد أديب» المکتب الاسلامی الطبعة 


الاولی» ۱۶۱۳ه-۱۹۹۳م. 


التفسیر من سنن سعید بن منصورء لسعید بن منصور» تحقیق: سعد آل حمید دار 
الصميعي الطبعة الأولئ» ۱۷ ۱۶ ه-۱۹۹۷م. 
التفسیر والمفسرون لمحمد السید الذهبی مکتبة وهبة-مصر. 


۶ تقریب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الاشارة في آصول الفقه) لابن 
جزي الکلبی الغرناطی تحقیق: محمد (سماعیل, دار الکتب العلمیق-لبنان 
الطبعة iN‏ ۱6۲۶ ه-۲۰۰۳م. 

۵ التقریر والتحبیر لابن أمير cle‏ الحنفي» دار الکتب العلمية الطبعة ASUS)‏ 
۳ ه-۱۹۸۳م. 

۲ تقويم الأدلة في آصول الفقه» للدبوسی الحنفي» تحقیق: خلیل الميس» دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولئ» ۱6۲۱ ه-۲۰۰۱م. 

۷ التكييف الفقهی للنازلة وتطبیقاته المعاصرة» لعبد الله الموسی مركز التمیز البحثى في 
فقه القضايا المعاصرة التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» مطبوع 56 
بحوث ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة) ۱۳۱ه. 

۸ التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
حسن بن عباس» مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الأولئ» 5١157‏ ١ه-1540١م.‏ 

۹ التلخيص في أصول الفقه» للجويني» تحقيق: عبد الله النبالي وآخرء دار البشائر 
الإسلامية-بيروت. 

۰ التلفیق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوئ. لغازي بن مرشد العتيبي» ضمن 
البحوث المشاركة في مؤتمر الفتوئ وضوابطهاء المجمع الفقهي الإسلامي» ۱6۲۹ ه. 

۱ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلائي» تحقيق: علي معوض وعادل 
عبد الموجود دار الأرقم-بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۸ه-۱۹۹۷م. 

۲ التمذهب دراسة نظرية نقدیق لخالد الرويتع» دار التدمرية» الطبعة الأولئء 
۶ ه-۲۰۱۳م. 

۳ التمهيد في أصول الفقه. للكَلْوَدَانِ الحنبلي تحقیق: مفید آبو عمشة وآخرین؛ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي-جامعة آم القری» الطبعة الأولىء 
1 ه-۱۹۸۵م. 

٤‏ . التمهید في تخریج الفروع على الأصولء للاسنوي تحقیق: محمد هیتو فؤسسة 
الرسالة-بیروت الطبعة الأولئ؛ ۱۰۰ ه. om‏ 
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. التمهیدلماني الموطأمن المعاني والأسانيد» لابن عبد البرء تحقیق: مصطفی العلوي» 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

. تنظيم الفتوئ (أحكامه-آلياته)» لمحمد الزحيلي» جامعة الشارقة-كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية. 

تهذیب اللغة» للهروي» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي- 

بيروت» الطبعة الأولئ» ۲۰۱۰۱م. ۱ 

. التواتر عند الأصوليين (حقیقته ودلالته وشروطه)ء لأحمد الضويحي قسم أصول 
الفقه بكلية الشریعة-الریاض. 

. توجیه النظر إلى أصول الأثرء alld‏ الجزائريء مكتبة المطبوعات الاسلامیة- 
حلب؛ الطبعة الأول ۱۶۱۲ ه-۱۹۹۵م. 

. تيسير التحریره لأمير بادشاه الحنفي» مصطفی البابي الحلي-مصر (۱۳۰۱ه- 
۲ م)» دار الكتب العلمية-بيروت (۱۹۸۳-۵۱۰۳ م(« دار الفکر-بیروت 

(۱۹۹۲-۵۱۶۱۷ م). 

جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد الب تحقیق: أبي الأشبال الزهيري دار ابن 

الجوزي-المملكة العربية السعودية الطبعة الأولئ» ١4‏ 5١ه-1944١م.‏ 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب تحقیق: آبي الأشبال الزهيري» دار 

ابن الجوزي-المملكة العربية السعودية الطبعة الأولئ» 5١5‏ ۱ه-ء۱۹۹م. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي لشمس الدین القرطبي» تحقیق: آحمد 

البردوني وآخر دار الکتب المصریة-مصر الطبعة الثانية» ۱۳۸۶ ه-۱۹۱6م. 

جمال القراء وکمال الإقراء» للسخاوي» تحقیق: مروان العطيّة وآخرء دار المأمون 

للتراث-بیروت الطبعة الأولئ؛ ۱8۱۸ ه-۱۹۹۷م. 


. الجنی الداني في حروف المعاني» للمرادي المصري المالکي تحقیق: فخر الدین 


قباوة وآخرء دار الکتب العلمية؛ بیروت-لبنان الطبعة الاولی» ۱۱۳ ه-۱۹۹۲م. 


دار الکتب العلمية. 


ean eae, 

۷ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي للماوردي» تحقیق: علي محمد معوض 
وآخرء دار الکتب العلميق بیروت-لبنان الطبعة الأولئ؛ ۱۶۱۹ ه-۱۹۹۹م. 

۸ حجة القراءات» لابن زنجلة تحقیق: سعید الأفغاني» دار الرسالة. 

۹ حجية السنة لعبد الغنی عبد الخالق الوفاء للطباعة والتشر. 

۰ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعت لابن قدامة المقدسي تحقیق: 
عبد الله الجديع» مكتبة الرشد-الریاض» الطبعة الاولی» ۱۶۰۹ ه. 

۱ الحکم الشرعي (حقیقته-آرکانه-شروطه-آقسامه)؛ لیعقوب الباحسین؛ مكتبة 
الرشد-الرياضء الطبعة الأْولی؛ ۱۶۳۱ه-۲۰۱۰م. 
في مجلة العلوم الاسلامية التابعة لجامعة تکریت بالعراق» العدد العاشره ۱۳۳ ه. 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابي نعيم» الناشر: مکتبة السعادة-مصره 
۵۶ ههتء ۱۹۷م. 

VEE‏ الخصائص» لابن جني » الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الرابعة. 

۵ خلاصة التشریع الاسلامي ومراحله الفقهية دراسة تأريخية ومنهجية. لعبد الله 
الطريقي» مكتبة الملك فهد الوطنية الطبعة الثانية» ۱6۳۲ه-۲۰۱۱م. 

. الدر المنثور في التفسیر بالمأئورء للسیوطی. دار الفکر -بیروت. 

۷ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالی جامعة الإمام 

۸ دقائق آولي النهین لشرح المنتهی المعروف بشرح منتهی الارادات؛ للبهوتي 
الحنبلي عالم الکتب» الطبعة الأولئ» ۶۱۶ ۱ه-۱۹۹۳م. 

4 . دلالات الألفاظ عند شيخ الاسلام ابن تيمية» لعبد الله آل مغيرة» دار کنوز إشبيليا- 

الرياض» ۱6۳۱ه-۲۰۱۱۰م. 

. دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين» ليعقوب الباحسينء الدار التدمريةء الطبعة 
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. دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة للبیهقی» الناشر: دار الکتب العلمية 


- بیروت. الطبعة الأولی» ۱۰۵ ه. 

دور المجامع الفقهية ومجالس الافتاء في ضبط الفتوی» لخالد الفروخ جامعة 
العلوم الاسلامية العالمية-كلية الدراسات العلیا قسم الفقه وآصوله. 

دیوان الهذليين» الشعراء الهذليون» ترتیب وتعلیق: محمّد محمود الشنقيطي؛ 
الدار القومية للطباعة والنشر-مصرء ۱۳۸۵ ه-۱۹1۵م. 


دیوان امرئ القیس» اعتنی به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة-بیروت» 
الط لطبعة الثانية» ۱6۲۵ه-ع ۲۰۱۰م. 


. دیوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقیق: نعمان محمد أمين طه» دار المعارف- 


مضي الطبعة الال 
ذخر المحتی من آداب المفتی» لصدیق حسن خان» تحقیق: أبى عبد الرحمن 


الباتني» دار ابن حزم-بیروت. الطبعة الأولئ؛ ۱6۲۱ ه-۲۰۰۰م. 


الرخص الشرعية وثباتها بالقیاس» لعبد الكريم النملة» مکتبة الرشد-الرياض» 
الطبعة الأول ۱6۱۰ه-۱۹۹۰م. 


. رد المحتار عل الدر المختار» لایر عابدين» دار الفكر-بيروت» الطبعة الثانيةء 


۲ ه-۱۹۹۲م. 
الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية. 

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» للبابري الحنفى» تحقيق: ضيف الله 
العمری وآخر مکتبة الرشدء الطبعة الأولی» ۱۲۰ه-۲۰۰۵م. 

رسالة في أصول الفقه» للعكبري الحنبلي تحقیق: موفق بن عبد القادر» المكتبة 
المكية-مكة che SoS]‏ الطبعة الأولئ؛ ۱۱۳ه-۱۹۹۲م. 


. الرسالة» للشافعى» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبی-مصر الطبعة الأولئ» 
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الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن حمدان» تحقيق: علي 
الشهري» ۸ ه- ۰۱۷ ۰ 

رفع الحرج في الشريعة الاسلامية دراسة أصولية تأصيلية» لیعقوب الباحسین؛ 
مکتبة الرشد- الریاض, الطبعة الرابعق ۱۳۲ه-۲۰۱۰۱م. 


. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» طبع ونشر: الرئاسة العامة لادارات 


البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد-المملكة العربية السعودیت 
۳ ه-۱۹۸۳م. 


. رفع النقاب عن تنقیح الشهاب» للرجراجي الشوشاوي» تحقيق : أحمد السراح 


وآخره مکتبة الرشد-الریاض الطبعة الأولی» ۱۲۵ه-ع ۲۰۰م. 


. روضة الناظر وجنة المناظر في آصول الفقه لابن قدامة المقدسي تحقیق وعناية 


شركة إثراء المتون؛ الطبعة الرابعة» 66۰ ۱ه-۲۰۱۸م. 


ریاض الصالحین للنووي» تحقیق : شعیب الأرنووط مؤسسة الرسالة-بیروت» 
الطبعة الغالغة» 4 ٩۹۸ -ه١ ٤١‏ ام. 


. زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منهاء لنور الله شوكت» رسالة دكتوراه 


في الکتاب والسنة جامعة آم القری-كلية الدعوة وأصول الدين» الطبعة الأولئ؛ 
۳ ه-۲۰۱۰۲م. 


. سك الذرائع عند شيخ الم سلام ابن تيمية» لإبراهيم مهناه دار الفضیلة-الریاض» 


الطبعة الأول 5 57١ه-5١٠5م.‏ 


. سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

. سنن أبي داود» تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصریة- بیروت. 
. سنن الترمذي» تحقیق: بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي - بیروت» ۱۹۹۸م. 
. سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة-لبنان 


الطبعة الاولی ۲ ۱ه-ع ۲۰۰م. 


. سنن الدارمي» تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني» دار المغني-المملكة العربية 


السعودية الطبعة الأولئ» ۱۶۱۲ه-۲۰۱۰۰م. 
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السنن الصغیر للبیهقی تحقیق: عبد المعطی أمين قلعجی, دار النشر: جامعة 
الدراسات الإسلامية-باكستان» الطبعة الأو os‏ ۹۸۹-۰ ۹ 

السنن الکبری» للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة الأولئ» ۱6۲۱ه-۲۰۰۱م. 

سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في أصول الفقه للقاضي علاء الدين العسقلاني» 
تحقیق: حمزة بن حسین ۰ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹م. ۱ 

الشامل في حدود وتعریفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحیحها وبیان 
ضعیفها والفروق بين المتشابه منهاء لعبد الکریم النملة» مکتبة الرشد-الریاض» 
الطبعة الاولی» ۱۳۰ه۲۰۰۹-۵م. 

الشبهات المتعلقة بالادلة المختلف فیها والاجتهاد دراسة أصولية» لمشاعل بنت 
سلطان رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة - جامعة الامام 
محمد بن سعود؛ ۱۳۳ ه. 

شرح التلویح على التوضيح» لسعد الدین التفتازاني» مکتبة صبیح -مصر. 

الشرح الکبیر لمختصر الأصول من علم الأصول» لابي المنذر المنياوي» المکتبة 
الشاملة-مصر الطبعة الاأْولی ۱۳۲ ه-۲۰۱۱م. 

شرح الکوکب المنيرء لابن النجار الحنبلي؛ تحقیق: محمد الزحيلي وآخرء مكتبة 
العبیکان الطبعة الثانية ۱6۱۸ ه- ۱۹۹۷م. 

شرح اللمع» للشيرازي» تحقیق: عبد المجید تركي» دار الغرب الإسلامي- 
بیروت» الطبعة الأولئ» ۱۶۰۸ ه-۱۹۸۸م. 


. شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي» تحقیق: حسام الدین بن 


موسی عفانة» جامعة القدس-فلسطین الطبعة الأولئ» ۱۲۰ ه-۱۹۹۹م. 


الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولی» ۱۳۹۳ ه-۱۹۷۳م. 


. شرح دروس البلاغة» لمحمد بن صالح العثيمين» تحقیق: محمد المطيري» مکتبة 


آهل الاثر-الکویت. الطبعة الأولئ» EBV EVO‏ ۲۰۰م. 
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شرح مختصر أصول الفقه» لأبي بكر الجراعي المقدسي, تحقیق: عبد العزیز 
القايدي وآخرین دار لطائف الشامیة-الکویت. الطبعة الاولی» ۱۳۳ ه- ۱۲ ۲۰م. 


شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ؛ ۱۶۰۷ ه-۱۹۸۷م. 


. شرح مراقي السعود المسمی< نثر الورود؛ لمحمد الأمين الشنقيطي» تحقیق: علي 


محمد العمران» دار عالم الفوائد. 


. شرح مشکل الا ثار» للطحاوي» تحقیق: شعیب الا رنووط مؤسسة الرسالة الطبعة 


VEE ه‎ ۱۶۱۵ SST 
شرح نخبة الفکر في مصطلحات أهل الأثرء للهروي» تحقیق: محمد نزار وآخره‎ 


دار الآرقم-بیروت. 


. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل» لأبى حامد الغزالی» تحقیق: 


حمد الكبيسيء مطبعة الارشاد-بغداد الطبعة الأولیٰ» ۱۹۷۱-۵۱۳۹۰م. 


عطاره دار العلم للملایین-بیروت» الطبعة الرابعة ۰۷ é‏ ۱ه-۱۹۸۷. 


. صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفئ الأعظمى. المکتب الاسلامی- 


بيروت. 

صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر دار طوق النجاة» الطبعة الأولئ ۱۲۲ ه. 
صحيح مسلم بن الحجاج تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الاسلامي-بیروت. الطبعة الثالئة» ۱۳۹۷ ه. 


. الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقیق : عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية 


- بيروت» الطبعة» الأولئ؛ ٤‏ ۱۶۰ه-۱۹۸4م. 
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ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة عند الأصوليين بالتطبیق على ضمان المصرف 
الاسلامي لودائع الاستثمار بالمضاربة» لأكرم علي» مجلة الجزیرة-تفکر العدد 
(۱) ۱۶۳۳ه-۲۰۱۲م. 


. ضوابط الفتوی في الشريعة الإسلامية» لمحسن الدوسكيء مکتبة نزار مصطفی 


الباز-مكة المکرمة الطبعة الثانية» 4۲۸ ۱ه-۲۰۰۷م. 
ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامي لمحمد سعید البوطي؛ مؤسسة الرسالة- 
بیروت؛ ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م. 


9 طبقات الحنابلة» لابق ان یعلیل» تحقیق: محمد حامد الفقی» دار المعرفة-بیروت. 
5 الطبقات الكبرئ» لابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر بیروت» الطبعة 


الاولی» 1974 م. 


. طرح التثريب في شرح التقریب. للعراقي» الطبعة المصرية القديمة-وصورتها دار 


إحياء التراث العربى. 
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» ليعقوب الباحسين» مكتبة 
الرشد-الرياضء الطبعة الثانية» 54175١ه-١١٠5م.‏ 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» تحقيق: نايف بن أحمد الحمد» 


دار عالم الفوائد-مكة المکرمة الطبعة الاولی» VENA‏ 


: طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي» المطبعة العامرق مكتبة المثنی ببغداد» ”اه 


. العدة في أصول الفقه» للقاضی آبی یعلی» تحقیق: آحمد بن على بن سير المبارکی» 


الطبعة الثانية ۱۶۱۰ه-۱۹۹۰م. 

العرف-حجیته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» لعادل عبد القادر 
قوته» المكتبة المكية-مكة المکرمة الطبعة الأولئ؛ ۱۶۱۸ ه-۸۱۹۹۷. 

العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد آبو سنةء مطبعة الآزهر ۱۳۲ ه-۱۹۷م. 


. العقد المنظوم ٤‏ الخصوص والعموم؛ للقرافي» دراسة وتحقيق: أحمد الختم 


عبد eal‏ دار الكتبي-مصر الطبعة cod gM‏ ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 


oe. 


۳ العلة والحكمة والتعلیل بالحكمة دراسة مصطلحية لأيمن صالح مجلة جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» المجلد ۰۳۱ العدد ۰۲ ۲۰۱۷م. 

fle 6‏ الدارقطني» تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله السلفي وزمیله ¢ دار طيبة » دار 
ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول ۱2۰۵ ه- ۱6۲۷ ه. 

۵۰ العلل لابن أبي حاتم تحقیق: فریق من الباحثين باشراف وعناية: سعد بن عبد الله 
الحميد» الناشر: مطابع الحميضيء الطبعة الأولئ, 7٠١ TV ENV‏ م 

57. العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. دار الخاني - الرياض» 
الطبعة الثانیق ۱۲۲ه-۲۰۱م. 

۷ علم آصول الفقه (حقيقته» ومکانته» وتاريخه» ومادته) لعبد العزیز الربيعة» الطبعة 
IS‏ ۱۶۱ ه-۸۱۹۹۲. 

gle ۸‏ آصول call‏ لالیاس دردور؛ دار ابن حزم» الطبعة الأولئ» ۱۳۲ه. 

۹ علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف» مکتبة الدعوة-شباب الأزهر. 

۰ عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق» لمحمد سعید البانی» دار القادري-دمشق» 
الطبعة الثانية» ۱6۱۸ ه-۱۹۹۷م. 

۱ غیث النفع في القراءات السبع» لعلي بن محمد الصفاقسي تحقیق: آحمد محمود 
الشافعى» دار الکتب العلمیة-بیروت. الطبعة الأولین» ۵ اعد ۲۰۱۰م. 

۲ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابي زرعة العراقي» تحقیق: محمد تامر 
حجازي دار الکتب العلمية الطبعة الأولئ» ۱۲۵هع ۲۰۰م. 

۳ الفاتق في أصول الفقه» للأرموي الهندي الشافعي» تحقیق: محمود نصار» دار 
الکتب العلمیة-لبنان الطبعة الاأْولی؛ ۱2۲۲ ه-۲۰۰۵م. 

.٤‏ الفتاوی الكبرئء لابن تيمية» دار الکتب العلمية الطبعة الأولئ» ۱2۰۸ ه-۱۹۸۷م. 

65 فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر دار المعرفة-بیروت» ۹ ھ. 

7 فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث للعراقي» للسخاوي» تحقیق: علي حسين» مكتبة 
السنة-مصر الطبعة الاولی؛ 5 ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 
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الفتوی (أهميتهاء ضوابطهاء آثارها)ء لعبد الرحمن الدخيل» بحث مقدم لنيل 
جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الاسلامية 
المعاصرة الطبعة الأولی» ۱2۲۸ ه-۲۰۱۰۷م. 

الفتوی الخاصة دراسة تأصيليق لنوال الغنام» ضمن البحوث المشاركة في مؤتمر 
الفتوی واستشراف المستقبل كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
القصیم» ۱۳6 ه. 

الفتوی الشاذة مفهومها وأسبابها وطرق التقويم» لأيمن حمزة» ضمن البحوث 
المشاركة في موتمر الفتوی واستشراف المستقبل كلية الشريعة والدراسات 


الا سلامية بجامعة القصیم» ۵ اه. 
. الفتوی في الاسلام (أهميتهاء ضوابطهاء آثارها) لعبد الله الدرعان مكتبة التوبة- 


الرياضء الطبعة الأولی» ۲۹ ۱ه-۲۰۰۸م. 

الفتوی في الاسلام» لجمال الدین القاسمي» تحقیق: محمد عبد الحکیم القاضي» 
دار الکتب العلمیة-بیروت الطبعة الأولى؛ 455 ١1ه-1985م.‏ 

الفتوی وأحكامهاء لعبد الحی عزب. جامعة الأزهر-كلية الشريعة والقانون. 
الفتوی وأهميتهاء لعیاض السلمي» ضمن البحوث المشاركة في مؤتمر الفتوی 
وضوابطها؛ المجمع الفقهي الاسلامي ۹ هھ 

الفتیا ومناهج الإفتاءء لمحمد الأشقرء مكتبة المنار الاسلامیة-الکویت. الطبعة 
الأولئء ۱۳۹۲ه-1 ۱۹۷م. 

الفروع لابن مفلح» تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» موسسة الرسالة 
الطبعة الأول ۲۶ ۱ه-۲۰۰۳م. 


. الفروق = آنوار البروق في آنواء الفروق» للقرافي» عالم الکتب. 
. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» تحقیق: محمد سلیم؛ دار العلم-مصر. 
. الفروق في أصول الفقه. لعبد اللطیف الحمد. دار ابن الجوزي-الریاض» الطبعة 


لثانیق 6-۱6۳۲ ۲۰۱م. 
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الفروق في مباحث الکتاب والسنة عند الأصوليين» لهشام السعید رسالة ماجستیر» جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية-كلية الشريعةء الطبعة الأولئ, ۱6۲۳ ه-۲۰۰۲م. 
فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري» تحقیق: محمد حسين إسماعيل» دار 
الكتب العلمیة-لبنان الطبعة الاولی ۲۰۰۲ م-۱۲۷ه. 

الفصول في الأصول» للجصاصء وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة ASI‏ ۱۱6ه- 
4ام. 

فضائل التسمية بأحمد ومحمدء للحسين بن أحمد البغدادي» تحقيق: مجدي 
السید دار الصحابة - طنطاء الطبعة الأولئ» ١151ه:199م.‏ 

فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, إحياء التراث 
العربي؛ الطبعة الأولى ا 

فقه النوازل» لبکر بن عبد الله آبو زید» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولی؛ AV ENT‏ ۱۹۹م. 
الفقیه والمتفقه» للخطیب البغدادي تحقیق: عادل بن یوسف الغرازي» دار ابن 
الجوزي - السعودية الطبعة الثانیت ۱۲۱ه. 

الفقیه والمتفقه» للخطیب البغدادي» تحقیق: عادل بن یوسف الغرازي» دار 
ابن الجوزي-السعودية الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الفکر الأصولى دراسة تحليلية نقدية» لعبد الوهاب سلیمان. دار الشروق-جدة» 
الطبعة الأول ۱6۰۳ ه-۱۹۸۳م. 

الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» للحجوي دار الکتب العلمیة-لبنان؛ 
الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۲ ه-۱۹۹۵م. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. للسهالوي» ضبطه و صححه: عبد الله محمود 
عمر دار الکتب العلمية» بیروت-لبنان الطبعة الأولئ» ۱2۲۳ ه-۲۰۰۲م. 
الفواکه العديدة في المسائل المفيدة» لأحمد بن محمد المنقور» شركة الطباعة 
العربية السعودية الطبعة الخامسة» ۱۶۰۷ ه-۱۹۸۷م. 

الفوائد السنية في شرح الألفية» للبرماوي» تحقیق: عبد الله رمضان موسی» مكتبة 
التوعية الاسلامیة-مصر الطبعة الأولی» ۱۶۳۲ ه-۲۰۱۵م. 
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قاعدة العادة محکمة-دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية» لیعقوب الباحسین» مکتبة 
الرشد-الرياضء الطبعة الثانية» ۱۶۳۳ه-۲۰۱۲م. 

القدیم والجدید في فقه الشافعي» لمين الناجي دار ابن القيم» الطبعة الأولىء 
۸ ه-۲۰۰۷م. 

القرآنیون وشبهاتبم حول السنة لخادم حسین البخش» مکتبة الصدیق-الطائف» 
الطبعة الثانية» ۱۲۱ه-۲۰۱۰۰م. 


. القطع والظن عند الأصوليين (حقيقتهماء وطرق استفادتهما» وأحكامهما)» لسعد 


القتري وار cer‏ 

قواطع الأدلة في cd poll‏ لابن السمعاني» تحقيق: محمد حسن اسماعیل» دار 
الكتب العلمية- لبنان» الطبعة الأولئ» ۱۶۱۸ ه-۱۹۹۹م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» تحقيق: ab‏ عبد الرءوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة» ۶۱6 ۱ه-۱۹۹۱م. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل؛ 
لصفي الدين الحنبلي ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد 
القاسمي» تحقيق: أنس بن عادل اليتامئ وآخرء دار الركائز للنشر والتوزيع- 
الکویت» دار أطلس الخضراء-الرياضء الطبعة الأولئ؛ 579 eV VARY‏ 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب day)‏ لمحمد الزحيلي» دار الفکر- 
دمشقء الطبعة الأولئ, ۶۲۷ ۱هت۲۰۱۰م. 

القواعد والفوائد الأصولية وما یتبعها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام» تحقیق: 
عبد الکریم الفضيلي: المکتبة العصرية الطبعة ۱۶۲۰ه-۱۹۹۹م. 

القواعد والمسائل الحديثية المختلف فیها بين المحدئین وبعض الأصوليين وأثر 
ذلك في قبول الاحادیث أو ردهاء لأميرة بنت علي الصاعدي؛ رسالة ماجستیر » 
كلية الدعوة وأصول الدین-جامعة آم القری» 6 ۱۶۱ه-6 ۱۹۹م. 

tel yal‏ لابن رجب الحنبلي» دار الکتب العلمية. 


۲ ۳ القول الشاذ وآثره في الفتياء لأحمد علي المبارکي» دار العزة-الریاض» ۱۳۲ ه-۲۰۱۰م. 
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6 قياس الدلالة-دراسة أصولية تطبيقية على کتاب المغنی لابن قدامة» للسليك بن زکریا 
الراشدي» جامعة أم القرئ-كلية الشريعة رالراتات الانتلانية ۵ ه-۲۰۱۱م. 

6 الكافية في علم النحوء لابن الحاجب تحقيق: صالح الشاعر مكتبة الآداب- 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۲۰۱۰م. 

7 كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي الحنبلي» دار الكتب العلمية. 

۷ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري» دار الكتاب الإسلامي. 

۸ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» المكتبة 
العلمية-المدينة المنورة. 

4. الكليات» لأبي البقاء الحنفي؛ تحقيق: عدنان درويش وآخره مؤسسة الرسالة-بيروت. 

۰ لسان العرب» لابن منظور» دار صادر-بیروت. الطبعة الثالثة 6 ۱۱ه. 

۱ اللمع في أصول الفقه» لابي إسحاق الشيرازي؛ دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية 
۱۲-۳ ه. 

۲ ما لا يجري القیاس فيه» لمحمد poli‏ الحريتي» جامعة القاهرة-كلية دار العلوم؛ 
۱ سه-۲۰۱۰۰م. 

۳ مباحث البیان عند الأصوليين والبلاغیین» لمحمد سعدء مکتبة المعارف- 


الاسکندریة. 
۶6 مباحث السنة عند الأصوليين» لحسین الترتوري مجلة البحوث الاسلامية» العدد 
(۲۰). 


.YVO‏ المبسوط للسرخسي» دار المعرفة-بیروت ۱۶۱ ه-۵۱۹۹۳. 

VV‏ المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین» لابن حبان» تحقیق: محمود 
إبراهيم زاید؛ دار الوعي - حلب» الطبعة الاولی» ۱۳۹۲ ه. 

VY‏ مجمع الزوائد ومنیع الفوائد» للهينمي» تحقیق: حسام الدین القدسي» مکتبة 
القدسي - القاهرة 6۱ ۱ه-۱۹۹6م. 

۸ مجموع الفتاوی» لابن تيمية» تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية ۱۶۱۲ه-۱۹۹۵ع. ب 

aa 


7 3 | الزواند على روص BLN‏ 


>02 


۳۷۹ 


۸۰ 


7 


.TAY 


a 


YAS 
YAO 


YAN 


YAY 


TAA 


۸۹ 


المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبکي والمطيعي)؛ للنووي» دار الفکر. 
مجموعة رسائل ابن عابدين» لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين» دار الكتب 
العلمية. 

المحصول في Spel‏ الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي» تحقيق: حسين علي 
وآخر دار البيارق-عمان, الطبعة الأولیٰ» ۱۶۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

المحصول» لفخر الدين الرازي» تحقيق: طه جابر فياض» مؤسسة الرسالت الطبعة 
الثالثة» ۱۱۸ه-۱۹۹۷م. 

المحکم والمحیط الاعظم لابن سيده» تحقیق: عبد الحمید هنداوي دار الکتب 
العلمية-بيروت» الطبعة الأولئ» ۱6۲۱ه-۲۰۰۰م. 

المحلی بالاثار» لابن حزم الاندلسي دار الفكر-بيروت. 

محيط المحیط. لبطرس البستاني» مکتبة لبنان. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل» لابن اللحام» تحقیق: 
المدخل إلى أصول الفقه الحنبلي لابراهیم البراهيم الجمعية الفقهية السعودية» 
الطبعة الاولی» ۱۶۳۷ ه. 


المدخل إلى السنن الکبری» للبيهقي تحقیق: محمد ضیاء الرحمن الاعظمي دار 


الخلفاء للکتاب الاسلامی-الکویت. 
المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل» لابن بدران تحقیق: عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی» مؤسسة الرسالة-بیروت. الطبعة الثانية» ۱ ده 


. مذكرة في آصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم والحکم-المدينة 


المنورة» الطبعة الخامسة ۲۰۰۱م. 


. مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم الأندلسي» دار 


الكتب العلمية-بیروت. 
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. مراحل النظر في النازلة الفقهیة» لخالد المزينى» ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة 


البحثية التي ينظمها مركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية تحت عنوان: (مراحل النظر في النازلة الفقهیة). 
مراحل النظر في النازلة الفقهية» لصالح بن علي الشمراني» مركز التمیز البحثي في فقه 
القضایا المعاصرة التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» مطبوع ضمن 
بحوث ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضایا الفقهية المعاصرة) ۱۳۱ه. 
مراحل النظر في النازلة الفقهیة» لناصر بن عبد الله المیمان» ورقة بحثية مقدمة لیم 
الحلقة البحثية التي ینظمها مركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية تحت عنوان: (مراحل النظر في النازلة الفقهية). 
المراسیل» لابي داود» تحقیق: شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالة - بیروت؛ 
الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 


. المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیزه لأبي شامة» تحقیق: طبار آلتي 


قولاج» دار صادر-بیروت» ۵ ه- ۱۹۷ م. 


مسائل آحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» تحقیق: زهیر الشاویش. المکتب 
الاسلامي-بیروت. الطبعة الأولئ» ۱۶۰۱ه-۱۹۸۱م. 


. مسائل الامام آحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح» الدار العلمیة-الهند. 


مسائل الامام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه» للکوسج؛ عمادة البحث 
العلمي-الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الأولی» ۱۲۵ ه-۲۰۱۰۲م. 


.مسائل الامام آحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی النيسابوري» 


تحقیق زهیر الشاویش. المکتب الا سلامی بدء بطبعه ۱۳۹6 هوانتهئ AVEO!‏ 
المستدرك على الصحيحين» لأبو عبد dil‏ الحاکم» تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولئ» ۱۶۱۱ه- ۱۹۹۰م. 

المستصفی في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد الاشقر مؤسسة 
الرسالة-بیروت الطبعة cid gM‏ ۱۶۱۷ ه-۱۹۹۷م. 3 
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۳ المستصفی لأبي حامد الغزالي تحقیق: محمد عبد الشافي» دار الکتب العلمی 
الطبعة الاأْولی؛ ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 

۶5 مسند آبي یعلی» تحقیق: حسین سلیم أسدء دار المأمون- دمشق, الطبعة الأولی» 
6 ۰ مه ۱۹۸6م. 

۵ مسند الامام آحمد بن حنبل» تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرین» مؤسسة الرسالةه 
الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه-۲۰۰۱م. 

۰۲ مسند الشافعي» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 

۷ مسند الشامیین» للطبراني» تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي» مؤسسة 
الرسالة-بیروت الطبعة الأولئ, ۱6۰۵ - ۱۹۸6م. 

۸ المسودة في أصول الفقه آل تيميةء تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید دار 
الکتاب العربي. 

٩‏ المصالح المرسلةء لمحمد الأمين الشنقيطي» الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» 
الطبعة الأولئ» ۱۹۸۹-۵۱۶۱۰م. 

۰ المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير» للحموي المكتبة العلمیة-بیروت. 

۱ المصلحة في التشریع ضوابط وتطبیقات وآثار» لحسن البخاري؛ بحث مقدم لمؤتمر النص 
الشرعي بين الأصالة والمعاصرة الجمعية الأردنية للثقافة المجتمعیق ۱۳۳ ه-۲۰۱۲م. 

۲ المصنف. لابن أبي شیبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة AVE VOSS‏ 

۳ المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلمي-الهند/ المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية» ۱۶۰۳ 

6 المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیق لابن حجر العسقلاني» تنسیق: سعد بن ناصر 
بن عبد العزیز الشثري» دار العاصمة دار الغیث - السعودية. الطبعة الأولئ» ۱۹ ۱ه. 

۵ معالم I pol‏ الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الخامست ۲۷ ۱ه. 


د الصاد 
رن ۱ ۱۰۰ 


۲ المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسین البَصري» تحقیق: خلیل الميس» دار الکتب 
العلمیة-بیروت. الطبعة الأولئن. ۱۰۳ه. 

۷ المعجم الأوسطء للطبراني» تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد وزمیله. دار 
الحرمین - القاهرة. 

VA‏ المعجم الکبیر» للطبراني» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي مکتبة ابن 
تیمیة- القاهرة. 

۹ المعجم في آسامي شیوخ آبي بكر الاسماعيلي؛ لأبي بكر الإسماعيلي» تحقیق: زياد 
محمد منصور مكتبة العلوم والحکم-المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۶۱۰ ه. 

۰ معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هارون دار الفكرء 
۹-۹ ۱۹۷م. 

۱ معرفة السنن والآثار» للبيهقي تحقیق: عبد المعطي قلعجي. الناشرون: جامعة 
الدراسات الا سلامية (كراتشي-باکستان) دار قتيبة (دمشق-بیروت) دار الوعي 
(حلب-دمشق)» دار الوفاء (المنصورة-القاهرة). 

۲ المعیار المعرب. لابي العباس الونشريسي» تحقیق: جماعة من الفقهاء وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية للمملكة المغربية» الطبعة الأولی» HAVES)‏ 
١1م.‏ 

۳ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني الشافعي؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولی؛ ١4١68‏ ه-9945١م.‏ 

6 المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي» دار ابن حزم- OLS‏ الطبعة cig Vl‏ 
۰۲ ه-۲۰۰۵م. 

۵ المغني في أصول الفقه. لجلال الدین الخبازي» تحقیق: محمد مظهر؛ مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي-جامعة أم القری» الطبعة الاولی؛ ۱6۰۱۳ ه-۱۹۸۳م. 

۲ المغني» لابن قدامة» مکتبة القاهرق ۱۳۸۸ eV AVA‏ 
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۷ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للتلمساني» تحقیق: محمد علي 
فركوس» المكتبة المكية-مكة المكرمة» مؤسسة الریان - بیروت. الطبعة الأولئ؛ 
۹ ه-۱۹۹۸م. 

۸ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي؛ 
تحقیق: محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولىء 
۵ ه-۱۹۸۵م. 

۹ مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور التونسي» تحقیق: محمد الحبیب 
ابن الخوجة» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة-قطر ۵ ۱۲ه- ۲۰۰م. 

۰ مقاصد المكلفين» عند الأصوليين؛ لفیصل الحليبي؛ مکتبة الرشده الطبعة الأول ۱۳۰ ه. 

۱ مقاييس نقد متون السنة» لمسفر الدميني الطبعة الأولئ؛ ۱۶6۰6 ه-۱۹۸6م. 

۲ مقدمة ابن خلدون = دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر» لابن خلدون تحقیق: خلیل شحادة دار الفكر-بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۸-۵۱۰۸ 

۳ مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي» تحقیق: مصطفی مخدوم دار 
المعلمة-الریاض الطبعة الاأولی» ۲۰ ۱ه-۱۹۹۹م. 

۶6 المقنع في رسم مصاحف الأمصارء للداني» تحقیق: محمد قمحاوي» مكتبة 
الکلیات الأزهرية-القاهرة. 

۵ المنار المنیف في الصحیح والضعیف. لابن القيم» مکتبة المطبوعات الاسلامیت 
حلب» الطبعة الأولئ» ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م. 

۲ مناقب الامام أحمدء لابن الجوزي تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر الطبعة الثانية» ۱۰٩‏ ه. 

۷ مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية-الهند الطبعة الأوليل» ۱۳۲۱ ه. 

۸ مناهل العرفان في علوم القرآن, للژزقاني؛ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثالثة. 
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منجد المقرئین ومرشد الطالبین» لابن الجزريء دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى 
۰ ه-۱۹۹۹م. 


المنخول من تعلیقات الأصولء لابي حامد الغزالي» تحقیق: محمد حسن هیتو؛ 
دار الفکر المعاصر -لینان الطبعة الثالثت ۱٩‏ ۱۶ه-۸۱۹۹۸. 
صر ل e‏ 


منع الموانع عن جمع الجوامع لتاج الدین السبکي» تحقیق: سعید الحميري» دار 

البشائر الاسلامیة-بیروت الطبعة الأولی» ۱۶۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي» دار إحياء التراث العربي- 

بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية» لمسفر بن 

علي القحطانيء دار ابن حزم-بیروت الطبعة الأولئ» 5 ۱6۲ه-۲۰۰۳م. 

المهذب في اختصار السنن الكبير» للذهبي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن؛ 

۲ ه-۲۰۰۱م. 

المهذب في ple‏ أصول الفقه المقارن» لعبد الکریم النملة» مکتبة الرشد-الریاض؛ 

الطبعة الأولئ؛ ۲۰ ۱ه-۱۹۹۹م. 

الموافقات. للشاطبي تحقیق: مشهور بن حسن. دار ابن عفان» الطبعة الاولی 

۷ ه-۱۹۹۷م. 

Gal ye‏ الجلیل في شرح مختصر خليل» للحطاب الرعيني المالکي دار الفكرء 

الطبعة الثالثة» ۱۱۲ه-۱۹۹۲م. 

موسوعة القضایا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الاسلامي» لعلي السالوس» مكتبة 

دار القرآن الطبعة السابع ۱6۲۳ه-۲۰۰۲م. 

موسوعة القواعد الفقهية» لمحمد صدقي آل بورنو» مسسة الرسالة» بیروت- 

old‏ الطبعة الاولی 5 ۲ع۱ه-۲۰۰۳م. 

الموضوعات. لابن الجوزي» تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 

السلفیة-المدينة المنورة الطبعة الأولیٰ» ۱۳۸۸-۵۱۳۸۲ ه. oh‏ 
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موقع شرع من قبلنا من الأدلة فیما شرعه لنا ربنا عز وجلء لعبد الله بن عمر 
الشنقيطي الطبعة الاولی؛ AVENE‏ 

موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» لسلیمان الغصن» دار 
العاصمة-الرياضء الطبعة الأولیٰ» ۱۶۱۲ه-۱۹۹م. 

ميزان الأصول في نتائج العقول» للسمرقندي» تحقیق: محمد زكي عبد البر» مطابع 
الدوحة الحدیثة-قطر الطبعة الأولئ؛ )4-۱6۰ ۱۹۸م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي» تحقیق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة - 
old‏ الطبعة الأولئ» ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۳ م. 

الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس» تحقیق: د. محمد عبد السلام» مکتبة 
الفلاح - الكويت. الطبعة الاولی» VEN‏ 

النبذة الكافية في أحكام آصول الدین = النبذ في أصول الفقه؛ لابن حزم الأندلسي» تحقیق: 
محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمیة-بیروت. الطبعة الأولی» ۱2۰۵ ه. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء لابن بدران دار ابن حزم الطبعة الثانية» 
6 ه-۱۹۹۵م. 

النسخ في دراسات الأصوليين» لنادية العمري» مؤسسة الرسالة-بیروت. الطبعة 
الأولی» ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵م. 

نشر البنود على مراقي السعود؛ لعبد الله بن إبراهيم العلوي» مطبعة فضالة- 
المغرب. 

النشر في القراء‌ات العشرء لابن الجزري؛ تحقیق: علي محمد الضباع المطبعة 
التجارية الكبرئ [تصوير دار الکتاب العلمية]. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» تحقیق: محمد عوامة» مؤسسة الریان- 
بیروت / دار القبلة للثقافة الاسلامیة-جدة الطبعة الأولئ» ۱۱۸ه-۱۹۹۷م. 


. نظرات الأصوليين حول البیان والتبيين» لعبد الله بن عمر الشنقيطي» دار البخاري؛ 


الطبعة الأولئ. 


۳ نظرية الحکم القضاتي في الشريعة والقانون» لعبد الناصر gf‏ البصل, دار النفائس- 
الأردن. 
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نظم المتناثر من الحدیث المتواترء للكتاني» تحقیق: شرف حجازي» دار الکتب 
السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني» تحقیق: شرف حجازي دار الکتب 
السلفیة-مصر. الطبعة الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية. 


. نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي» تحقیق: عادل آحمد وآخر مکتبة 


نزار مصطفی الباز الطبعة الآولئ» 515 ١1ه-940١م.‏ 


. نقض الاجتهاد دراسة a pol‏ لأحمد العنقري» مكتبة الرشدء الطبعة الأول ۲۲ ۱ه. 
ly .‏ السول شرح منهاج الوصولء للإسنوي الشافعيّ» دار الكتب العلمية-لبنان» 


الطبعة الأولئ ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 

هاية الوصول في دراية الأصول» للأرموي الهندي تحقيق: صالح بن سليمان 
اليوسف وآخرء المكتبة التجارية-مكة cde Koll‏ الطبعة الأولن» 1١5١ه-‏ 
5م 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوئ وآخرء المكتبة 
العلمية-بيروت» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

النوازل الأصولية» لأحمد بن عبد الله الضويحيء كلية الشريعة بالرياض» الطبعة 
الأول ۱۲۷ه-۲۰۰۱م. 

الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني» تحقیق: طلال یوسف. دار احیاء 
التراث العربي-لبنان. 

الواضح في آصول الفقه. لابن عقيل البخدادي الظفري» تحقیق: عبد الله بن 
عبد المُحسن التركي» مؤسسة الرسالة-لبنان الطبعة الأولی ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 
الوجيز في صول الفقه الإسلامي» د. محمد مصطفی الزحيلى» دار الخير-سورياء 
الطبعة الثانية ۱6۲۷ هب۰1 ۲۰م. ۱ 


۶ و ۳ 75 
الوسيط في علوم ومصطلح الحدیث. لمحمد آبو شهب دار الفکر العربي. 


Wi 


= ۹ ۳ الزواند على روضح الناظر 


1 الوصف المناسب لشرع الحكم» لأحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي عمادة 
البحث العلمی بالجامعة الاسلامیة-المدينة المنورة» الطبعة الأولن» ۱۱۵ه. 
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فهرس الحتویات 


١" 023‏ الزواتت على روصيالناظر 5 


فهرس المحتويات 
الباب الرّابع: تقاسیم الاسماء ee er‏ 0 
المراد باللغات مج مرو نموم قل طق جه م3418 بج ل شيط جه لعا رامال بوه أل اه لم ل دج TV‏ 
تعریف اللفظ والمعنی ب NO isl‏ 
سبب وضع اللغات bis ns‏ وه سا شوه زموگ ماه ده وکا مه ا ۱۷۲۱۷ ۲ 
علاقة اللغة العربية بالشريعة ع عي يز 
المراد بدلالات الالفاظ وبيان مناهج العلماء في تقسيماتهاء والفرق بين منهج 
الجمهور والحنفية وج 2121 
فائدة معرفة آنواع الحقيقة ieee cess‏ ا ‏ ا 
ما یترتب على إثبات الحقيقة الشرعية من مسائل أصولية وفروع فقهية توش WAY‏ 
اقسام المجاز الو ع لدي لزج لطم ومن و ل ع رح TAN cesses‏ 
علاقات المجاز a‏ صلل املا قح و طعا أو ل لعل يعارل اي | 
أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز O‏ 
آنواع القرائن الصارفة من الحقيقة إلى المجاز Ne i darnetiaea eee Mirae Rhees‏ 
آقسام التأويل اميا ديه وج ور و و ۲۱۱ 


المشترك: حقیقته وأسبابه وصوره؛ وعلاقته بالعام» وحکم حمله علئ جمیع معانیه.. ۳۰۰ 
الفرق بين البیان والمبیّن والمبین r Maite mena‏ و Yee‏ 


قاعدة JS)‏ مقیّد من الشرع GT (Oly‏ 
لباب الخامس: الأمرء والّهي؛ والعموم والخصوص والمفاهیم اس ۳۱۵ 
بيان نوع القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب a‏ م ۳۰۱۲۱۲ 
تعریف النهي» وبيان صيغته مهو تس 1 ی 1 ا 


11٤ 


Staged فهرس‎ 


بيان المعاني التي تستعمل فیها صيغة النهي ۳ ۲ 
دلالة النهي علی التحريم ا م ا لي و 
دلالة النهي علئ التكرار جاع د امسو ماس لومم اسه اس وسو ار ی ۱ ۲۱ 
دلالة النهي علی الفور eee ae eee‏ 
النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ تراج مور جيه سنو درط ودر وا 
الفرق بين الأمر والنهي ah Onn een ee eee ere eee‏ 
أقسام اللفظ من حيث عمومه وخصوصه eases‏ ۲۱۱۱ 
التمييز بين العام وبين ما يشبهه من الألفاظ TSENG‏ 
ذكر الخلاف في کون العموم من عوارض المعاني» وثمرة الخلاف ني TO‏ 
دلالة العام من حيث القطعية والظنية ae ne eee eee‏ 
آنواع الخطاب بالعام» ودلالة كل نوع ESSER‏ 
معني اللفظ الخاص وأنواعه لامر سي و ی وي 1 
نوع دلالة الخاص a deaaee dentate‏ 001111100000000 
المراد بالتتخصيص. والفرق بينه وبين التقييد eee‏ ان 
شرط التخصيص sa hE‏ عل لو الو VO‏ 
المخصصات المتصلة 2 
تعریف المطلق والمقید لغة se sess ata ete cteearen case peteaig siding began!‏ - 
علاقة المطلق بالمصطلحات المشایة yy‏ 
المراد بالتقیید EES GDS‏ ااا 
علاقة المقید والتقیید بالمصطلحات المشابهة سي i.‏ 
حکم المقید 0010101 یی و ۳۰۱۹ 
شروط حمل المطلق على المقيد ee‏ بره لحو ند 
المنطوق والمفهوم آقسامهما عند الجمهور والحنفية Tl) con eae‏ 00 


الباب السادس: القياس وقوادحه 
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شروط مفهوم المخالفة ee ee‏ 000 


المراد بحروف المعاني aie alee‏ عا دم و و Aad‏ د ماق ب موی و تم 
أقسام حروف المعاني er‏ مم عاج ee‏ و ee er eT‏ فا بده ايد ره 


حرف (الواو) وأبرز معانيه ع ل ل ايا E E TD‏ 


وه و فينم 


حرف (الفاء) وآبرز معانيه همه eee ae‏ مهم میم dad‏ وم STE‏ 


5 Pr 
107000 حرف (ثم) وأبرز معانيه‎ 


حرف (الباء) وأبرز معانيه انون نا خی رد ES img Sa‏ 


حرف (حتیل) وأبرز معانیه افق ا فق عاو د هام امه هه وج قاو ور شم ف aa Hh‏ 


Ee ee ee وأبرز معانیه‎ Ce) حرف‎ 


حرف (في) وأبرز معانيه wrens‏ جنا الخو تالاه موا نه اماه de sam bu ax‏ موا 


أنواع القياس الأصولي anaes‏ ل 
التفریق بين القياس الأصولي وما يشبهه ee‏ 
الفرق بين العلة والحکمة ee ee‏ 
النص الظاهر من المسالك النقلية للعلة ee‏ 
علاقة آقسام المناسب بمقاصد الشريعة eee‏ و 
تعریف مسلك السبر والتقسیم E‏ وت مهو هی و وو وخ 
تعريف مسلك الطرد ل 
آقسام قياس الدلالة وأمثلتها ee‏ 
آحکام العلة الشرعية t tnd: cee nore emo mnonentaaiied‏ و 
ما يجري فيه القیاس وما لا يجري فيه rese‏ 


مقدمة: في تعريف القادح» وأهميته للمجتهد. والألفاظ ذات الصلة 


و موم وم ووو م و و وو وو وم و و و موم و و و و عمدو 


وم موم و وه 


eeoeeeaseeee 


و و و وم موه 


و و مة مم م ممم 


و همم و 


الباب السَابع : الاجتهاد والتقلید 


الفرق بين الاجتهاد وبين ما يشتبه به: كالتشريع» والرأي والفتوی» والقضاء . 


آقسام المجتهدین ومراتبهم وشروط کل قسم ee Sl RR Cre re‏ 
مجال الاجتهاد المشروع والممنوع» وأثر ذلك في الانکار على المخالف .. 
تغير الاجتهاد وحالاته اب 2 


التعریف بالنوازل Sem‏ 1 
منهج النظر في النوازل وضوابطه eee‏ ی 


الاجتهاد الفردي والجماعي و هگ اه مخ مه بت در 
علاقة التقلید بالمصطلحات ذات الصلة ee ee ee‏ 


الالزام بمذهب on™‏ شی مجال القضاء فوفلم ةو فم ةو وميم ةف ورج 1۱ 
تعریف الفتوئ» وعلاقتها بالمصطلحات ols‏ الصلة جل ف 0( 
آهمية الفتوی وضوابطها ee ee ee een cee‏ 


ee ee 
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777۳777777 


مراعاة المفتى حال المستفتى es‏ لوو لل ار ل eee‏ ماده 


مجالات الفتوی» والمؤثرات فيهاء ووسائلها في العصر الحاضر ا OV‏ 
أسباب الخطأ في الفتوئ ومظاهره اماد ع موق لس تفت سس 3۳2 
خطر الفتوی الشاذة ON re ee ere‏ 
الفرق بين الفتوی العامة والفتوی الخاصة» وضوابط كل منهما yh een eee‏ 
تنظیم الفتوی حقیقته وأحكامه الي BIE‏ 
آسباب تغیر الفتوی GD SS‏ 3 
آسباب اختلاف الفتوی» وأثر ذلك في إعذار المفتین م oi Phares:‏ 1 
الباب ott]‏ التعارض والترجبح اك 
تعریف التعارض والترجيح» وعلاقتهما بالمصطلحات ذات الصلة موی BOY‏ 
بيان محل التعارض والترجيح ON N RR esenetuatreels‏ 
أسباب التعارض بين الأدلة الشرعية وک e‏ 
الطرق المعينة على درء التعارض بين آدلة الشرع VERE‏ 
شروط كل من التعارض والترجیح ONO iene‏ 
مناهج المجتهدين في دفع التعارض Rae‏ و ORA‏ 
حكم الترجيح اسم ا OVE‏ 
علاقة آسباب اختلاف الفقهاء بمباحث التعارض والتر جيح OV esa‏ 
فهرس المصادر والمراجع seen‏ دس هون ۵/۱۱ 
فهرس المحتويات O ST aaa‏ 
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شتمل 5 مفردة أصولية لمتردفي كات 
روضة stall‏ اكد من الم دات الواردة في 7 توصیف 
مقر آصول الفقه الصادر عن الهيئة الوطنية للتقويم 
eis‏ 7 والتوصیفات آلمعتمدة من کلیات 
aaa e‏ ملحة ual‏ أساتذة أصول الفقه في كليات 
الشريعة وطلابها .في توفیر رکتاب alg‏ :مع روضة 


الناظر يكون مستوفيًا لمفردات مقرر J‏ آصول| الفقه. 


9 يجمع بين الأصالة والصياغة التو يمية الواضحة. 
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ee e‏ العلمية © ور ادها ا کو 


